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في هذا المقام آثيرون يفترض أن أوجه لهم الشكر  

والتقدير و العرفان بالجميل، إلا أنني أخص بالذآر 

  أستاذي الفاضل عمر صخري الذي أخذ بيدي

و ساعدني في وقت حرج، ووجهني منذ الخطوات  

من خلال بعث الثقة و الأمل  لإنجاز هذا البحث ىالأول

  .في نفسي، فله مني جزيل الشكر

آما لا يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل إلى آل أساتذتي 

  . الأفاضل و إلى آل معلم أمدني بزاد المعرفة

  
 



 
 

 
  
  

      
 

  .الوالدين الكريمين: ؤهما مصباحا أنار لي دروب الحياةإلى من كان دعا  
  

  .إلى كل الإخوة و الأخوات         
  

  .إلى أساتذتي الكرام من الابتدائي إلى ما بعد التدرج           
  

  .ى كل الأحباب و الأصحاب و الخلانإل            
  

  . م إلى كل طالب عل              
                                  

                                                     
  
  

  أهدي هذا العمل المتواضع                                                   
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 المقدمة العامة:    

 أ 

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة خاصة في معظم اقتصاديات الدول على اختلاف تحتل ال        

درجات تطورها وتقدمها الحضاري لما لها من أهمية بالغة في تنمية وتطوير الاقتصاد من خلال 

وكذلك خلق دخول لهم , ) البطالة امتصاص(إيجادها فرص عمل لعدد من العاطلين عن العمل 

لفئات ورفع مستويات المعيشة  يطنالواب  هذه المؤسسات الأمر الذي يساعد على زيادة الدخل ولأصح

  .كبيرة من أفراد المجتمع 

وكذلك يأتي الكثير من النشاط الاقتصادي في وقتنا الحالي سواء في البلدان المتقدمة أو النامية من  

من العمالة المحلية وتسهم بنسبة غير قليلة النشاط الإنتاجي لهذه المؤسسات فهي تستخدم نسبا مرتفعة 

يوجد في الوقت الحاضر ما يقرب  ،فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية الوطنيفي الناتج 

من الناتج  ةبالمائ 50من اليد العاملة  وتسهم بـ  ةبالمائ 57مليون مؤسسة صغيرة تستخدم حوالي  23

   .من الناتج المحلي الإجمالي  ةبالمائ 35نامية بحوالي بينما تسهم في الدول ال الوطني

أما الجزائر فلم تتوسع كثيرا في هذا الميدان نتيجة للخيار الاقتصادي الذي اتبعته بعد الاستقلال،مباشرة 

بتوجهها إلى إنشاء المؤسسات الكبرى ،لكن بعد التحول الذي عرفته السياسة الاقتصادية الوطنية في 

، وإنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة 1990نات ، وإصدار قانون النقد والقرض في أفريل نهاية الثماني

والمتوسطة والصناعات التقليدية ، كل هذا أعطى مجالا أوسع ودعما قويا لتنمية وترقية المؤسسات 

  .الصغيرة والمتوسطة

 ا في ذلك الاقتصاد بمللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه الاقتصاديات  الأهميةوبالرغم من هذه 

تعرقل تنميته مما يقلل من إلا أن هذا القطاع لا يزال يعاني من صعوبات عديدة لا تزال الجزائري 

مشكل  أنيلعبه،ولقد بينت العديد من الدراسات الميدانية التي أجريت في العديد من الدول  يالدور الذ

 200000ؤسسات ، فمثلا في فرنسا من جملة المبقاء وتطور  أمام ةائق الرئيسيوالع احد ىيبقالتمويل 

قدرت مؤسسة تنشأ سنويا نجد ثلثها يزول بعد ثلاث سنوات ونصفها بعد خمس سنوات ، وفي الجزائر 

 إلىسنويا وان السبب يعود  ةبالمائ 18ب  تالوزارة الوصية بهذا القطاع معدل اختفاء هذه المؤسسا

  .الأخيرةصعوبة تمويل هذه 

 مشكلة البحث: 

الموارد  ىالقدرات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة ما تكون ضعيفة على مستو نإ 

والتي تعتبر من أهم مصادر التمويل وبشكل اكبر في مواجهة تكاليف ) الذاتية (المالية الخاصة 

          الإنشاء، لذلك تلجأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المصادر الخارجية لتغطية احتياجاتها 

في الاقتصاد الوطني وعلى اعتبار  يهي الوسيط المالي الرئيس) المصارف(على اعتبار ان البنوك و

لخصوصياتها، انطلاقا من هذا فان مشكلة ان هذه المؤسسات غير مؤهلة للدخول للبورصة نظرا 

  : البحث تتمحور بشكل أساسي حول التساؤل التالي 
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  رفي الجزائري في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟ المص الجهازما مدى مساهمة    

 :انطلاقا من هذا التساؤل يمكن طرح التساؤلات الآتية 

  ؟ اما هي المؤسسات المتوسطة و الصغيرة؟ و ما هي معايير تصنيفه -

  الدور الذي تلعبه المؤسسات المتوسطة و الصغيرة في التنمية بالجزائر؟ ام -

  لمؤسسات المتوسطة و الصغيرة؟ برامج دعم اما هي أهم آليات و  -

  ما هي أساليب و صيغ التمويل التي تعرضها البنوك الوطنية على المؤسسات المتوسطة و الصغيرة؟ -

ما هي المزايا التمويلية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ما هي مشاكل التمويل -

  البنكي لها؟ 

:فرضيات البحث  

:لدراسة من الفرضيات التاليةتنطلق ا   

والاجتماعية من خلال  في التنمية الاقتصادية فعالةمساهمة و المتوسطة تساهم المؤسسات الصغيرة  -

  ؛ على النمو والتشغيل والبطالة  تأثيرها

تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضغوطا تنافسية متزايدة مقرونة بعدم التكافؤ في الفرص  -

المنظمة العالمية  إليمؤسسات الكبيرة الحجم ، وبخاصة فالجزائر مقبلة على الانضمام مقارنة مع ال

وتمكينها من التنافس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتجارة مما يحتم توفير المناخ المناسب لتطوير 

  ؛قضية التمويل  أهمهاالعوائق التي تعرقلها ومن  وإزالة

متوسطة و الصغيرة من شأنه أن يسهم في تطور و تنمية هذه إن مراعاة احتياجات المؤسسات ال -

وتسهم البنوك الوطنية في تلبية هذه الاحتياجات عن طريق تمويلها بأشكال القروض المختلفة  الأخيرة

   .هذه المؤسسات ةوالتي من شأنها المساهمة في تنمي

: أهداف البحث  

   :ترمي الدراسة في مجملها إلى تحقيق الأهداف التالية

   ؛التعرف على مكانة المؤسسات المتوسطة و  الصغيرة في الاقتصاد الوطني -

  ؛التعرف على الصيغ التمويلية التي تعرضها البنوك الوطنية على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -

تقديم بعض التوصيات التي من شأنها أن تسهم في حل مشكل التمويل الذي تعاني منه المؤسسات  -

  .المتوسطةالصغيرة و 
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   :البحث أهمية 

 أنهذا البحث يكتسي أهمية معتبرة وهذا يعود أساسا إلى الموضوع الذي يطرحه وخاصة  إن

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تمثل احد ركائز التنمية في مختلف الاقتصاديات ،وبالتالي 

لعقبات التي تعيق تنمية وتطور أهم المشاكل وا احد سوف يكون هذا البحث بمثابة تسليط الضوء على

هذا  النوع من المؤسسات ، ألا وهو مشكل التمويل والذي يعتبر أساس نجاح المؤسسات واستمرارها 

  .في أداء وظيفتها 

هذا البحث التفاتة لتقيم مدى مساهمة الجهاز المصرفي الجزائري في تمويل المؤسسات كما يعتبر 

  .ل غياب دور السوق المالي ظللاقتصاد الوطني في  يالرئيسالصغيرة والمتوسطة باعتباره الممول 

: دوافع اختيار البحث  

  :تم اختيار الموضوع للأسباب التالية   

لها من  اوالدراسة لمموضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بين المواضيع الجديرة بالاهتمام  -

في التشغيل وكذا الرفع من ا كبير في إحداث النمو وتحقيق التنمية من خلال مساهمته دور

  ؛... مستوى الدخل الوطني

موضوع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يطرح نفسه بشدة في الآونة الأخيرة خاصة وان -

     .مشكل التمويل أصبح يمثل أهم العقبات أمامها

: منهج البحث  

المنهج الوصفي التحليلي اعتمدنا على ) موضوع الدراسة(بغية تحقيق الأهداف المرجوة من البحث 

ا و إبراز مكانته باعتباره الأنسب من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة و  الصغيرة

مختلف الإحصائيات والبيانات  لوتحلي لهاو عرض صيغ تمويل البنوك   أهميتها في الاقتصاد الوطنيو

  .المساعدة في الدراسة  

  : وأدواته حدود البحث

غاية سنة  إلىفي الفترة منذ الاستقلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة راسة على مستوى تتم الد

  :تتمثل الأدوات المستعملة في إنجاز هذا البحث في العناصر التاليةو 2008

 ؛المراجع المشكلة من كتب، ومجلات ودوريات، مقالات، ووثائق عمل رسمية •

 وضوع؛بالممختلف القوانين و التشريعات التي تتعلق  •

مختلف الإحصائيات و التقارير التي لها صلة بواقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في   •

  الجزائر و الدول الأخرى ؛   
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الاتصال بالهيئات الرسمية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية،  •

طني لمساهمة الدولة، ، المجلس الوANDIالاستثمار  ةالوطنية لتنمي ةالوكال ،وزارة الصناعة

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الديوان الوطني للإحصاء، بورصة المقاولة 

 ؛الباطنية

 .   التي اهتمت بالموضوعوكذا مختلف الملتقيات  بقةالاستعانة بالدراسات السا •

: الدراسات السابقة   

لقد تناولت العديد من الدراسات مشكلة تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من عدة زوايا، 

  : سنكتفي بالإشارة لأهم هذه الدراساتو

سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :تحت عنوان  يوسف قريشيدراسة -

حيث كان هدف البحث محاولة  ،ة وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه غير منشور 2005دراسة ميدانية

في الجزائر وتحليل سلوكها التمويلي على ضوء  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتفسير سياسات تمويل 

الوقوف على أهم المحددات التي تفسر بناء هياكلها التمويلية ، وقد أظهرت هذه الدراسة أن كل من 

تمويل تحتل أهمية  بالغة في تفسير اختيارات تمويل نظرية الوكالة ودورة الحياة و الالتقاط التدريجي لل

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ونتيجة الدراسة الميدانية أكدت على أن مستوى الاقتراض يتحدد في 

الغالب تبعا للقدرات الشخصية للمسير على تحمل المخاطر المالية ، وكذلك أهمية المصادر الأخرى  

  .غير البنكية 

 ترقية أساليب وصيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في :تحت عنوانني رابح خودراسة -

حيث كان الهدف من الدراسة محاولة  غير منشورة،   وهي رسالة ماجستير 2001الاقتصاد الجزائري

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول لمشاكل تمويلها ،  ةالمساهمة في إبراز البدائل التمويلي

ئج الدراسة فقد توصل الباحث إلى انه في مجال التمويل لا تتوفر الجزائر على سياسة أما عن نتا

واضحة المعالم والأسس لدعم و  تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و أن البنوك عامل معيق 

المطلوبة وقصر صيغ  تلعملية التمويل أكثر من أن تكون عامل مساعد مبررا ذلك بحجم الضمانا

  .متوفرة التمويل ال

مساهمة –التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :تحت عنوانليلى لولاشي دراسة -

والتي كانت تتمحور حول إشكالية  غير منشورة،  وهي رسالة ماجستير 2005 – القرض الشعبي

، ) إلى أي مدى تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المصارف في تمول نشاطها (رئيسية 

المؤسسات الصغيرة هدف من هذه الدراسة هو تقديم بدائل التمويل التي تعرضها المصارف على ال

  .وإبراز مجموعة من الحلول لمواجهة  مشكلة التمويل التي تعاني منها هذه الأخيرة والمتوسطة 
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المؤسسات أما عن نتائج هذه الدراسة فقد توصلت إلى أن مرد مشكلة التمويل التي تعاني منها 

إلى إحجام البنوك الجزائرية على تمويل هذه المؤسسات وكذا طريقة التنظيم لصغيرة والمتوسطة ا

البنكي التي تتميز بمركزية منح القروض والاستقلالية النسبية لمختلف الوكالات والفروع البنكية ، ومن 

  .ارتفاع معدلات الفائدة وحجم الضمانات المطلوبة أخرىجهة 

دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية :عنوانحت تلخلف عثمان  دراسة-

  ).1995( الاقتصادية حالة الجزائر

رسالة ماجستير غير منشورة، هدفت إلى الوقوف على مكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

ر الثاني وبيان لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية وكيف أصبحت تمثل الخيا

لإستراتيجية التنمية المتبعة في مختلف هذه البلدان، بعد أن أصبحت الصناعات الكبيرة عاجزة عن 

تحقيق الأهداف المسطرة، وهو الشيء الذي وصلت إليه الدراسة عند تحليلها لواقع التنمية في الجزائر، 

لتنموية للبلاد، فبعد أن كانت والمكانة التي كانت تحتلها الصناعات الصغيرة والتنمية في السياسة ا

صناعات تابعة تتطور على هامش برامج التنمية المسطرة في إطار الإستراتيجية الشاملة، لتصبح بعد 

أن تأكدت أهميتها في امتصاص العجز، الحل البديل في يد مقرري السياسة التنموية بإدماجها في عملية 

، امتصاص البطالة ةالاقتصادية والاجتماعي فالأهداالتنمية وجعلها الوسيلة الفعالة في تحقيق بعض 

  .الخ...المتزايدة، تحقيق التوازن الجهوي، تلبية الحاجيات من السلع الاستهلاكية

وقد توصل الباحث  في نهاية الدراسة إلى أنه رغم التحول الذي عرفه الاقتصاد الجزائري منذ 

ك لم تقدر على تجنيد كل الطاقات الصناعية المتاحة في بداية الثمانينات، إلا أن السياسة التي اتبعت أندا

  .البلاد، حيث اصطدم ذلك بالعديد من القيود والعراقيل

إنشاء وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة : بعنوان ،قويقع ناديةدراسة -

  ).2001(– حالة الجزائر –في الدول النامية 

ماجستير غير منشورة ، بتحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة قامت هذه الدراسة، وهي رسالة 

والمتوسطة، مع إظهار أهم الخصائص التي تميزها عن غيرها، وتجعلها قطاعا تركز عليه غالبية 

الدول المتقدمة منها أو النامية في عملية التنمية، بالرغم المشاكل التي يعرفها خاصة منها عملية 

بحث تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية بنوع من التمويل، لهذا قامت الباحثة ب

التفصيل، فتوصلت في البداية إلى كون قضية التمويل تعتبر أهم مشكلة تواجه مؤسسات هذا القطاع 

وأكبر العراقيل التي تحد من فاعليته وفي نموه وعلى بقائه، لتتأكد من ذلك عندما تطرقت إلى بعض 

التي بينت بأن الاهتمام بعملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء التجارب الدولية 
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مؤسسة تمويلية خاصة بها، يظل أحد أهم العوامل المساعدة على النهوض بهذا القطاع الحساس، 

  .وحماية هذه المؤسسات من الاختفاء

لجزائر تلعب دورا لا كما أظهر هذا البحث، بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في ا

يستهان به، عمدت الجهات المسؤولة عليها بمحاولة التخفيف من المشاكل والعوائق التي تحد من 

إنشائها وتنميتها، إيمانا منها بأن تنمية هذا القطاع يبقى الضمان الوحيد لتحسين نمو الاقتصاد الوطني 

  .وإنعاشه

 متوسطةا تتناول مشكل تمويل المؤسسات الصغيرة والوما يميز دراستنا هذه عن باقي الدراسات هو أنه

    . 2008الى غاية سنة  2001بالتركيز على مساهمة الجهاز المصرفي في تمويلها في الفتره الممتدة من

:هيكل البحث  

   :التالينحو العلى  فصولثلاث من أجل معالجة موضوع الدراسة قمنا بتقسيم البحث إلى 

مفهوم ري ، يتناول في مبحثه الأول الجهاز المصرفي الجزائتقديم  :وان تحت عنيتناول الفصل الأول 

هيكل الجهاز  ويعرض في مبحثه الثاني الجهاز المصرفي من حيث نشأته وخصائص ودور مكوناته

     . أهم الإصلاحات التي عرفها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا المصرفي الجزائري و

؛ يتناول في مبحثه الأول  في الجزائر سسات الصغيرة والمتوسطةالمؤ واقع الثانيالفصل يتناول  و

 عرض موجزالكمية و النوعية منها والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعايير المستخدمة في تعريف 

، ويتناول المبحث الثاني  هاوكذا خصائص لها الرسمية لدى بعض الدول والهيئات الدولية لتعاريفل

 ث، أما عن المبحفي الجزائر دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  هذه الأخيرة وكذامكانة 

الهيئات والبرامج التي تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الثالث فقد تم فيه عرض لأهم 

   .ويتناول المبحث الرابع أهم المشاكل والعقبات التي تواجهها 

ويتناول في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ي تمويل مكانة الجهاز المصرفي ف الثالثالفصل أما 

، وفي مبحثه الثاني أهم الآليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبحثه الأول أهم مصادر تمويل 

بعض التجارب الدولية في مجال تمويلها ،  ويعرض في مبحثه الثالث والصيغ المعتمدة في تمويلها

  .  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمصرفي في تمويل مساهمة الجهاز  ويتناول المبحث الرابع 

جاء بها البحث ونتائج اختبار الفرضيات التي  يأما خاتمة هذا البحث فتتضمن حوصلة أهم الأفكار الت

 .  تم الانطلاق منها بالإضافة إلى التوصيات والآفاق المستقبلية للبحث
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  : تمهيد

في اقتصاديات المديونية أين تكون الاحتياجات المالية كبيرة جدا  يالجهاز المصرفي الممول الرئيسيعد 

وهذا نظرا لعدم كفاءة الأسواق المالية أو غيابها تماما وهو ما جعل منه بالنظر إلى الأموال المتاحة ،

والتي عرف قطاعها المصرفي تطورات  محورا أساسيا لتمويل التنمية بمختلف الدول بما فيها الجزائر

  .غاية يومنا هذا  إلىعديدة منذ الاستقلال 

وقد شهد الجهاز المصرفي الجزائري إصلاحات عديدة بما يتلاءم مع تحولات الاقتصاد الوطني ، 

 1988ووضع مخطط وطني للقرض ، وفي سنة  1986اوت 19بتاريخ  12- 86حيث صدر القانون 

الذي منح  1988جانفي 12في  01- 88اقتصادية واسعة بصدور القانون تم الشروع في إصلاحات 

والذي  1990افريل 14في  10-90الاستقلالية للمؤسسات العمومية ، ثم صدور قانون النقد والقرض 

  .، ونظم الجانب النقدي والمالي وفتح القطاع المصرفي للمنافسة وضع الأسس للتحول لاقتصاد السوق 

الفصل  لمكونات الجهاز المصرفي الجزائري واهم محطات الإصلاحات التي وسوف نتطرق في هذا 

  .عرفها هذا القطاع 
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  .المصرفيالإطار النظري حول الجهاز  :الأولالمبحث 

الاحتياجات  حيث يتكفل بتغطية الدولاقتصاديات جميع في  ييعد الجهاز المصرفي الممول الرئيس    

ما جعل منه محورا أساسيا  ذاوهالسيولة اللازمة لتسيير النشاط الاقتصادي  و توفيركبيرة الالمالية 

سوف نتطرق في هذا المبحث إلى الجهاز المصرفي من حيث مفهومه و مكوناته ، لذلك  لتمويل التنمية

  .و أهم خصائصه

 : مفهوم الجهاز المصرفي وخصائصه -1- 1

قتصادية في البلد؛ فلا يمكن لأي نظام اقتصادي أن  يعد الجهاز المصرفي المحرك الرئيس للتنمية الا   

  .ينمو ويتطور دون وجود جهاز مصرفي، و فيما يلي نتطرق إلى تعريف ومكونات الجهاز المصرفي

  : تعريف و مكونات الجهاز المصرفي-1-1-1

يقصد بالجهاز المصرفي لبلد ما المؤسسات المصرفية، و القوانين التي تعمل في ظلها هذه    

  : مؤسسات ويتكون منال

من أنواع  يجهاز المصرفالويتألف .التي يتربع في قمتها البنك المركزي :المؤسسات المصرفية - أ

مختلفة من المؤسسات المصرفية تختلف باختلاف الأنشطة و الأعمال التي تمارسها؛ فهناك البنوك 

 . التجارية و المركزية، البنوك المتخصصة، البنوك الإسلامية والشاملة

يصدر عادة في كل دولة عدد من الأنظمة و القوانين التي : الأنظمة و القوانين التي تحكم عملها  - ب

  : هذه القوانين نتحكم أعمال المؤسسات المصرفية التي تعمل فيها و تنظمها، وم

مع  هالذي ينظم عمل البنك المركزي، ويحدد أهدافه، ووظائفه، وعلاقت: قانون البنك المركزي*

وتقوم بعض الدول التي لا يوجد بها بنك مركزي . المصرفية كافة التي تعمل في البلدالمؤسسات 

 . بإنشاء سلطة نقدية تسمى سلطة النقد تقوم بالعديد من أعمال البنوك المركزية

  الذي يحدد إجراءات ترخيص البنوك ، وشروط الترخيص ، والأعمال المسموح :  قانون البنوك*

  .الأعمال الممنوعة، وحق البنك المركزي في الإشراف الكامل عليها لها القيام بها، وتلك  

الذي يحدد شروط التعامل بالعملات الأجنبية ، وكيفية تحديد أسعارها : قانون مراقبة العملة الأجنبية*

  .، وينظم دخولها من البلد وخروجها والتي على المؤسسات المصرفية التقيد بها 

يصدره البنك المركزي لينظم عمل المؤسسات المصرفية و المالية       الذي :نظام مكاتب التمثيل* 

الأجنبية التي ترغب في فتح مكاتب تمثيل لها في بلد البنك المركزي فيحدد هذا النظام شروط فتح 

  .   مكتب تمثيل، والأعمال التي يمارسها من اجل جمع البيانات وخدمة عملائه

  :الجهاز المصرفيأهمية -1-2- 1

عد الجهاز المصرفي المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية في البلد؛ فلا يمكن لأي نظام اقتصادي أن  ي   

ينمو ويتطور دون وجود جهاز مصرفي ، حيث تسهم البنوك بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تسريع 

  : عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديمها الخدمات التالية 
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  ثرة عن طريق قبولها لأشكال الودائع كافة ؛ تجميع المدخرات المبع-

تستخدم البنوك المدخرات المتجمعة لديها في عمليات التمويل بما يعود بالنفع : تمويل الاستثمارات -

على المجتمع؛ فتقوم البنوك التجارية بتمويل الاستثمارات على شكل قروض قصيرة الأجل لتمويل 

خصصة بمنح قروض طويلة الأجل لتمويل الاستثمارات الثابتة رأس المال العامل، وتقوم البنوك المت

  كالمعدات؛

تشجيع التجارة الخارجية بتقديم التمويل غير المباشر بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات  -

  ؛  دالتصدير و الاستيرا

من أجل تسهيل قيامهم المساعدة على تنفيذ المؤسسات الكبيرة بإصدار الكفالات بالنيابة عن المقاولين -

  بعملهم دون تجميد رأس مال لازم لضمان قيامهم بالتنفيذ ؛  

  تسهيل إجراءات الحوالات وتسليمها للمواطنين ، فتساهم في تقليل مخاطر نقل النقود ؛ -

المشاركة في تقديم التمويل اللازم للمشاريع الضخمة عن طريق المشاركة في منح القروض المجمعة -

  إليها الشركات الصناعية، شركات النقل، السياحية والعقارية؛ التي تحتاج

حفظ أموال الأفراد ، وتسهيل معاملاتهم دون الحاجة لحمل النقود ، باستخدام الشيكات ،بطاقات -

  الائتمان ، وغيرها من أدوات الدفع المستحدثة ؛ 

  .تقديم جميع الخدمات المالية اللازمة لأعمال المؤسسات والأفراد-

  : خصائص الجهاز المصرفي-1-1-3

  :يتميز الجهاز المصرفي بخصائص عدة نذكر منها

  وحدات الفائض ووحدات العجز؛ نتعد البنوك مؤسسات وساطة مالية، بي-

  تخضع المصارف في أعمالها لإشراف السلطات النقدية ورقابتها كالبنك المركزي ؛-

زي، قانون مراقبة العملة الأجنبية، وغيرها من مثل قانون البنك المرك: تلتزم بالتشريعات المصرفية-

  التشريعات المصرفية؛ 

التجارية والإسلامية، بصفة رئيسة في مصادر أموالها على الودائع أكثر من  ةتعتمد البنوك، خاص-

  اعتمادها على الأموال الخاصة؛ 

من وسائل الاستثمار  وإما في وسيلة أخرى الإقراض،تستثمر البنوك جزءا كبيرا من الودائع إما في  -

  .    وتحقق عائدا من كونها وسيطة بين من يقدم المال ومن يحتاج إليه المختلفة،

  :المركزيالبنك -1-2

البنك المركزي هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل دول العالم وهو المؤسسة التـي    

حكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد تترأس النظام النقدي ولذلك فهو يشرف على التسيير النقدي ويت

وهو الملجأ الأخير لمختلف البنوك عند الضرورة في إطار القوانين والتشريعات السائدة أو القائمة فـي  

  .كل دولة



 تقديم الجهاز المصرفي الجزائري                :                                                ولالفصل الأ

 

  :نشأة ومفهوم البنك المركزي-1-2-1

لنظـام  البنك المركزي هو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد فهو الذي يقف على قمـة ا 

المصرفي على خلاف الأمر بالنسبة للبنوك التجارية فإن من المسلم به أن الهدف الرئيسـي لسياسـة   

البنك المركزي حتى في النظام الرأسمالي ليس هو تحقيق ربح ممكن بل خدمة الصـالح الاقتصـادي   

  .العام

  :النشأة-1-2-1-1

فإن هذا الاصطلاح حديث النشأة في , كزيإذا كان المصطلح الشائع الآن لهذه المؤسسة هو البنك المر

حيث كان في القرن التاسع عشر وفي الحرب العالمية الأولى يطلق على هذا النوع من البنـوك  ‘ ذاته

  .ولا تزال هذه التسمية هي السائدة في بعض الدول منها فرنسا" بنك الإصدار " اسم 

ففي مسـتهل  , طرأ على وظيفة هذه البنوكوفي الحقيقة أن تغيير الاصطلاح يرجع إلى التطور الذي " 

غيـر أن  , الأمر اقتصر دورها على البنكنوت والمحافظة على ثبات قيمة النقد في المبادلات الخارجية

  .1"الأمور قد تبدلت وأصبحت تتولى هذه البنوك بالإضافة إلى وظيفتها السابقة الائتمان 

ك المركزية من حيث تاريخ النشأة غير أن بنـك  أقدم البنو 1665ويعتبر بنك السويد الذي تأسس عام 

أي في أواخر القرن السابع عشر يعتبـر أول بنـك    1692إنجلترا والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 

إصدار كما أن هذا البنك هو الذي وضع الأسس والقواعد التي تميز البنوك المركزيـة عـن غيرهـا    

لاحقة إلى أن عقد المؤتمر الدولي في بروكسـل سـنة   واستمرت عملية إنشاء البنوك طوال القرون ال

وقد قرر هذا المؤتمر ضرورة قيام كل الدول بإنشاء بنك مركزي بغـرض إصـلاح نظامهـا     1920

ومن أجل المحافظة على ثبات قيمة عملتها بما يحقق إمكانية الدول في المسـاهمة  , النقدي والمصرفي

إنشاء البنوك واستمرت كذلك الخمسة والعشرين سـنة   ومن ثمة فقد نشطت حركة, في التعاون الدولي

  .المتتالية وهكذا أصبح لكل دولة الآن بنكها المركزي

  :التعريف -1-2-1-2

إذا ما حاولنا إعطاء مفهوم للبنك المركزي لوجدنا أن هذا المفهوم قد صاغه الاقتصاديون في أشـكال  

إلا أن مجمل هذه التعريفات استندت إلـى   عديدة وكان من الصعب إيجاد مفهوم موحد للبنك المركزي

  : وظائفه كبنك مركزي نذكر منها

البنك المركزي هو تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وهو الذي يقف علـى قمـة   " 

ويهدف أساسا على خدمة الصالح الاقتصادي العام في ظل مختلـف الـنظم النقديـة    , النظام المصرفي

  ".والمصرفية 

                                                 
  . 218ص ,2000, الإسكندرية , دار الجامعة الجديدة  للنشر, اقتصاديات النقود والمال  ،مجدي محمود شهاب   1



 تقديم الجهاز المصرفي الجزائري                :                                                ولالفصل الأ

 

والبنك المركزي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمد وجوده كمؤسسة عامة ويقدم جميع أحكامه  "

وأن يتعاقد وأن يقيم الدعاوى وتقام , وفقا لأحكام القانون وله الحق في أن يمتلك ويتصرف في ممتلكاته

ك المركزي هـي  عليه باسمه ويكون له خاتم خاص به ويعفى من كافة الضرائب والرسوم وأهداف البن

  1".الحفاظ على الاستقرار النقدي 

وعادة ما يكون البنك المركزي مملوكا للدولة وتكون وظيفته الأساسية إدارة أنشطة البنوك التجاريـة  " 

ورسم السياسة الاقتصادية العامة للحكومة وبذلك فإنه يختلف عن البنوك التجارية ولكن ليس هذا هـو  

عدة من التمايز توضح الطبيعة الخاصة بالبنوك المركزية وهذا مـا   وجهأالاختلاف الوحيد فإن هناك 

  ".سنتناوله في المطلب الموالي الذي يوضح لنا الخصائص المميزة للبنك المركزي 

  خصائص البنك المركزي-1-2-2

وتعكس لنا أهميته كبنـك  , يقوم البنك المركزي على أوجه عدة من التمايز توضح الطبيعة الخاصة له

  : تتمثل هذه الخصائص فيما يلي, زيمرك

o  إلى أصول  أي تحويل الأصول الحقيقية:" يقوم البنك المركزي بإصدار ما يسمى بالنقود القانونية

حيث تنشأ النقود القانونية من طرف البنك " , 2"نقدية وتحويل الأصول النقدية إلى أصول حقيقية 

ونظرا لاحتكاره لمثل هذا الامتياز فهو يمثل الملجأ  ,المركزي الذي فوضته الدولة لأداء هذه العملية 

, حيث تعود له الحكومة والبنوك في آخر المطاف إذا لم تجد السيولة في مكان آخر, الأخير للإقراض

لذلك يقال عنه أنه بنك البنوك وبنك الحكومة وتدخل عملية الإصدار النقود في إطار رؤيته الشمولية 

  3".راته المستقبلية للوضع النقدي وتصوره لتطو

o  نقـود الودائـع   ( تختلف عن أنواع النقود الأخرى  المركزي البنكالنقود القانونية التي يصدرها( ,

فهي تتميز بخصائص معينة كونها نقود مقبولة عامة ولها قوة إبراء غير محدودة وتتميـز بسـيولتها   

  . تعددالتامة عكس نقود الودائع التي تصدرها البنوك التجارية بشكل م

o  لا توجد مصادر متعددة ومستقلة مصدرة للنقود بل هناك وحدة مركزية واحدة تشرف على الائتمان

  .مع إمكان وجود فروع للبنك المركزي لتسهيل مهامه وتكون أكثر دقة وتنظيما

o  "مع الأفراد حيث انه يهتم بتنظيم ورقابـة   المركزي البنكلا يتعامل , على خلاف البنوك التجارية

يات البنوك التجارية ومن ثم لا يمكن له أن ينافسها في نشاطها خاصة وأنه يعتبر بنكا لهذه البنوك عمل

كما يقوم بإصدار النقود القانونية دون غيره من البنوك ومن , يحتفظ لديه بالأرصدة التي يوجبها القانون

  4".هنا لو قام لمنافسة هذه البنوك لخرج عن وظيفته 
                                                 

  .18 -17ص , 2000, عمان , لنشر والتوزيع والطباعة دار المسير ل, محاسبة البنوك , )وآخرون...(فائق شقير -1 
  .178ص ،1985, 5ط, مصر, الدار الجامعية , مصطفى رشدي شيحة ، الاقتصاد النقدي والمصرفي  2
  .39ص , 2003, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون  ,الطاهر لطرش، تقنيات البنوك  3
  .219ص , مرجع سابق مجدي محمود شهاب،  4
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o  عن هدف البنوك التجارية أو المشروعات الخاصة من حيث تحقيـق   مركزيال البنكيختلف هدف

حتـى فـي النظـام الاقتصـادي      المركـزي  البنكالربح فإن من المسلم به أن هدف الرئيسي لسياسة 

 .الرأسمالي ليس هو تحقيق أقصى ربح ممكن بل خدمة الصالح الاقتصادي العام

o  وسائل معينة يستطيع من خلالها أن يلـزم البنـوك    بسلطة قانونية باستخدام المركزي البنكيتمتع

  1".التجارية بتنفيذ السياسة النقدية التي يرغبها 

o  الصدارة وقمة الجهاز المصرفي وذلك لقدرته على إصدار النقـود والرقابـة    المركزي البنكيحتل

تها علـى خلـق   على أصول الائتمان في البلاد من خلال رقابته على البنوك التجارية والتأثير في قدر

حيث يعتبر هذا الأخير أحد أجهـزة الدولـة    المركزي البنكوهناك علاقة وثيقة بين الحكومة و, النقود

  .ويعد مستشارها في المسائل السياسية النقدية فهو بنك الدولة

  المركزي البنكوظائف -1-2-3

ك المركزيـة  إذا كان لكل بنك مركزي في دولة معينة سمات خاصة تميزه عن غيره من البنو  

في الدول الأخرى إلا أنه يمكن تحديد سمات أو وظائف مشتركة بين البنوك المركزيـة فـي الـدول    

فهذه البنوك تتمتع بامتياز الإصدار ومن ثمة فهي التي توجد النظام المصرفي كمـا تجتمـع   , المختلفة

المركزي تمثل في الواقع لديها أغلب عمليات السوق المصرفي فإن النقود الورقية التي يصدرها البنك 

جزء هام من النقود المتداولة الأمر الذي دفع بالبنوك التجارية على التعامل مـه البنـك المركـزي أو    

  .  الاحتفاظ لديه بأموالها كوديعة لديه وبذلك ازدادت أهمية البنك المركزي في مواجهة البنوك التجارية

م قروض للحكومة وائتمـان لسـائر البنـوك    كما أن البنك المركزي في كثير من الحالات يقد  

ومن ثمة يتولى رسم السياسة النقدية وفقا لما تقتضيه الظـروف  , الأخرى فهو في قمة النظام المصرفي

  .الاقتصادية الخاصة بالدولة

بالإضافة إلى ما تقدم فإن البنك المركزي يعتبر الرقيب على الائتمان فـي الاقتصـاد الـدولي      

, سائل التي تمكن من توجيه هذا الائتمان لتحقيق أهداف السياسة النقدية العامة للدولةخاصة فإن لديه الو

  :وعلى هذا الأساس يمكن تحديد وظائف البنك المركزي على النحو التالي

  ؛البنك المركزي هو بنك إصدار -

 ؛البنك المركزي هو بنك الحكومة -

 ؛البنك المركزي هو بنك البنوك -

 .على الائتمان البنك المركزي هو الرقيب -
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  :البنك المركزي هو بنك الإصدار-1-2-3-1

الإصدار النقدي هو العملية التي يقوم بواسطتها البنك المركزي بوضع نقود قانونيـة بحـوزة     

ويتجسد ذلك ماديا وفنيا فـي طبـع ورق النقـد بحـوزة     ) أفراد , مؤسسات, حكومة (الاقتصاد ككل 

ما يجب معرفته هو على أي أساس يقوم البنك المركزي بوضعه  ولكن, البنكنوت ووضعها في التداول

  .هذه الأوراق أو إصدار هذه النقود ؟

مبدئيا لا يقوم البنك المركزي بهذه العملية إطلاقا من فراغ ولكن يقوم بذلك تبعا لحصوله على   

ه الأصول تسمى هذ, سندات الخزينة وسندات تجارية, ذهب وعملات أجنبية" إحدى الأصول التالية 

بقيمة هذه الأصول المحصل ) ورقية و معدنية ( غطاء الإصدار النقدي وهي حق له ويصدر نقود 

ويمثل إذا " , ...),البنوك , الحكومة( عليها وتعتبر التزام عليه اتجاه الجهات التي تنازلت له عنها 

قدية فيقوم بتنفيذها أساس الإصدار النقدي من طرف البنك المركزي في حصوله على أصول حقيقية ون

  1".وكل أصل من هذه الأصول يمثل موقفا ووضعا معينا للحالة الاقتصادية 

  :البنك المركزي هو بنك الحكومة -1-2-3-2

فهو يقوم بمختلف الأعمال المصرفية التي تحتاجها إليها الإدارة الحكومية في خدمة الحكومة "   

ئب والرسوم وغيرهـا وعليـه تسـحب الشـيكات     ومستودع لأموالها التي تحصلها عن طريق الضرا

كمـا يحـتفظ   " , والحوالات التي تستخدمها في وفاء ديونها والذي يؤدي عنها فوائد قروضها المختلفة

ويقوم بنفس الوظائف التي يقوم البنـك التجـاري   , بحسابات المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية

ومـن  . رة في شكل حسابات جارية لدى البنك المركزيلعملائه حيث أن الحكومة تودع أموالها الحاض

ثم يدفع الشيكات التي تسحبها الحكومة على هذه الودائع ويحصل لحساب الحكومـة الشـيكات التـي    

     2".تسحبها لصالحها ويحول المبلغ لحسابها من حساب لآخر ومن مكان إلى آخر 

ليها للحصول على قروض وتسـهيلات  كما أنه يمثل جهة الإقراض التي يمكن للدولة أن تلجأ إ  

ائتمانية لمقابلة عجز الموازنة العامة أو الحصول على قروض قصيرة  الأجل ريثما تقـوم بتحصـيل   

بالإضافة إلى القروض غير العادية في حالات الكساد , مستحقاتها من الضرائب أو القروض من الأفراد

  .  أو الحروب و الطوارئ

وتعتبر حقا لـه ويقـدم   ) أو سندات الخزينة ( زي السندات الحكومية فمثلا يقبل البنك المرك"   

مقابله نقود للخزينة فنقول أن البنك المركزي قد نقد دين الحكومة أي أصـدر نقـودا قانونيـة مقابـل     
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وتسمى هذه الديون تسبيقات للخزينة أو قروض للحكومة وهي في الوقت الراهن , استلامه لهذه السندات

  1".ءات الإصدار النقدي في معظم الدول من بين أهم غطا

كما يباشر البنك المركزي حسابات الحكومة وتنظم عن طريق مدفوعاتها وخصوصـا تلـك   "   

إذ انه المشرف على الاتفاقات المالية التـي عقـدتها   , الحسابات والمدفوعات المتصلة بالعالم الخارجي

عملات الأجنبية التي قد تحتاج إليهـا لمواجهـة   وبالتالي فهو يمول الحكومة بال, 2الحكومة مع الخارج

  ".التزاماتها الخارجية

ومن خلال تواجد حسابات الحكومة والعمليات التي تتعلق بماليتها لدى البنك المركزي يمكـن    

حيث يكون البنك المركزي على دراية كافية بسائر التطورات التـي  , توجيه النشاط الاقتصادي للدولة

لتفادي أي آثار سلبية تضر  إتباعهاع أن يشير على الحكومة بالسياسة التي يتعين تحدث ومن ثم يستطي

  .الاقتصاد القومي

كما يعمل البنك المركزي على توفير احتياطي الدولة من العملات الأجنبية والتي تعتبر أصـلا    

عندما يحصـل  حقيقيا وإن كانت تظهر في أصل نقدي لأنها تمثل قوة شرائية تجاه اقتصاديات الأخرى ف

. البنك المركزي على عملات أجنبية تصبح حقا له ويقوم بتقييدها أي إصدار نقودا قانونية مقابل ذلـك 

ع المؤسسات الماليـة  م كما يعمل البنك المركزي على استقرار سعر الصرف فهو عادة يدير العلاقات

  . الدولية

  :البنك المركزي بنك البنوك -1-2-3-3

ة من طرف البنك المركزي ونظرا لاحتكاره لمثل هذا الامتياز فهـو يمثـل ملجـأ    تنشأ النقود القانوني

الأخير للإقراض حيث تعود إليه البنوك التجارية إذا لم تجد سيولة في مكان آخر لذلك يقال عنه بنـك  

ك لذل. البنوك كما أن هذه النقود تستعمل من طرف البنوك التجارية كاحتياطي مقابل الودائع التي تخلقها

  :ازدادت أهمية البنك المركزي في نظام البنوك التجارية ويمكن حصر هذه المهام فيما يلي

  3:منح القروض للبنوك التجارية-أ

يقوم البنك المركزي كأي بنك آخر بتقديم الائتمان ومنح القروض ولكـن مـا يميـز البنـك     "   

البنك المركزي يقـرض هـذه    و, المركزي هو أن قروضه تقدم للبنوك وليس للأفراد أو المشروعات

وفي الواقع عنـدما يتـولى البنـك المركـزي     , البنوك وهنا قيل أنه المقرض الأخير للنظام المصرفي

وهو يقدم قروضا , إقراض البنوك التجارية فهو يقدم بإصدار النقود الورقية التي تساوي مقدار القرض
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وهو غير السعر القانوني الـذي يضـعه   مقابل فائدة تسمى بسعر البنك ويسمى أيضا بالسعر الرسمي 

  ".القانون حدا أعلى لسعر الفائدة في السوق 

  :إعادة خصم الأوراق التجارية وأذونات الخزينة -ب

إعادة الخصم هي وسيلة يلجأ البنك بموجبها إلى البنك المركزي للحصول على السيولة مقابل "   

ي مرحلة سابقة ويمكن أن تكون هـذه السـندات   التنازل له عن سندات هذا لبنك ذاته بخصمها للغير ف

تجارية أو عمومية ولكن دون أن يتعدى تاريخ استحقاقها مدة معينة تتحـدد بحسـب نـوع السـندات     

  1".وطبيعتها 

وبالتالي يكون البنك المركزي هو المسؤول عن توفير الأصول المالية للبنوك التجارية من خلال هـذه  

حيث تؤدي هذه العملية والسيولة لهيكل الائتمان بتحويل أصول معينة  العملية خاصة في حالة الطوارئ

ومعنى إعادة الخصم أيضا هو زيادة النقود الورقية حيث يتلقى البنك المركزي فائدة . إلى نقود حاضرة

أو عمولة معينة لإتمام هذه الخدمة ويسمى سعر الفائدة هنا بسعر إعادة الخصم وهو يتحدد على ضوء 

بحيث يكون سعر البنك عادة هو سعر إعادة الخصم فلما يحدد البنك المركزي سعر البنـك   سعر البنك

  .فهو يحدد في الواقع سعر الفائدة في السوق بطريقة غير مباشرة

  :الاحتفاظ بودائع وأرصدة البنوك التجارية -ج

خيرة بهذه تحتفظ البنوك التجارية بأرصدة وودائع مختلف الأفراد والمشروعات وتحتفظ هذه الأ  

الودائع والأرصدة لدى البنك المركزي وقد يكون ذلك طواعية منها وقد يتم ذلك بناء على نص القانون 

بذلك وإن كانت معظم التشريعات تنص على ضرورة احتفاظ البنوك التجارية بنسبة مـن التزاماتهـا   

  .  التجارية في صورة نقدية سائلة لدى البنك المركزي

ن أرصدة البنوك التجارية والتي تعتبر بمثابة ودائع لـدى البنـك المركـزي    وواقع الأمور أ"   

  ". في حين أن هذه الأرصدة تحقق أغراض عدة لدى البنك المركزي , تتحقق معها السيولة لهذه البنوك

تمثل الأرصدة موارد للبنك المركزي يستخدمها في عملياته مع مراعاة عـدم الإضـرار بـالبنوك     -

  .أن البنك المركزي لا يلتزم بدفع أي فائدة عن هذه الأرصدةالتجارية خاصة و

قد يفرض البنك المركزي أن يكون جزءا من هذه الأرصدة في صورة ذهب أو عمـلات أجنبيـة    -

 .فيضيف بذلك إلى رصيده تحقيقا لأهداف معينة

جميعه وهو  إمكانية استخدام هذه الأرصدة كأداة من أدوات الرقابة والائتمان داخل النظام المصرفي -

 2".يستطيع ذلك من خلال تأثيره على كميتها ونسبها 
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  :الإشراف على عمليات المقاصة -د

من المتعارف عليه أن البنك يقوم بصرف دفاتر الشيكات لأصحاب الحسابات الجاريـة وذلـك     

ب لتسهيل عملية السحب من الحسابات الجارية شخصيا أو بشيكات تحرر لمستفيدين آخرين غير أصحا

الحسابات الجارية أما الشيكات التي تودع لدى البنك وتكون مسحوبة على حسابات جارية لدى البنـوك  

الأخرى فيتم جمعها يوميا وتبادلها مع البنوك المختلفة ليتم تحصيلها ويتم هذا التبادل في قسـم خـاص   

ى المقاصـة يوميـا   حيث يقوم كل بنك بإرسال مندوب عنه إل" ,  بالبنك المركزي يسمى قسم المقاصة

وفي ساعات متفق عليها حاملا معه كل الشيكات المودعة بالحسابات الجارية بذلك البنك والمسـحوبة  

ويتم تبادل الشيكات بين مندوبي البنوك وتوزيع الشيكات المقدمة للمقاصة على , 1"على البنوك الأخرى 

  .البنوك الأخرى

  2:مان البنك المركزي هو الرقيب على الائت -1-2-3-4

تقبل المصارف التجارية من الأفراد أنواعا مختلفة من الودائع منها ما هو قابل للسحب فورا "   

عند الطلب ومنها ما يكون سحبه مقيدا بمدة من النوع الذي يهمنا هنا من النوع الأول أي الودائع تحت 

أو لأمره عند الطلب  وتستعمل الطلب وهي الالتزامات المصرفية بدفع مبلغ من النقود القانونية للمودع 

أي أنها تقوم مقام النقد القانوني , الشيكات للأوامر الدفع في نقل ملكية هذه الودائع من شخص إلى آخر

  .بين المتعاملين بها ولذلك تعتبر جزءا من الكتلة النقدية للبلد

فية على شكل ودائع بما ولما كانت البنوك التجارية بمجموعها قادرة على خلق المزيد من النقود المصر

لذلك نرى أن البنوك التجارية تشـاطر البنـوك   , قد يوازي عدة أضعاف ما يودع لديها من ودائع أولية

ولم تفطن البنوك المركزية إلى هذا الأمـر فـي أول   , المركزية بصورة غير مباشرة في إصدار النقود

" , المركزي البنكلإصدار النقود القانونية من فبينما كانت تضع القوانين التي تنظم وتقيد عملية ا نشأتها

هادفة مـن وراء ذلـك   , فقد تركت البنوك التجارية تمارس إنشاء النقود المصرفية على دفاترها بحرية

لتحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح دون اعتبار لما ينتج عن ذلك من تأثيرات سـيئة علـى النظـام    

ر التي تمارسها البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية فعمليات الإقراض والاستثما, الاقتصادي

   3".فكلما كانت البنوك سخية فيمنح الائتمان كلما أدى ذلك إلى إحداث تأثير على حجم عرض النقد 

ولكن , ولا يخفى ما لذلك من آثار على القدرة الشرائية للنقود على المستوى النشاط الاقتصادي  

ر طويلا حيث أدركت الدول الدور الخطير الذي تلعبه النقود المصرفية في الحيـاة  هذا الوضع لم يستم

الاقتصادية خاصة بعد ازدياد تداول هذا النوع من النقود في المعاملات لما لـه مـن ميـزات كثيـرة     
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وتعتبـر هـذه   , بدور هام في تنظيم عمليات الائتمـان  المركزي البنكوكان لا بد من أن يقوم , ملائمة

  .في مختلف الدول العالم المركزي البنكيفة من أهم الوظائف التي يقوم بها الوظ

تمثل نفس توجيهات  المركزي البنكوفي الواقع إن أهداف السياسة النقدية التي يرمي إليها   

فالسياسة النقدية ما هي  إلا إحدى السبل التي تقررها السياسة الاقتصادية من أجل , السياسة الاقتصادية

بالإشراف  المركزي البنكوبذلك فإن الحكومة تتعاون مع , أهداف على صعيد الهيكل الاقتصادي تحقيق

والرقابة على الائتمان وبعض هذه الطرق ما هو تقليدي وتسمى الوسائل الكمية وما هو حديث وتسمى 

 .الرقابة الكيفية أو النوعية

  :التجاريةلبنوك ا-1-3

تتعامل بالائتمان وتسمى أحيانا ببنوك الودائع وأهم ما يميزها عـن  تعد البنوك التجارية مؤسسات مالية 

البنوك الأخرى هو قبولها الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية أي باختصـار أن وظيفـة البنـك    

وتوظيف جزء كبير من تلك الودائـع فـي   ) إدخارات تعبئة ( ي الودائع بكل أنواعها التجاري هي تلق

ولأن جل العمليات التي تحـدث علـى   , بجزء منها في شكل احتياطي نقدي شكل قروض من الاحتفاظ

مستوى هاته البنوك مهمة وذات أهمية بالغة فعليها يجب إعطاء مفهوم لمـا يتماشـى مـع وجودهـا     

  .كمؤسسة قائمة بحد ذاتها

  :نشأة البنوك التجارية-1-3-1

ي كانت تعني في البداية المصطبة والت" بانكو "  Bancoيعود أصل البنك إلى الكلمة الإيطالية   

التي يجلس عليها الصارفون ثم أصبحت فيما بعد تعني المنضدة التي يتم فوقها تبادل العمـلات وفـي   

  .الأخير أصبحت تدل على المكان الذي يتم فيه المتاجرة بالنقود

قتصادية على مر ولقد نشأت البنوك التجارية نتيجة الظروف والمتطلبات التي سايرتها التطورات الا" 

فنج أن الصيارفة في أوروبا وإيطاليا بالذات هم أو من طرق الباب فلقد كان التجـار ورجـال   , السنين

, الأعمال يودعون أموالهم لديها وهكذا نشأت الوظيفة الكلاسيكية الأولى للبنوك وهي إيـداع الأمـوال  

مكدسا في خزائن الصائغ وقد ننتبـه  وكان المودع إذا أراد ذهبه يعطي الصائغ الإيصال ويأخذ الذهب 

إلى الصائغ هذه الحقيقة فصار يقرض مما لديه من الذهب مقابل فائدة وهكذا نشأت الوظيفة الكلاسيكية 

إلى خلق النقود أو إصدارها فقد نشأت عندما اقترض يأخذ شكل إيصال , الثانية للبنوك وهي الاقتراض

يعطيه للمقترض وخاصة بعدما أصبح الناس يثقون بهـذه  و) بدلا من الذهب الحقيقي ( بدوره للصائغ 

الإيصالات لأنها قابلة للاستبدال بالذهب في أي وقت يشاؤون كما دلتهم على ذلك تجارتهم العديدة مـن  

  1".خلال تعاملهم مع البضائع 

                                                 
  .27ص , مرجع سبق ذكره زياد سليم رمضان ،   1
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زيادة وقيام الصائغ بهذه الإيصالات لم يأت هكذا وإنما  كان نتيجة لتطور استغرق زمنا طويلا واكبه 

  .كبيرة في ثقة الجمهور المتعاملين مع الصائغ مما حول مؤسسته إلى المركز الأول للبنك التجاري

, وإصطرف الدنانير أي بدلها بدراهم أو دنانير سواها, صرف وصارف:" أما بالعربية فيقال 

الصيرفة  والصرافة أو, )النقود بنقود غيرها ( وهو بياع  –وجمعها صيارفة  –والصراف والصيرفي 

وجمعها مصارف تعني المؤسسة التي تتعاطى ) وهي كلمة محدثة ( أما المصرف , هي حرفة الصراف

  1".الإقراض والاقتراض 

ومما يمكننا أن نقوله هنا هو تمكن رجال المصارف من اقتراضهم لأموال الغير يعد كخطـوة هامـة   

ف التي يوليها البنك التجاري الذي بدوره وجزئية للأمام تماشيا للأوضاع الاقتصادية وتطور في الوظائ

يقدم ودائع للذين هم بحاجة لها مقابل ضمانات تعد كافية في حدود الفائدة ومعينة وهكذا نجد أن البنوك 

  . التجارية جمعت  بين وظيفة قبول الودائع ومن جهة والاقتراض من جهة أخرى

احدة مكتملة المعالم وإنما كانت هـذه النشـأة   وعليه فنشأة البنوك في صورتها الراهنة لم تظهر دفعة و

وليدة تطور كبير قام على أنقاض مجموعة من النظم البدائية السابقة عليها كانت تقوم بعملية الائتمـان  

, والمرابون رجال الصاغة ومنه جعل البنوك الحديثة تحل محلهـم , في صورتها البدائية ككبار التجار

بنوك الحديثة وعلى عملياتها ونجد الفضل في ذلك كما قلنا في البدايـة  فتلك النشأة أثرت على طبيعة ال

  .التي جذورها تعود لكبار التجار والصاغة المرابون

  :تعريف البنوك التجارية -1-3-2

البنوك التجارية هي مؤسسات ائتمانية غير متخصصة تضطلع أساسا بتلقي ودائـع الأفـراد القابلـة    " 

ل قصير والتعامل بصفة أساسية في الائتمان قصير الأجل ويطلق علـى  للسحب لدى الطلب أو بعد أج

  2".هذه البنوك اصطلاح بنوك الودائع 

فلا يمكن أن تعتبر بنوكا تجارية ما لم تتوفر على قبول الودائع القابلـة للسـحب لـدى الطلـب مـن      

يات الائتمان ذي الأجل أو ما ينحصر في النشاط الأساسي المتمثل في القيام بعمل, المؤسسات الائتمانية

  .الطويل كبنوك الادخار وبنوك الرهن العقاري وما إليها

  :كما يمكن تعريف البنوك التجارية

أنها المؤسسات النقدية التي تقبل الودائع من طرف الأشخاص أو المؤسسات وتكون تحت تصـرف  " 

صبح يطلق عليها بنوك الودائـع  تبعا للمدة المتفقة عليها ونظرا لهذه الميزة أ, المودع في أي وقت شاء

                                                 
    .24ص ,   1989, الجزائر , ديوان المطبوعات الجامعية, شاكر قزويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك  1
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وهذين النوعين من البنوك يشـكلان عصـب   , وتأتي هذه البنوك في الدرجة الثانية بعد البنك المركزي

  1".الجهاز المصرفي لأي بلد 

حيث يحصل ) الإقراض والاقتراض ( ويعتبر البنك التجاري المؤسسة التي تمارس عمليات الائتمان " 

فيفتح لهم بها ودائع ويتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب أو لأجـل كمـا يقـدم     البنك على أموال العملاء

  2".قروضا لهم

من هذه التعاريف يتضح أن دور البنوك التجارية ينحصر بصفة أساسية فـي قبـول الودائـع ومـنح     

الائتمان وأداء بعض الخدمات المصرفية الأخرى وكذا دورها الأساسي في توفير الأموال لمتطلبـات  

المباشـر  ( كما أطلق عليها بنوك الودائع باعتبارها تتعامل بالائتمان , تنمية الاقتصادية والاجتماعية ال

  .وأهم ما ميزها قبولها للودائع تحت الطلب والحسابات الجارية ) وغير المباشر

كما تعرف على أنها مشروعات رأسمالية هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الأربـاح بأقـل   " 

  3".نفقة ممكنة وذلك بتقديم خدماتها المصرفية أو خلقها نقود الودائع 

البنك هو منشأة تنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود الفائضة عن حاجة الجمهور أو منشـآت  " 

  4".الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها لآخرين وفق أسس معينة أو استثمارها في أوراق مالية محددة

ان التجاري للأفراد والمشروعات من قبل البنوك التجارية إلى جانب قيامها بعمليات أخرى فمنح الائتم

في حين أن جميع هاته العمليات تمتـاز بقصـر   , لتسيير المعاملات بين الأفراد والمشروعات الإنتاجية

رسة نشـاطها  لأن الأموال التي تستخدمها البنوك التجارية لمما, الأجل إذا لا تتجاوز مدتها سنة واحدة

  ".تستمد معظمها من ودائع الأفراد والمشروعات

ونتيجة التطور المصرفي على مستوى اتساع نطاق العمليات التي تزاولها البنوك التجارية فقـد كـان   

تعريف البنوك التجارية ذو أبعاد حتمية باعتباره يعد عصب الجهاز المصرفي لأي اقتصاد بعد البنـك  

  .المركزي 

يف نجد أن اتجاه التطور المصرفي عموما في اتساع نطاق العمليات التي تزاولها البنوك من هذه التعار

التجارية ولم يعد يقتصر هذا النوع من البنوك على القيام بعمليات الائتمان القصير الأجل كتلقي الودائع 

والصـناعة  الجارية من الأفراد والمشروعات وخصم الكمبيالات وتقديم قروض قصيرة الأجل للتجارة 

  . لتوفير رؤوس الأموال وإنما التطور ذهب المصرفي إلى أبعد من هذا وأعمق بكثير مما تداول سابقا
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  :ةك التجاريوخصائص البن -1-3-3

تعمل البنوك التجارية على تحقيق قدر كبير من الأرباح كغيرها من المؤسسات المالية التجارية   

  :وتتميز بعدة خصائص

رية دون غيرها من المؤسسات من المؤسسات والمشاريع التجارية بان معظـم  تختص البنوك التجا 

أصولها تشكل حقوق على مؤسسات وأشخاص في شكل ودائع مختلفة وتعتبر هي الوحيدة القادرة على 

وتقوم بفتح , خلق خصوم قابلة للتحويل من شخص لآخر أو حتى من مؤسسة إلى أخرى باستخدام شيك

وإجـراء  , ويكون ذلك بناءا على طلـبهم , ا وتحويلها إلى نقود ورقية أو العكسحسابات جارية لعملائه

عمليات المقاصة لحسابهم ويكون ذلك بأدنى سرعة وبأدنى جهد فتقوم بذلك البنوك التجارية بأهم وظيفة 

  .وهي إدارة عرض النقود في المجتمع

سـاطة بـين المـدخرين    وهـذا يـتم بالو  , من خصائصها أيضا أنها تختص بالقدرة على الإقراض 

ولهذا السبب تمارس البنوك أثـرا  , أو بخلق مصادر تمويل وإقراضها) إيداع وإقراض ( والمستثمرين 

  .فعالا على حجم الائتمان وتوزيعه بين مختلف القطاعات الاقتصادية في المجتمع

راق المالية ولا تتعامل البنوك التجارية في الأصول النقدية والمالية فقط كالودائع والقروض والأو 

بحيث أن قوانين البنوك في كثير من الدول , تدخل في مجالات استثمارات مباشرة في الأصول الحقيقية

تمنع البنوك من التدخل في استثمارات أصول حقيقية إلا بقدر الذي تحتمه طبيعة العمل مع البنك , العالم

  ).أثاث , مباني( التجاري كامتلاك أصول ثابتة 

فعنـدما تقـوم البنـوك    , ختص به البنوك التجارية هي قدرتها على خلق وتحطيم النقـود وأهم ما ت 

التجارية باقتناء أية أصول مالية تدر عائدا فإن ناتج بيع أو تحويل هذه الأصول ينعكس في شكل زيادة 

 وتعتبر أهم مورد مباشر للتغيرات في عرض النقود من أجل أكبـر عائـد  , في ودائع البنوك التجارية

  .ممكن

في . كما أن عملية ائتمان قصير الأجل هو ما ميز البنوك التجارية دون غيرها من البنوك الأخرى 

  1:حين أنه يمكننا أن نتعرض لخصائص البنوك التجارية من خلال أهدافها ونذكر منها

 ـ  :مبدأ التدرج - أ ي المعنى من هذا أن البنوك التجارية تأتي في الدرجة الثانية فـي التسلسـل الرئاس

 .للجهاز المصرفي بعد البنك المركزي بحيث يباشر هذا الأخير عليها رقابة بما له من أدوات ووسائل

أي بنك مركـزي واحـد لكـل    " وحدة البنك " بينما يمثل البنك المركزي التطبيق الصحيح لمبدأ  - ب

صـادي وحجـم   والنشاط الاقت, فالبنوك التجارية تتعد وتتنوع بقدر اتساع السوق النقدي, اقتصاد معين

 .المدخرات وما يترتب على ذلك من تعدد عملياتها وإدخال عنصر المنافسة بين أعضائها
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من أجل إبراز الاختلاف الموجود بين البنوك التجارية والبنوك الأخرى نفرق بـين كـل مـن     - ت

 .مصدر وقيمة النقد

في حـين تتعـدد   " زي البنك المرك" بحيث نجد أن هناك تماثل في مصدر وحدات النقد القانونية وهو 

  "اختلاف البنوك التجارية " المصادر بالنسبة لنقود الودائع 

بصـرف  " المطلقـة  " بينما تعتبر النقود القانونية متماثلة في قيمتها  :أنهأما من ناحية قيمة النقد فنجد 

 ـ, النظر عن اختلاف الزمان والمكان وتخضـع  , ةفإن نقود الودائع التي تخلقها البنوك التجارية متباين

 .القروض التي تمنحها البنوك التجارية لأسعار فائدة تختلف بالزمان والمكان

هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الأربـاح  , البنوك التجارية هي مشروعات رأسمالية   - ث

 .بأقل نفقة ممكنة

  :وظائف البنوك التجارية-1-3-4

فقد عرفـت هـذه   , د أساسا لما تمليه وظائفهاإن مباشرة البنوك التجارية لمختلف نشاطاتها يعو  

الأخيرة تطورات عديدة اختلفت باختلاف المراحل التاريخية التي مرت بها ولأن البنوك وجدت بغرض 

ونتيجة التطورات الحاصلة على مستوى البنوك فقد برزت وظائفها بشكل كبير , المحافظة على الأحوال

  :يثة ولهذا سنتطرق لهاته الوظائف بنوعيها ونذكر منهاوأعمق وتنوعت من القديمة منها إلى الحد

  :الوظائف التقليدية -1-3-4-1

منح الائتمان وأخيـرا  , قبول الودائع: تقوم البنوك التجارية بثلاث وظائف تقليدية رئيسية وهي  

  .خصم الأوراق التجارية

  :قبول الودائع -أ

ويعني قبول البنك لهـا  , حه المودع للبنكفالوديعة لدى البنك هي بالأحرى نوع من الائتمان يمن  

ويترتب على عملية الإيداع فتح بمـا  , التزامه أمام صاحبها بأن يدفع له أي مبلغ في شكل نوقد قانونية

فهـذا الفـتح   . " وباعتبارها أبرز الوظائف فهي تحرص دائما على تنميتها, يسمى بالحساب المصرفي

فالعميل يمكن أن يستخدم التسهيلات التي يقدمها البنك , وائديحقق لكل من صاحب الوديعة والبنك عدة ف

المتعلقة بتنظيم معاملاته المالية المستقبلية والاستفادة من خدمات مصـرفية كالحصـول علـى دفتـر     

  .   1"على الأموال المودعة ) فائدة ( كذلك يحصل على عائد ) دفتر ادخاري ( الشيكات أو دفتر خاص 

نمية الوعي المصرفي والادخاري من خلال التوسع في فتح المزيـد مـن   وتعمل البنوك على ت  

الوحدات المصرفية تبسيط الإجراءات التعامل من حيث السحب والإيـداع ورفـع الكفـاءة الأوعيـة     

, ودائع الإخطار, وتنقسم الودائع على أنواع مختلفة هناك ما هو مذكور سابقا كالودائع لأجل, الادخارية
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وتصنف وفقا لأجل الاستحقاق أم تصـنيف الودائـع حسـب النشـاط     , ودائع ائتمانية, ودائع ادخارية

  :الاقتصادي فتشمل 

يتماشى هذا لنوع مع طبيعة النشاط الاقتصادي التجارية ما يتصف به مـن  : ودائع البيوت التجارية •

مع البنك  استقرار أو تقلب مما يدعي الأمر إلى دراسة أوضاع وظروف المؤسسات التجارية المتعاملة

  . لتقدير وتوقيت عمليات السحب المتوقعة من ودائعها

إذ فـي  , يرتبط هذا النوع من الودائع للسحب والإيداع بالدورة الإنتاجيـة : ودائع المنشآت الصناعية •

بداية الدورة الإنتاجية تتزايد المسحوبات لتمويل المشتريات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ودفـع  

 .مرتبات عند نهاية الدورة ا لإنتاجية تبدأ الودائع في الزيادة نتيجة المبيعات النقديةالأجور وال

بحيث تزيد المسـحوبات مـع   , تتعلق هذه الودائع بأثرها بمواسم الزراعة: ودائع المنشآت الزراعية •

للأفراد هذا السحب يعد منتظم موسمي , بداية موسم الزراعة في المقابل تزيد الودائع مع بيع المحصول

 .والمزارعين لمواجهة النفقات الشخصية

فهي تحتـاج إلـى   , وهي الخاصة بودائع لفنادق ومؤسسات النقل والسياحة:ودائع المنشآت الخدمية  •

 .مبلغ كبيرة لعمليات التجديد والتوسع

  : منح الائتمان -ب

يـات  تعتبر هذه الوظيفة من الأساسيات في وقتنا الحاضـر وهـي المحـرك الأساسـي للعمل      

  .الاستثمارية لهذا علينا إعطاء تعريف للائتمان

دائن ومدين وذلك من خلال مبادلة قـيم  , يعرف الائتمان على أنه علاقة بين طرفين : تعريف الائتمان

رؤوس أموال أو يعطيـه   البنك يثق في مقدرة عميله فيعطيهيعني أن , آجلة بقيم عاجلة فهو بمثابة الثقة

  .1كفالة وضمانة قبل الغير

أما من المنظور الاقتصادي تعني تسليف مال لاستثماره في الإنتاج والاستهلاك وهي تقوم على أساس 

, الأجـل , وجود ديـن , علاقة مديونية: ويجب أن تتوفر أربع عناصر منها, عنصرين هما الثقة والمدة

  .المخاطر

ها الخاصة هذا الائتمان المتمثل ولأن البنوك التجارية كانت في بدايتها تقوم بعمليات الإقراض من أموال

الشيء المميز أن هذا الائتمان مـن  , في القروض القصيرة الأجل والمتوسطة قد تعدى إلى أموال الغير

فالتعرف على هذا المنطق الأخير يستند إلى ميكانيكية تتم بها عملية خلـق  , ودائع ليس لها وجود فعلي

  : الودائع نتعرض لها الآن
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 : خلق الودائع •

هو أن تقوم البنوك التجارية مجتمعة بتقديم قروض لعملائها وتزيد قيمتهـا   :الودائعنقصد بعملية خلق 

( أي أنها تخلق هذه الودائـع أو  , كثيرا عن قيمة الودائع الأولية لأن المبالغ المودعة لديها من الأصل

يقف عنده عملية خلق الودائع وبالنسبة للمنطق الذي . 1فتزيد من العرض الكلي للنقود, خلقا) القروض 

  :يتمثل فيما يلي

من جانـب  , أن تتوافر الثقة في مقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها في أي وقت" :الأولىالدعامة  -

جمهور المتعاملين معها ليشجعهم على الاستمرار في الاحتفاظ بودائعهم وسـحبها إلا عنـد حـاجتهم    

ي فالدائنين يرفضون السداد بأوراق البنكنوت ويحبذون تسـديدها  ونتيجة الوعي المصرف. الحقيقية إليها

  .  عن طريق الشيكات

فتتمثل في التسليم بصحة قانون الأعداد الكبيرة يجعلنا نتوقع وجود تدفق مستمر مـن  :الدعامة الثانية -

مسحوبات البعض الآخر من ودائعهـم  ) إن لم يكن يفوق ( إبداعات بعض العملاء تساوي على الأقل 

 .2في كل لحظة من الزمن

تحتجز منهـا مقـدار   ) أولية ( وهكذا يمكن أن نتصور أن البنوك التجارية عندما تتلقى وداع حقيقية 

كاحتياطي نقدي وقانوني اختياري  والباقي تتصرف فيه لتحقيق ربح من فوائـد القـروض وعوائـد    

قدر الائتمان الممنوح سوف يكون في  فلا يمكن أن تستنزف هذه الأخيرة ما يعادلها نقدا لأن, الاستثمار

هذه الوديعة الجديدة تمييز لها عن الوديعة الأولية التي تسببت في ظهورها تعرف , صورة وديعة جديدة

نستطيع أن نحتجز جزءا منها كاحتياطي نقدي والجزء الآخر يمنح فـي شـكل   , 3باسم الوديعة المشتقة

ى كوديعة جديدة مشتقة ومن هذا المنطلق يتمكن م وديعة ائتمان جديد وبالتالي يعود جزء منه مرة أخر

  .أولية أن يخلق ودائع جديدة وهمية يقوم بإقراضها لتعود إليه كلها أو جزء منها مرة أخرى

  : وعلى ذلك يكون أجمالي حجم الائتمان الذي يستطيع البنك أن يمنحه هو
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  :حيث
حجم الوديعة المشتقة ( ذي يستطيع البنك أن يمنحه ال) المضاعف ( إجمالي حجم الائتمان: ك  -

  ).من الوديعة الأولية 

 حجم الوديعة المشتقة من الوديعة الأولية: م ع  -

 نسبة الرصيد النقدي الحر: س ر  -

 .س ق نسبة الاحتياطي النقدي القانوني -

  :وتتم عملية خلق الائتمان أو خلق الودائع مقابل ثلاثة أنواع من الأصول

 :دنقودائع  -

: هنا تقوم البنوك بإصدار الودائع بأسماء العملاء مقابل تدفق نقدي إلى خزينتها حيث التـدفق النقـدي   

  :ومصدر الودائع نقد يكون إما, النقود في التداول, النقود المصدرة من قبل البنك المركزي

  ؛إصدار نقدي جديد من البنك المركزي •

  .أو نتيجة سحب مقدار من النقود من التداول •

 :وسلفياتودائع مقابل قروض  -

فقيام البنك بسلفيات وقروض يمنحها لعملائه يمكن هؤلاء من الحصول على نقـود لـم يكونـوا قـد     

أودعوها من قبل وبالتالي حصول البنك التجاري على أصل يدر عائدا سواء على شكل فائدة أو علـى  

  .شكل خصم

  :ودائع مقابل شراء أوراق مالية -

) عملية اسـتثمار  ( بقروض طويلة الأجل عن طريق قيامها بشراء أوراق مالية  تقوم البنوك التجارية

  .وبالتالي يكون البنك التجاري قد خلق مبالغ لم يكن لها وجود من قبل

  :خصم الأوراق التجارية -ج

وهي تمثل أساسا الكمبيالة التي تعتبر أداة مهمة للائتمان التجاري وتؤدي على تنشيط وتيسير "   

ت وقد تكون هذه الأوراق قابلة للدفع بعد فترة من الزمن في حين أن المستفيد يحتاج إلى نقود المعاملا

حاضرة لمباشرة أعماله فيتقدم بها إلى أحد البنوك التجارية يقوم بخصمها أي قيمتهـا بعـد اسـتنزال    

 س ر                  
  ------- م = م ع = ك 

  س ق                    
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قابل قيامـه بهـذه   الخصم وهو يمثل الفوائد الباقية قبل استحقاقها بالإضافة إلى عمولة يحصلها البنك م

  1".العملية 

فالأوراق التجارية هي صكوك تتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من النقود يستحق فـي وقـت     

  .  قصير وهي قابلة للتداول عن طريق التظهير ويمكن اعتبارها كأداة لتسوية الديون

اضي البنك فوائد والقصد بخصم الأوراق التجارية بالمفهوم الواسع هو بيعها للبنك في مقابل تق  

وتصبح الكمبيالة بعد ذلـك ضـمن   , إلى غاية تاريخ الاستحقاق مضاف إليها بعض المصاريف البنكية

لهذا تحرص البنوك على توفير الأوراق التجارية التي تتوفر علـى شـروط   , أصول البنك وتوظيفاته

  .إعادة الخصم لدى البنك المركزي

أو بيعها لبنك آخر محققة , نك من خلال إعادة خصمهاوإن كانت هاته العملية تحقق مصالح للب  

  .بذلك درجة عالية من السيولة بالمقارنة مع السلفيات بضمان الكمبيالات

وبصفة عامة فعملية الخصم تسهل أصل من أصول العميل بما يمكنه من توفير السيولة اللازمة   

  .لمقابلة التزاماته

  :الوظائف الحديثة -1-3-4-2

ل تطورات النشاطات الاقتصادية والتحول الجذري من مرحلة القيام بعمليات نتيجة لمراح  

الإقراض والإيداع على مستوى الدولة إلى الدخول إلى عالم الاستثمار وامتلاكها للعديد من 

المشروعات الصناعية  والخدمة التجارية هذا ما أدى بظهور وظائف حديثة تتماشى مع التطورات 

  :لبنوك التجارية ونذكر منهاالحاصلة على مستوى ا

الاستثمار في الأوراق المالية من خلال بيع وشراء الأسهم والسندات تبعا لارتفاع وانخفاض  

  .أسعارها ويسمى الاستثمار في هذه الحالة بالاستثمار الغير مباشر

عن وهي عبارة , تمويل التجارة الخارجية إذ تقوم البنوك بدور الوسيط في المعاملات الخارجية 

بنوك أجنبية تتعامل معها بصفة منتظمة كما تقوم البنوك أيضا بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية 

 ؛2وفقا للقانون

 ؛تحليل الشيكات المحلية عن طريق غرفة المقاصة وصرف الشيكات المسحوبة عليها 

 ؛المساهمة في إصدار أسهم وسندات الشركات المساهمة 

  ؛لحساب العملاءشراء وبيع الأوراق المالية  

 ؛تحصيل الأوراق التجارية لصالح العملاء 

 ؛إصدار الشيكات السياحية 

                                                 
, للنشر والتوزيع ةالجامعي وتحليل جزئي وكلي للمبادئ، الدارعبد المجيد، النظرية الاقتصادية عبد المطلب   1
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  ؛خدمات البطاقات الائتمانية 

 ؛خدمات بطاقة الصراف الآلي 

تقديم بعض الخدمات الأخرى كتأجير خزائن شخصية للعملاء وتسوية الحسـابات بيـنهم وقبـول     

لمشروعات لخدمة العملاء وغيرهـا مـن الخـدمات    مدخراتهم والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية ل

 ؛1الكثيرة التي أدخلت البنوك في مرحلة البنوك الشاملة

 ؛تقديم كفالات وخطابات الضمان للعملاء 

 ؛تحويل الأموال الضرورية للعملاء إلى الخارج 

 .تي عليهمإدارة عقارات العملاء أثناء حياتهم وبعد مماتهم بما في ذلك حل الشركة وسداد الأموال ال 

  :البنوك المتخصصة-1-4

يقصد بالبنوك المتخصصة البنوك غير التجارية والتي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعا محددا 

من النشاط الاقتصادي، وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من 

  .2أوجه أنشطتها الأساسية

ة البنوك المتخصصة أنشطة ضرورية، حيث تختلف عما تقوم به البنوك التجارية، هذا ونجد أن أنشط

سنوات أو عمليات متخصصة يحتاج  10تمويل طويل الأجل يمتد لأكثر من  إلىلأنها أنشطة قد تحتاج 

مثل النشاط الزراعي ورغم أنه يتطلب تمويل  الإنتاجيةخبرات خاصة ومعرفة بطبيعة العمليات  إلى

ونجد بذلك أن . ل إلا أنه يتطلب ترتيبات خاصة تتمثل في ضرورة وجود شبكة فروع كبيرةطويل الأج

  .البنوك تمنح قروضها لتحويل العمليات المتخصصة

 : خصائص البنوك المتخصصة -1-4-1

 3:تتصف هذه البنوك ببعض الخصائص نذكر منها

أنشطة معينة حيث  التخصص في نشاط اقتصادي معين، فالبنوك المتخصصة تتخصص في تمويل ♦

نجد البنوك الصناعية تتولى مهمة تمويل القطاع الصناعي والبنوك الزراعية تخصص في تمويل 

والمرافق أو المساهمة  والإسكانالقطاع الزراعي والبنوك العقارية تخصص في تمويل قطاع البناء 

  فيها؛

تدعمها الدولة أو قد تقرضها  عادة ما يكون جانب من أهداف هذه البنوك قوميا واجتماعيا، ولذا قد ♦

قروضا طويلة الأجل بسعر فائدة مميز مثلما هي الحال في اقراض البنوك العقارية قروضا طويلة 

                                                 
  .347ص , عبد المجيد عبد المطلب، مرجع سابق  1
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الأجل بسعر فائدة منخفض جدا بشرط إعادة إقراضها للجمعيات التعاونية للإسكان وبأسعار فائدة 

 منخفضة وذلك حلا لمشكلة الإسكان كمشكلة قومية؛

معظم القروض التي تمنحها تكون بآجال طويلة نسبيا حيث تقوم أغلب البنوك المتخصصة بتوظيف  ♦

مواردها في قروض طويلة الأجل وذلك عكس ما هو متبع في البنوك التجارية التي تحكمها في هذا 

 الصدد آجال الأموال التي أودعها الزبائن؛

ط بل قد تقوم بالاستثمار المباشر إما عن لا يقتصر نشاط هذه البنوك على عمليات الإقراض فق ♦

طريق إنشاء مشروعات جديدة أو المساهمة في رؤوس أموال المشروعات وتقديم الخبرات الفنية 

 1.والمشورة في مجال التخصص

 :أهداف البنوك المتخصصة -1-4-2

  : نجد أن للبنوك المتخصصة دورا هاما خاصة في البلدان النامية يتمثل في تحقيق ما يلي

دراسة فرص الاستثمار في المجتمع وخلق المناخ الملائم له حتى تشجع أصحاب الأموال على  

دخول مجال التخصص وبالتالي يتضاعف الدخل القومي وينمو الوعي الاستثماري لدى أصحاب 

  الأموال؛

تبني بعض المشروعات الموجودة في مجال التخصص والدعوة الى تنفيذها بعد دراستها من جميع  

لنواحي، والترويج لها حتى يقدم المستثمر على استثمار جانب من أمواله فيها، طالما أن البنك ا

 المتخصص أخذ دور المبادرة وساهم بنصيب في رأس المال؛

منح قروض قصيرة الأجل تمتد لأكثر من عام لمواجهة عجز في السيولة تعاني منه بعض  

 المشروعات القائمة؛

ـ  جه مجال التخصص والعمل على حلها فمثلا في مجال الصناعةدراسة المشكلات التي توا 

ينبغي أن يهتم البنك بدراسة وحل مشكلات الحماية  –والداخل في نطاق مسؤولية البنك الصناعي 

الجمركية والإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات الحكومية في الأجهزة ذات العلاقة بالمستثمر 

 .ية والدراسات اللازمةالصناعي وتقديم المشورة الفن
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 .الجهاز المصرفي الجزائري هيكل :ثانيالالمبحث 

ورثت الجزائر بعد الاستقلال جهاز مصرفيا متكونا من عدة بنوك ولكنه لم يتلاءم مع اقتصادها 

وتوجهها، لذلك فقد أحدثت وما زالت تحدث عدة تغيرات في جهازها المصرفي حيث أنشأت بنوكا 

 و خدمة المجتمع وتطوير الاقتصاد، وفيما يلي عرض لبنية الجهاز المصرفي الجزائري جديدة من أجل

أهم الإصلاحات التي عرفها الجهاز المصرفي قبل صدور قانون النقد والقرض ثم التطرق إلى هذا 

القانون الذي يعد الركيزة الأساسية التي أعطت من خلاله الدولة للبنوك الحق في مراقبة ومتابعة 

  . روض التي تمنحها وكذا حريتها في اتخاذ القرار التمويليالق

  :  بنية الجهاز المصرفي الجزائري -2-1

حيث يتشكل من بنك  العالم،عن نظيراتها في باقي دول مكونات الجهاز المصرفي الجزائري  لا تختلف

و فيما  مركزي يشرف على السلطة النقدية و بنوك تجارية عمومية و خاصة و كذا أخرى متخصصة

 .يلي نستعرض بنية الجهاز المصرفي الجزائري من حيث نشأته و خصائصه

  :البنك المركزي الجزائري –2-1-1

لم يكن للبنك المركزي الجزائري هذه التسمية منذ ظهوره الى الوجود، فقد ظهر في بادئ الأمر كثالث 

الجزائر العاصمة، ومع أزمة  ومقره 1851أوت  4بقانون صادر في " بنك الجزائر"مؤسسة بنكية باسم 

التي تعرض لها نتيجة إفراطه في تقديم القروض للمعمرين، حدثت تغييرات فيه ) 1900 – 1880(

 19حيث هنا نقل مقره الى باريس وعند استقلال تونس في " بنك الجزائر وتونس" منها اسمه ليصبح 

مقره دائما باريس " بنك الجزائر"انفصل الفرع التونسي عن البنك وأصبح يحمل اسم  1958سبتمبر 

 1"البنك المركزي الجزائري"الى غاية الاستقلال أين أطلق عليه اسم 

، وفق القانون رقم 1963جانفي  1تقرر إنشاء مؤسسة إصدار جزائرية لتحل محل بنك الجزائر في و

ء البنك ، والمتعلق بإنشا19622ديسمبر  13المصادق عليه من طرف المجلس التأسيسي في  62-144

المركزي الجزائري  وتحديد قانونه الأساسي، وبذلك أنشئ البنك على شكل مؤسسة عمومية وطنية 

تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، وقد تم تبرير هذا الاختيار بالرغبة في تلبية غرض 

وب تنظيم مزدوج ضروري من منظور المهمة المسندة لهذه الهيأة، يتمثل الغرض الأول في وج

العمليات المسموحة للبنك المركزي، وإعطاء الحكومة إمكانية المراقبة للأزمة، بينما يتمثل الغرض 

الثاني في وجوب تمتع إدارة البنك بالاستقرار والاستقلالية اللازمتين لممارسة صلاحيتها، ومن هنا 

  .لعمومية ومؤسسة الإصدارجاء الإلحاح على ضرورة تنظيم اتصال دائم وتعاون فعال بين السلطات ا

  

                                                 
   49.، ص  2000، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر يشاكر القز وين  1
  .1962ديسمبر  28الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ   2
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  :التجاريةالبنوك  -2-1-2

تعد سنة شروع البنك المركزي في نشاطه، فإن البنوك الأجنبية قد تابعت  1963إذا كانت سنة 

، ونتيجة لذلك 1967و  1966ممارسة نشاطها، ولكن بوتيرة ضعيفة وذلك الى حين تأميمها بين 

 :ظهرت ثلاثة بنوك تجارية وهي 

   :BNA°الجزائري نك الوطني الب-2-1-2-1

، يعتبر أول البنوك 19661جوان  13الصادر في  178-66تأسس هذا البنك بموجب المرسوم رقم 

  : 2التجارية التي تأسست في الجزائر المستقلة، حيث أنه حل محل البنوك الأجنبية التالية

  ؛1966جويلية  1القرض العقاري للجزائر وتونس بتاريخ . 

  ؛1967جويلية  1عي والتجاري بتاريخ القرض الصنا. 

  ؛1968جانفي  1البنك الوطني للتجارة والصناعة في إفريقيا بتاريخ . 

  ؛1968بنك باريس والبلاد المنخفضة بتاريخ ماي . 

  .1968مكتب الخصم بمعسكر بتاريخ جوان . 

ندت له مهمة دعم يعتبر البنك الوطني الجزائري بنك ودائع واستثمارات وبنك المؤسسات الوطنية، أس

 :وظائفهعمليات التحول الاشتراكي في الزراعة ومن أهم 

تنفيذ خطة الدولة فيما يخص الائتمان القصير والمتوسط الأجل، وفقا للأسس المصرفية التقليدية  •

بشأن مخاطر وضمان القروض كتسهيلات الصندوق، والسحب على المكشوف والتسليف على 

 المستندية؛ البضائع، والخصم والاعتمادات

 ؛يمنح الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا مع المساهمة في الرقابة على وحدات الانتاج الزراعي •

    يقوم بخصم الأوراق التجارية في مجال الاسكان والبناء؛ •

 .يمنح القروض للمؤسسات العامة والخاصة في الميدان الصناعي •

  :CPA•**القرض الشعبي الجزائري  -2-1-2-2

 11وقد تبع ذلك في  19663ديسمبر  29المؤرخ في  336-66شئ هذا البنك بموجب الأمر رقم أن

إصدار النظام الخاص لهذا البنك، حيث أنه جاء ليحل محل البنك الشعبي التجاري  19671ماي 

                                                 
° Banque nationale d’algerie  
والمتضمن أحداث وإنشاء  1966جوان  13هـ الموافق لـ  1386صفر عام  29المؤرخ في  178-66الأمر رقم - 1 

BNA وتحديد قانونه الأساسي.  

  .156شاكر القزويني، مرجع سبق ذكره، ص - 2 
**• Credit populaire d’Algerie 

والمتضمن إحداث القرض  1966ديسمبر  29لـ هـ الموافق 1386رمضان  17المؤرخ في  336-66أمر رقم - 3 

  .الشعبي الجزائري
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والصناعي لكل من الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة والبنك الجهوي للقرض الشعبي بالجزائر، وفيما 

  :اندمجت إليه بنوك أخرى وهي  بعد

  ؛1968جانفي  1البنك الجزائري المصري بتاريخ . 

  ؛1968جوان  30الشركة المارسيلية للقرض بتاريخ . 

  .الوكالة الفرنسية للقرض والبنك. 

  :يقوم هذا البنك بممارسة جميع العمليات المصرفية بالاضافة الى الوظائف الأساسية التالية 

عمليات المالية للايرادات الحكومية من حيث الاصدار والفوائد وتقديم القروض دور الوسيط في ال •

 والسلفيات لقاء سندات عامة الى الادارة المحلية؛

تقديم القروض للحرفيين والفنادق وقطاع السياحة والتعاونيات غير الزراعية والمؤسسات الصغيرة  •

 .لمياهوالمتوسطة، وإقراض أصحاب المهن الحرة وقطاع الري وا

  :°BEAبنك الجزائر الخارجي  -2-1-2-3

، كثالث بنك للودائع، 19672أكتوبر  1الصادر في  204-67تأسس هذا البنك بموجب المرسوم رقم 

وما يميزه عن البنكين السابقين أن تأسيسه يمثل الحلقة الأخيرة من إجراءات التأميم المصرفي، حيث 

  :ورث أشغال وأعمال خمسة بنوك وهي 

  ؛1967ديسمبر  12قرض الليوني بتاريخ ال. 

  ؛1968جانفي  16الشركة العامة بتاريخ . 

  ؛1968أفريل  28بنك باركالاي بتاريخ . 

  ؛1968ماي  31قرض الشمال بتاريخ . 

  .1968ماي  26بنك الصناعة الجزائرية والبحر المتوسط بتاريخ . 

ارية والمالية مع الخارج، من خلال اضطلع البنك الجزائري الخارجي بمهمة تسهيل العلاقات التج

  :تأديته للوظائف التالية 

  تسهيل تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والدول الأخرى؛ 

الاعتماد (منح اعتمادات للاستيراد وضمان المصدرين الجزائريين، لتسهيل مهمتهم في التصدير  

 ؛)والتأمين

 سواق الدولة والجماعات المحلية؛ضمان التنفيذ الحيد للالتزامات الناتجة بين أ 

                                                                                                                                                         
والمتعلق بالقانون الأساسي للقرض  1967 وماي 11هـ الموافق لـ 1387صفر  1المؤرخ في  784-67أمر رقم -4

  .الشعبي الجزائري
° Banque extérieur d’algerie  
والمتعلق بالقانون الأساسي لبنك  1967بر أكتو 1هـ الموافق لـ  1387المؤرخ في رجب  204-67أمر رقم - 1 

  .الجزائر الخارجي
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يقدم معلومات تجارية صحيحة وضرورية للمصدرين والمستوردين الجزائريين حول عمليات  

 التحويل، الشراء، البيع واستغلال المحلات العامة؛

يساهم في جميع أنظمة الترقية، القرض والتسيير وتأمين القرض وذلك حسب ما هو مقرر في  

 .صناعة الغذائية، الاستخراجات المعدنيةالقانون التأسيسي كال

كما يشمل هذا البنك قسمان واحد للائتمان الداخلي والثاني للعلاقات الخارجية مكلف بتمويل التجهيز 

أصبح البنك مكلفا بمسك حسابات الشركات  1970بالإضافة الى مشاريع المحروقات والتعدين منذ عام 

  .ومشتقاتها، النقل ومواد اليناء ليمدها بالقروضالصناعية الكبرى في ميادين المحروقات 

  :التواليإضافة لهذه البنوك المذكورة هناك بنكين تم تأسيسهما فيما بعد وهما على 

  : °BADRبنك الفلاحة والتنمية الريفية  -2-1-2-4

بعد إعادة الهيكلة   19821مارس  13الصادر في  206- 82أنشئ هذا البنك بمقتضى القانون رقم 

نظيمية والمالية للقطاع المصرفي وذلك بهدف تمويل الأنشطة الخاصة والعمومية للقطاع الزراعي الت

الزراعي، الري، الصيد البحري أي كل الأنشطة التي تهدف الى تطوير القطاع  –والقطاع الصناعي 

  .الريفي فقد غطى مختلف العمليات المالية لجميع الوكالات الزراعية

ية الريفية هو بنك تجاري حيث يمكنه جمع الودائع سواء كانت جارية أو لأجل بنك الفلاحة والتنمو

ويمثل أيضا بنك تنمية باعتباره يستطيع أن يقوم بمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل هدفها تكوين 

  :بالاضافة الى ذلك فإنه يقوم  بـ   2رأس المال الثابت

  لنشاطات الفلاحية؛تحقيق الاكتفاء الذاتي، عن طريق تلبية احتياجات ا •

مزارع الدولة، تعاونيا الحبوب، الدواوين : تمويل جميع الاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكي  •

والهيئات الزراعية، قطاع الغابات، المؤسسات الفلاحية، قطاع الصيد وجميع النشاطات التي تساهم في 

 ...).أطباء، صيدليين، حرفيين (تطوير العالم الزراعي 

لم يعد تمويل الزراعة يشمل مختلف جوانب القطاع الزراعي ومكوناته فحسب بل تعدى ذلك وهكذا 

  .3ليشمل الهياكل والنشاطات المرتبطة بتطوير عالم الريف ككل 

  

  

                                                 
° Banque d’agriculture et de développement rurale  
المتضمن إنشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه  1982مارس  13المؤرخ في  106-82قانون رقم -1

  .الأساسي
  .191، ص 2001طبوعات الجامعية، الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان الم -2 

قطوش حميد، تكييف البنوك التجارية مع اقتصاد السوق، رسالة ماجستير، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر  -3

  .103، ص 2001
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  :BDL°بنك التنمية المحلية  -2-1-2-5

عادة ،  وذلك تبعا لإ19851أفريل  30المؤرخ بتاريخ  85-85أنشئ هذا البنك بموجب القانون رقم 

هيكلة القرض الشعبي الجزائري، حدد قانونه الأساسي امتيازاته الخاصة فاعتبر مؤسسة مالية مهمتها 

الأساسية ضمان تمويل حاجات التطور النقدي والمالي أي تمويل الأنشطة الاقتصادية المحلية لقطاع 

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دولة، يخضع للقانون التجاري ويتولى كل عمليات البنوك بنك التنمية المحلية هو بنك ودائعي تملكه ال

 لكنه يخدم). الحسابات الجارية، التوفير، إقراض، ضمانات، خدمات متنوعة(الودائعية المألوفة 

بالدرجة الأولى الهيئات العامة المحلية في منحها قروض قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل لتحويل  

ة للخدمات الموجهة للقطاع الخاص في شكل قروض قصيرة عمليات الاستيراد والتصدير، إضاف

  .ومتوسطة الأجل فقط

  :المتخصصةالبنوك -2-1-3

في الجزائر تم إنشاء بنك متخصص ألا وهو الصندوق الوطني للتنمية الذي تغير إسمه فيما بعد الى 

  .للتنمية الجزائري البنك 

 :البنك الجزائري للتنمية -2-1-3-1

باسم الصندوق الجزائري  19632ماي  7الصادر في  165- 63وجب القانون رقم تأسس هذا البنك بم 

للتنمية، وهو مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية واستقلالية مالية، تهتم بالمساهمة في تمويل 

الاستثمارات المنتجة ووضع قيد التنفيذ للبرامج والمخططات الاستثمارية من أجل تحقيق أسباب التقدم 

اد الجزائري، وقد ورث هذا الصندوق هيكليا عند تأسيسه فعاليات أربع مؤسسات والرقي للاقتص

  :3للائتمان متوسطة الأجل ومؤسسة واحدة للائتمان طويلة الأجل كانت كلها تعمل أثناء الاستعمار وهي

  القرض الوطني؛ -

 القرض العقاري؛ -

 صندوق الودائع والارتهان؛ -

 صندوق الصفقات الدولية؛ -

 .مية الجزائرصندوق تجهيز وتن -

                                                 
Banque de développement locale ° 

  وتحديد قانونه الأساسي يتضمن إنشاء بنك التنمية المحلية 1985أفريل  30الصادر في  85-85قانون رقم - 4 
 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي 1963ماي  7المؤرخ في  165-63قانون رقم  2
 .والمتضمن تغيير تسميته الصندوق الجزائري للتنمية 1972جويلية  7المؤرخ في  26-72قانون رقم  3
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مكانة  BADويحتل . 1وتحول هذا الصندوق رسميا الى البنك الجزائري للتنمية بموجب قانون جديد

فريدة من نوعها ضمن المنظومة المصرفية الوطنية، حيث يعد من بين المؤسسات المالية المتخصصة 

لمشاريع الاستثمارية في الجزائر بالنظر الى مصادره التمويلية الكبيرة ودوره الفعال في تمويل ا

ولقد ظهرت أهميته جليا من خلال المهام المكلف بها والمتمثلة في تعبئة الادخار . التنموية المخططة

متوسط وطويل الأجل، بينما في مجال القرض فقد منح قروضا متوسطة وطويلة الأجل من أجل تمويل 

ي تنفيذ المخططات التنموية، ولذلك عمليات التراكم وازدادت هذه الأهمية بصفة خاصة بعد الشروع ف

 .فإن البنك الجزائري للتنمية من هذه الواجهة هو بنك أعمال حقيقي متخصص

  : (CNEP)°الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 2-3-1-2-

ليحل محل صندوق تضامن  2272- 64بموجب القانون رقم  1964أوت  10أنشئ هذا الصندوق في 

ئر إذ يعتبر مؤسسة مالية ادخارية وليست نقدية في شكل إدارة عمومية يتمتع البلديات والولايات بالجزا

  أموال   :  الموارد من   أنواع  هو يدير ثلاثة المالي و  الاستقلال القانونية و بالشخصية 

وبالتالي هو يتحصل  3الادخار، أموال الهيئات المحلية، وأموال منتسبي الهيئات المحلية والمستشفيات

  .موارد من مختلف القطاعات الخاصة والعمومية وشبه العامةعلى ال

  :وتتمثل المهمة المكلف بها هذا الصندوق فيما يلي 

 حث وتنشيط الادخار والتوفير؛ -

  جمع المدخرات العائلية وتوزيع قروض البناء؛ -

 جمع مدخرات الجماعات المحلية وتمويل بعض الاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي؛ -

كلي في تمويل مشاريعه وخاصة  احتكارشراء الأراضي والبناءات للشركات العقارية؛ المساهمة في -

في مجال السكن، فإنه يمنح قروض إما  الافتراضية، ففي إطار سياسته 1971تمويل السكن منذ عام 

 .4لبناء أو شراء سكن جديد أو تمويل مشاركة المقترض في تعاونية عقارية

  : الجزائري قبل صدور قانون النقد والقرضالمصرفي  إصلاحات الجهاز-2-2

إلى سلسلة الإصلاحات التي عرفها النظام المصرفي الجزائري  قبل صدور  ةرفقاله سنتطرق في هذ   

  .1990قانون النقد والقرض الصادر سنة 

كان الأمر الأساسي يتعلق بالبحث عن كيفية ضمان  1971قبل سنة : 1971إصلاحات -2-2-1

 النشاط الاقتصادي أمام شح الموارد المالية من جهة وعدم قيام القطاعاستمرار تمويل 

                                                 
 .187مرجع سبق ذكره، ص  الطاهر لطرش، 1
° Caisse nationale d’épargne et de prévention   

  وتحديد قانونه الأساسي CNEPوالمتضمن إنشاء  1964أوت  10المؤرخ في  227-64قانون رقم   2
  66شاكر القزويني، مرجع سبق ذكره، ص   3

4 Ammour Benhalima, le système bancaire algérien, édition DAHLAB, 2001, p 53 
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البنكي الأجنبي بدوره التمويلي من جهة أخرى، وفي هذا الإطار كان يسجل تدخل الخزينة وحتى البنك 

  .1المركزي في عملية تمويل القطاع الفلاحي

   الوطنية  وضع أول مخطط للتنمية الذي تزامن مع 1966ومع قرار تأميم القطاع البنكي الأجنبي سنة  

، تغيرت شبكة التمويل الوطنية وتغيرت الأهداف المنصوص عليها فقد زاد عدد البنوك الوطنية 

وأصبحت النظرة السائدة في ذلك الوقت تتمثل في ضرورة أن يتكفل كل بنك من البنوك أثناء التمويل 

يسمى بتخصص النظام البنكي ولكن هذا التخصص  بعدد م الفروع الاقتصادية، ونجد أنفسنا هنا أمام ما

  .لم يكن في الواقع إلا تخصصا نظريا

رؤية جديدة لعلاقات التمويل من خلالها أسندت للبنوك مهمة  1971ولقد حمل الإصلاح المالي لعام 

  .إعادة تنظيم الهياكل المالية ي، وبالتالتسيير ومراقبة العمليات المالية للمؤسسات العمومية

  :هذا المجال، تم الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية وفي

إمكانية استعمال السحب على المكشوف من طرف المؤسسات العمومية لتمويل عمليات الاستغلال • 

، ونتج عن ذلك تراكم ديون البنوك على 1971من قانون المالية لسنة  30وذلك من خلال المادة 

وازن المالي الداخلي لهذه المؤسسات والبنوك وحتى على المؤسسات العمومية بشكل أثر على الت

التوازن الداخلي للبلاد، وتبعا لذلك فقد همش دور النظام البنكي وأصبح يتميز بالسلبية المفرطـة على 

  ؛مستوى توزيع ومراقبة عملية القرض

العمومية ، تم تحديد طرق تمويل الاستثمارات 1971لقانون المالية لسنة  07من خلال المادة  •

  : المخططة والمتمثلة فيما يلي

    ؛ قروض بنكية متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي - 

   ؛قروض طويلة الأجل ممنوحة  من طـرف مؤسسات مالية متخصصة مثل البنك المركزي للتنمية -

  . من طرف الخزينة والبنوك الأولية والمؤسسات عن طريق القروض الخارجية المكتسبة  التمويل -

تقوية دور المؤسسات المالية في تعبئـة الادخار الوطني عــن طريق المساهمة  الإجبارية  •

الصادرة  93- 71من   التعليمة  26للمؤسسات العمومية في ميزانية الدول، وذلك بمقتضى المادة 

الاهتلاكات والاحتياطات في حساب لدى والتي تقضي بتخصيص مبالغ  1971ديسمبر  13في 

  ؛ الخزينة العمومية

يتم التمويل البنكــي للمؤسسات العمومية بقيام هذه الأخيرة بتوطيـن كل عملياتها المالية في   • 

  ؛بنك واحد

  ؛تحديد معدلات الفائدة بطريقة مركزية •

                                                 
1 Amour Ben Halima, Le système bancaire Algérien, Ed DAHLEB, ALGER, 1996, P 207. 
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تم إعداد مخطط لإعادة هيكلة  يتم دعم المؤسسات العمومية التي تواجـه عجزا في التسيير، بحيث • 

المؤسسات العمومية التي سجلت عجزا ناتجا عن قيود خارجية مفروضة من طرف الدولة، وإلى 

  .معايير تطهير المؤسسات العمومية التي سجلت عجزا ناتجا عن سوء التسيير

  :1986إصلاحات سنة -2-2-2

بتكونه من ثلاثة  1986إلى غاية سنة  1971النظام البنكي الوطني خلال المرحلة الممتدة من  تميز

المؤسسات المالية غير  ،المؤسسات المالية البنكية ،الخزينة: أصناف من المؤسسات تتلخص أساسا في

  :من خلال الشكل 1986مكونات الجهاز المصرفي الجزائري قبل سنة  توضيحويمكن ؛ البنكية 

   1986 إصلاحاتالنظام البنكي الجزائري قبل ): 1-1(الشكل رقم

  
 
 

هو وجود خللا على مستوى تنظيم وأداء النظام البنكي الجزائري  1986إن ما يميز الفترة السابقة لعام 

أولوياتها وذلك وفقا للآليات  ويتمثل أصل الخلل في التعارض القائم بين اعتبارات تمويل التنمية و

هداف التنمية ذاتها وبين اعتبارات البنك كمؤسسة تجارية يلزمها والشروط التي تحدد أصلا بآليات وأ

ما يلزم المؤسسة للعمل بفعالية من أجل ضمان تطورها وقد دفع هذا الأمر السلطات العمومية إلى 

  .إدخال إصلاحات عميقة على النظام البنكي يهدف إعطاؤه الأدوات الضرورية كمؤسسة تجارية 

وشروط  وهو قانون خاص بنظام البنوك 12-86دار القانون تم إص 1986- 08- 19و بتاريخ 

الإقراض كمحاولة لإصلاح النظام المصرفي بما يتوافق والإصلاحات التي مست باقي المؤسسات 

  .الاقتصادية العمومية 

  

  

  

  

 وزارة المالية

الهيئة المالية البنكية الهيئة المالية الغير بنكية  الخزينة العامة

  البنوك الأولية
BEA - CPA – BNA- BADR- BDL   

 

  -CCP-الحسابات الجارية البريدية
 

 BCA - CNEP لتأمينهيئات ا

     A.B.Halima, le systeme bancaire Algérien, Opcit, P 203.  :   المصدر      
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  :و يمكن إبراز أهم الأفكار التي تضمنها هذا القانون من خلال النقاط التالية

  :1يحدد ما يلي وضع مخطط وطني للقرض، • 

  ؛حجم الموارد الداخلية المطلوب جمعها وطبيعة القروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض -        

  ؛حجم الاعتمادات الخارجية التي يمكن رصدها  -      

  ؛مستوى تدخل البنك المركزي في تمويل الاقتصاد  -      

  .تمويلهااستدانة الدولة وكيفية  -      

  :لقانون على المهام التقليدية لمعهد الإصدار والمتمثلة في أكد هذا ا •   

  ؛حق امتياز الإصدار المفوض من طرف الدولة  -     

  ؛ضبط التداول النقدي  -     

  ؛مراقبة توزيع القروض في الاقتصاد  -     

  ؛تسيير احتياطات الصرف  -     

  ؛تقديم تسهيلات للخزينة العمومية  -     

  .  تسيير ومراقبة السياسة النقدية وتحسين ظروف استقرار العملةإعداد و-    

  :وقد ترتب على هذا القانون ما يلي  

على المستوى المؤسساتي أصبح الجهـاز المصرفـي يتكـون مــن البنك المركزي        

الجزائري ، إضافة إلى مؤسسات القرض المختصة ، أما على مستوى توزيع القرض وجمع الموارد 

طرف المخطط الوطني  إن هذه الوظائف تؤدي في ظل الاحترام الكامل للأهداف المسطرة منف

للقرض، الذي يشرح في إطار المخطط الوطني للتنمية، كما أعطيت البنوك حق الاطلاع على 

  .2الوضعية المالية للمؤسسات قبل الموافقة على منح القروض، وكدا متابعتها

  :1988سنة تكييف الإصلاح البنكي -2-1-3

أصبحت البنوك بدورها  1988بالمصادقة على قانون استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية في  

مستقلة، حيث اعتبرت بموجب القانون ، مؤسسات عمومية اقتصادية  وأكد على طابعها التجاري 

دائرة  وعلى أنها شخصية معنوية تسيرها قواعد القانون التجاري، وبالتالي وضع نشاطها في

  .3المتاجرة

غير ملائم للوضعية الاقتصادية لأنه يحمل في مضمونه نوع من  86/12فبعد ما اتضح أن قانون 

التناقض، إذ من ناحية تجده ينص على ضرورة التقيد بالحدود التي يرسمها المخطط الوطني للقرض 
                                                 

الوطني  لاقتصادية تطور وتحديات، الملتقىمليكة زغيب، حياة نجار، النظام المصرفي الجزائري عبر الإصلاحات ا -  1

 .11، ص 2001واقع وأفاق ، قالمة ،الجزائر  نوفمبر :الأول حول النظام المصرفي الجزائري 
 .12مليكة زغيب، حياة نجار، مرجع سابق، ص  -2
نعيمѧѧة غѧѧلاب، زينѧѧات دراجѧѧي،  اسѧѧتراتيجية التكيѧѧف البنكѧѧي مѧѧع تطѧѧور المحѧѧيط الاقتصѧѧادي، الملتقѧѧى الѧѧوطني الأول حѧѧول  -3

 . 247،248،ص ص 2001النظام المصرفي الجزائري واقع وأفاق، قالمة، نوفمبر 
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لامركزية في اتخاذ قرارات وفق الأهداف التنموية المخططة، إلا انه من ناحية أخرى ينادي بتطبيق ال

التمويل، ويدعوا البنوك للمشاركة في اتخاذ مثل هذه القرارات وبالتالي استمرار نظام التخطيط في 

توجيه وتخصيص الموارد نتيجة استمرار التسيير الإداري الموجه وعدم حصول البنوك على 

  .1تطور وفعالاستقلاليتهم فالانتقال إلى اقتصاد السوق يتطلب وضع قطاع مصرفي م

على عناصر رئيسية من  1988جانفي 12الصادر في  01- 88وفي هذا الإطار نص القانون رقم 

شأنها أن تكيف القانون النقدي مع القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ويمكن عرض هذه 

  :العناصر فيما يلي

تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية وهذا يعني بموجب هذا القانون يتمتع البنك بشخصية معنوية تجارية  - 

أن نشاط البنك يخضع ابتداء من هذا التاريخ إلى قواعد التجارة ويجب أن يكيف نشاطه في هذا 

  الاتجاه؛

وسندات  أسهميمكن للمؤسسات المالية غير البنكية أن تقوم بعمليات التوظيف المالي كالحصول على -

  ؛ب الوطني أو خارجهصادرة عن مؤسسات تعمل داخل الترا

يمكن أيضا لمؤسسات المالية أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطويل ، كما  - 

  ؛يمكنها أن تلجأ إلى طلب ديون  خارجية

  .كما تم بمقتضى هذا القانون دعم دور البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية-

    :1990لعام  البنكية  صلاحاتالنظرة الجديدة للإ-2-2

، المتعلق بالنقد والقرض نصا تشريعيا يعكس 1990أفريل  14الصادر في  10–90يعتبر القانون رقم 

ويعد من القوانين التشريعية الأساسية  ،اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي

  .للإصلاحات

  :أهداف قانون النقد و القرض-2-2-1

  :إلى تحقيق ما يلي 1990أفريل  14الصادر في  10- 90النقد و القرض هدف قانون    

 وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي و المالي؛ -

 رد الإعتبار لدور البنك المركزي في تسيير شؤون النقد و القرض؛ -

 ؛)من القانون 59، 58، 04المادة (إعادة تقييم العملة الوطنية  -

 جيد للنقود؛ضمان تسيير مصرفي  -

 تشجيع الإستثمارات الخارجية و السماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبية؛ -

 تطهير الوضعية المالية لمؤسسات القطاع العام؛ -

 إلغاء مبدأ تخصص البنوك و تحديد و توضيح النشاطات المنوطة بالبنوك و الهيئات المالية؛ -

                                                 
  .11 نجار ، مرجع سابق ،ص اةحيومليكة زغيب  -1
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، خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طريق إنشاء السوق ديينالاقتصاتنويع مصادر التمويل للمتعاملين  -

 المالي، وبورصة القيم المنقولة؛

 .إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك -

  :أهم المبادئ التي قام عليها قانون النقد والقرض -2-2-2

  :في أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا القانون يمكن جمع

يتبنى هذا القانون مبدأ الفصل بين الدائرتين النقدية  :لدائرة النقدية والدائرة الحقيقية الفصل بين ا -

ث أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي من قبل ـوالحقيقية، بحي

وبناءا أيضا على  ،بل أنها تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية ،هيئة التخطيط

  .الوضع النقدي السائد الذي يتم تقديره من قبل السلطة النقدية نفسها

  :    1التاليةسيسمح تبني هذا المبدأ بتحقيق الأهداف 

كونه المسؤول الأول عن تسيير السياسة  ،استعادة البنك المركزي دوره في قمة النظام النقدي 

 ؛النقدية

 ؛على حسب المؤسسات العامة والخاصة ييزيةشروط غير تمخلق وضع لمنح القروض يقوم على  

د معدلات الفائدة من قبل البنوك،مما سيجعله يلعب دورا هاما إيجاد مرونة نسبية في تحدي 

  .اتخاذ القرارات المرتبطة بالقرضفي 

ومية قام قانون النقد والقرض بإبعاد الخزينة العم :الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض -

المخططة من  الإستراتيجيةليبقى دورها يقتصر على تمويل الاستثمارات  ،عن منح القروض للاقتصاد

 و ،ار مهامه التقليديةــوأصبح بذلك النظام البنكي المسؤول عن منح القروض في إط. قبل الدولة

  :   2 يهدف هذا الفصل إلى تحقيق الأهداف التالية

   ؛مية في تمويل الاقتصادتناقص التزامات الخزينة العمو •

   ؛منح القروضب البنوك والمؤسسات المالية لوظائفها التقليدية وخاصة تلك المتمثلة ةاستعاد •

أصبح توزيع القروض لا يخضع إلى قواعد إدارية، وإنما يرتكز أساسا على مفهوم الجدوى  •

  .المالية الجيدة وضعيةالاقتصادية للمشاريع أي ال

 ،كرس قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام بنكي على مستويين :ستويينوضع نظام بنكي على م -

والتي من أهمها البنوك التجارية  اتوهذا يعني التمييز بين نشاط البنك المركزي كسلطة نقدية ونشاط

 أصبح البنك المركزي بموجب هذا الفصل يمثل فعلا بنكا للبنوك يراقب نشاطها و وقد . لقروضمنح ا

                                                 
 .196مرجع سابق، ص  لطرش،الطاهر  -  1
 .197مرجع سابق ، ص  لطرش،الطاهر  -2
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للإقراض في التأثير على السياسات  أكما أصبح بإمكانه توظيف مركزه كآخر ملج ،هايتابع عمليات

  .الإقراضية للبنوك وفقا لما يقتضيه الوضع النقدي

  :  وأصبح يضطلع بوظائف هامة أخرى أهمها ،كما أعطيت له تسمية بنك الجزائر

 ؛تسيير غرف المقاصة وسوق الصرف •

 ؛البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية فتح مكاتب معتمدة في الجزائر لممثلي •

 ؛اعتماد الاستثمارات الخارجية •

 .إعادة الخصم •

 ثلاث في والقرض النقد قانون تقنين تطور :والقرضلتطور قانون النقد  الأساسيةالملامح -2-2-3
   :التطور لهذا الأساسية الملامح أهم خلالها من نلخص أساسية، محطات

 م 1990 أفريل 14 ل الموافق ه 1410 رمضان 19 رخ في المؤ 90/10القانون  -2-2-3-1

  :والقرض بالنقد المتعلق

  ؛الجزائر بنك ب الجزائري المركزي البنك تسمية -

 الجزائر لبنك إدارة كمجلس والقرض النقد ومجلس نواب وثلاث محافظ قبل من الجزائر بنك تسير -
  ؛)19المادة (ومراقبين

  ؛)22المادة (سنوات 3 لمدة المحافظ وابون سنوات 6 لمدة المحافظ يعين -

  ؛المصرفية الأعمال ببعض القيام للبريد المالية والمصالح العمومية للخزينة السماح -

  ؛)142-127المواد(المالية والمؤسسات للبنوك وسحبه والاعتماد الترخيص كيفية -

  .)152-143المواد(المصرفية المهنة لمراقبة المصرفية اللجنة تأسيس -

المعدل  2001فيفري 27الموافق ل 1421ذي الحجة 04المؤرخ في  10-01الأمر-2-2-3-2

الموافق  1422صفر 15المؤرخ في  04-01الموافق عليه بالقانون ( والمتمم لقانون النقد والقرض 

  ):  2001ماي 9ل

 دالنق مجلس عن ضالجزائر عو بنك إدارة ومجلس نواب وثلاث محافظ بتعيين 19 المادة تعديل -
  ؛02 المادة) ومراقبين (والقرض

 شخصيات 3 الجزائر، بنك إدارة مجلس أعضاء :والقرض النقد مجلس مكونات في النظر إعادة -
  ؛10 المادة والنقدية الاقتصادية المسائل في كفاءته ويختارون بحكم رئاسي بمرسوم يعينون

  ؛)12 المادة(الجزائر بنك إدارة مجلس ب والقرض النقد مجلس تعويض -

  .13لمادةا المحافظ ونواب المحافظ تعيين بمدة الخاصة 22 المادة وإلغاء -

  
 



 تقديم الجهاز المصرفي الجزائري                :                                                ولالفصل الأ

 

المتعلق  2003اوت 26الموافق ل 1424جمادى الثانية  27المؤرخ في  11-03الامر -2-2-3-3

  : بالنقد والقرض 

  ؛مادة 143 خلال من والقرض النقد لقانون كلية صياغة إعادة -

  ؛13 مادةال للمدة تحديد دون بمرسوم نواب وثلاثة ظالمحاف الجمهورية رئيس يعين -

 عوضا) وشخصيتين الجزائر، بنك إدارة مجلس أعضاء :والقرض النقد مجلس تكوين في النظر إعادة -
 المادة والنقدية الاقتصادية المسائل في ماتهكفاء بحكم ويختاران رئاسي بمرسوم يعينان شخصيات 3 عن
5.  

تم إنشاء مؤسسات لمراقبة ومتابعة البنوك  :القانونشاؤها نتيجة لهذا المؤسسات التي تم إن-2-2-4

  : لنقد والقرض ومنهااوفقا لقانون  ،والمؤسسات المالية

قانون على إنشاء لجنة مصرفية، مكلفة بمراقبة حسن تطبيق ال هذا ينص: لجنة الرقابة المصرفية -

  .مالية ومعاقبة المخالفات المثبتةالقوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات ال

ينص القانون نفسه على إنشاء هيئة مكلفة بجمع أسماء المستفيدين من القروض : مركزية المخاطر -

والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات  ،وطبيعتها وسقوفها

  .المالية

تم إنشاء  ،1992مارس  22المؤرخ في  09–92بموجب النظام رقم  :مركزية عوارض الدفع -

والتي تقوم بتنظيم المعلومات . مركزية عوارض الدفع المكونة من كل أسماء الوسطاء الماليين

المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها علاقة باستعمال 

  .مختلف وسائل الدفع

هذا الجهاز على تجميع المعلومات المرتبطة  يعمل :رصيديكات بدون جهاز مكافحة إصدار الش -

بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد وتبليغها للوسطاء الماليين المعنيين ومن ثم تبليغها إلى 

  .مركزية عوارض الدفع

  :البنية الجديدة للجهاز المصرفي في إطار قانون النقد و القرض-2-3

نقد والقرض تعديلات مهمة في هيكل النظام المصرفي سواء تعلق الأمر بهيكل لقد أدخل قانون ال    

البنك المركزي والسلطة النقدية أو بهيكل البنوك الأولية، ولأول مرة منذ الاستقلال تم السماح بإنشاء 

بنوك خاصة، كما تم السماح للبنوك الأجنبية بمزاولة أنشطتها المصرفية في السوق المصرفية 

 .يةالجزائر

البنوك، المؤسسات المالية و مكاتب  : ي الحالي من ثلاث قطاعات رئيسيةو يتكون الجهاز المصرف  

  :التمثيل، و هو ما يبينه الشكل التالي
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  : يتكون من) 2004حتى نهاية (يتضح من خلال الشكل أعلاه أن النظام المصرفي الجزائري  

  : البنوك التجارية العمومية -2-3-1

  نوك المملوكة بالكامل للدولة وتستحوذ على اكبر حصة من السوق المصرفي حاليا حوالي و هي الب    

  : من السوق و هذه البنوك هي% 93 

 ؛BNAالبنك الوطني الجزائري  -

  ؛CPAالقرض الشعبي الجزائري  -

  ؛BEAبنك الجزائر الخارجي  -

  ؛ BADR بنك الفلاحة والتنمية الريفية -

  ؛BDLبنك التنمية المحلية  -

 .°حتياطصندوق التوفير و الإ -

  :الخاصة والمؤسسات المالية الأجنبيةالبنوك -2-3-2

بعد صدور قانون النقد و القرض أصبح بإمكان البنوك الخاصة و البنوك الأجنبية بمزاولة نشاطها     

بي يجب في السوق المصرفية الجزائرية طبقا لقواعد القانون الجزائري، و كل بنك خاص وطني أو أجن

أن يحصل على اعتماد يمنحه مجلس النقد والقرض، ويجب أن تستعمل هذه البنوك رأس مال يساوي 

  .على الأقل رأس المال الأدنى المطلوب تأمينه من طرف البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية

و شروط تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية  1993 /03/01المؤرخ في  01-93كما حدد النظام    

  :شروط إقامة فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية، و من بين الشروط المطلوبة

  ؛القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية -

 ؛تحديد برنامج نشاط البنك -

 .الوسائل المالية المستخدمة من طرف البنك أو المؤسسة المالية -

جديدة خاصة و مختلطة جزائرية سمح صدور قانون النقد والقرض بإنشاء مؤسسات مصرفية  لقد    

     و أجنبية، حيث ظهرت هذه البنوك لتدعيم البنوك العمومية والمساهمة في ترقية النشاط المصرفي

هم هذه و إحداث نوع من المنافسة بين البنوك في تقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة و من أ

  : البنوك

  :1بنوك خاصة برأسمال أجنبي -2-3-2-1

برأسمال  17/11/1997مقرها البحرين تحصلت على الاعتماد في  و: البنكية العربيةالشركة  -

 بنسبة مليون دولار، وتم اكتتابه بمساهمة كل من المؤسسة العمومية المصرفية 20اجتماعي قدره 

 ، المؤسسة العربية للاستثمار%10بنسبة الدولي التابعة للبنك  SFI، المؤسسة المالية الدولية 70%

                                                 
  . مبدأ التخصص  والقرض تم إلغاء دبعد صدور قانون النق °
 .66بريش عبد القادر، مرجع سبق ذآره، ص 1
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 بنسبة صامتعاملين جزائريين خو و ،%5بنسبة   CAAT، الصندوق الجزائري للتأمين %10 ةبنسب

5.%  

يعتبر من أكبر البنوك العالمية في ميدان تسيير أسواق الصرف تحصل على : سيتي بنك الأمريكي -

ره ويقع مق دينار جزائريمليار  1.2من مجلس النقد والقرض برأسمال قدره  1998 ومايالاعتماد في 

 .بالأوراسي

 500برأسمال قدره  1998 /15/04بالجزائر في  والتي فتحت فرعا: الشركة العامة الفرنسية  -

 للكسمبورغ FIBASAلدينغ  هو و%  45، حيث ساهمت الشركة العامة بنسبة ينار جزائريمليون د

تتكفل  و ،%10ـ البنك الإفريقي للتنمية ب و ،%10بـ  SFI، و المؤسسة المالية الدولية %31بنسبة 

 اتصة المؤسسخهذه الشركة بتمويل نشاطات التجارة الخارجية مع ضمان متابعة تطبيق برنامج خص

 .العمومية

يقع مقره في عمان، تحصل على الاعتماد من طرف مجلس النقد و القرض : البنك العربي الأردني -

 .دينار جزائريمليون  500برأسمال قدره 

لقد جاء نتيجة دمج  و ج،دمليون  500برأسمال قدره  لقد أنشئ هذا البنك :بنك ناتكسيس الأمانة  -

تابعا إلى مجموعة  1997مابين القرض الوطني و البنك الفرنسي للتجارة الخارجية حيث أصبح منذ 

 .البنوك الشعبية المساهم الرئيسي في رأسمالها

 30ه قطر برأسمال معتمد بـ أنشئ من طرف مجموعة الفيصل ومقر: -ريان بنك -البنك القطري  -

 .مليون دولار

و  دينار جزائريمليون  500أنشئ هذا البنك برأسمال قدره  :  PG HERMES SPAبنك  -

  United groupبمصر و  EPG HERMES SPAالمساهمين الرئيسيين في هذا البنك هم 

  .بالإمارات العربية المتحدة

عبارة عن %8رأسمال قدره مليار دج منها ب 1998تأسس في جوان  :البنك العام المتوسط -

مساهمات أجنبية، حيث يقوم بمجمل العمليات المصرفية بالإضافة إلى ترقية تأسيس الشركات عن 

  .طريق الأسهم

بمساهمة بنك البركة الدولي ومقره  1990 /12/ 06تأسس بتاريخ : البنك الجزائري المختلط البركة -

تم توزيع حصص رأس مال يعطي   ، وBADRلتنمية الريفية جدة في السعودية وبنك الفلاحة وا

أحكام  هو بنك تجاري يخضع نشاطه المصرفي بقواعد و ، و%51الأغلبية للجانب الجزائري بنسبة 

  .اللاربويالشريعة الإسلامية، ولقد تطورت أعماله في مجال التمويل 

  :بنوك خاصة برأسمال جزائري -2-3-2-2

لهذه البنوك برأسمال جزائري من طرف مجلس النقد و القرض، ومن بين هذه  لقد تم منح الاعتماد    

   :البنوك
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بترخيص من طرف  25/03/1998أنشيء هذا البنك برأسمال خاص جزائري في : بنك الخليفة  ـ 

  . 04/98بالقرار رقم  27/07/1998عتماده في امجلس النقد ، و تم 

 أجنبي، و برأسمال خاص مختلط وطني و 07/05/1995أنشئ هذا البنك في : البنك الاتحادي - 

 و جمع الادخار، تمويل العمليات الدولية،: ترتكز أعمال هذا البنك في أداء نشاطات متنوعة منها

المساهمة في رؤوس أموال جديدة، كما يقوم أيضا بتقديم النصائح و الإرشادات والاستشارات المالية 

  .للزبائن

من  %50ما بين البنك الخارجي الليبي بنسبة   1988 /06/ 11ريخ بتا ئأنش :البنك المختلط -

 BADRهي و الأخرى% 50جزائرية بنسبة  عموميةبمساهمة أربعة بنوك رأسماله و 

CPA,BEA,BNAالتنمية التجارة في بلدان  يخص نشاطه فهو مكلف بترقية الاستثمارات و ، أما فيما

  .المصرفيةلعمليات كل اب القيامالمغرب العربي، بالإضافة إلى 

 08القرض بتاريخ  تحصل على الاعتماد من طرف مجلس النقد و و هو بنك تجاري :منى بنك -

  .المصرفيةهو يقوم بجميع العمليات  ، ومليون دينار جزائري 620برأس مال قدره  1998 /08/

ل مختلط القرض برأسما تحصل على الاعتماد من طرف مجلس النقد و :الدولي الجزائري بنكال -

  .وطني أجنبي

 12القرض في  تحصل هذا البنك على الترخيص من طرف مجلس النقد و :كالشركة الجزائرية للبن -

يعتبر شركة مساهمة أنشأت  ، و1999 /11/ 02اعتمد من طرف بنك الجزائر في  ، و1999جوان 

لقد تم اكتتابه  و ،دينار جزائريمليون  700بالأغلبية من طرف مشرفين جزائريين برأسمال قدره 

لقد تحصل على أرباح  تمويل أروبية، و اتشركمن %  7و جزائرية  اتشرك من % 83بمساهمة 

   .مليار دينار جزائري 2.8لحصيلة قدرها %  51.8بـ  قدرت 2000  خلال عام

شهدت المنظومة المصرفية توسعا ملحوظا في الفترة الأخيرة فإلى جانب البنوك العمومية الستة و    

و هذه البنوك و المؤسسات ، ∗2004بنكا و مؤسسة مالية في نهاية  29وصل عدد البنوك المعتمدة إلى 

  :المالية تتوزع على النحو التالي

  ؛بنوك عمومية بما في ذلك صندوق التوفير و الاحتياط 06 -

  ؛لاحيمؤسسة تأمين معتمدة للقيام بالعمليات البنكية و هي الصندوق الوطني للتعاون الف 01 -

  ؛بنك خاص وطني و أجنبي 15 -

  ؛بنك واحد مختلط برأس مال وطني عمومي و رأس مال أجنبي سعودي و هو بنك البركة 01 -

  ؛مؤسسات مالية اثنان منها عمومية 04 -

  . Leasingمؤسستين للتمويل التأجيري 02 -

                                                 
 ارآو بنك و ئرية للبنك والشرآة الجزا بعد حل آل من البنك الاتحادي و 2005الخاصة في نهاية   كلقد تقلص عدد البنو ∗

 .و بنك الريان القطري وبنك الخليفة   مونه بنك إضافة إلى البنك المتوسطي العام
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  : خلاصة الفصل 

حساسة التي يحتلها الجهاز المصرفي في من خلال ما تم عرضه في هذا الفصل ، تبين لنا المكانة ال

الحياة الاقتصادية وقد بذلت الجزائر كل الجهود من اجل الحصول على قطاع مصرفي عصري 

  .متطور وذلك منذ الاستقلال للسير في طريق النمو والتطور و الاندماج في الاقتصاد العالمي 

 86/12مصرفية ، بدءا من قانون وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الجزائر بمجموعة من الإصلاحات ال

بعد ذلك والذي تم خلاله تحديد كيفية سير الجهاز المصرفي من خلال المخطط الوطني للقرض ثم 

والذي احدث تغيرات هامة في الجهاز المصرفي كالسماح للبنوك بالحصول  1986لاح سنة إص

لتوطين البنكي وإنشاء ا قروض متوسطة وطويلة الأجل في الأسواق الداخلية والتخلي عن مبدأ 

  .مؤسسات مالية جديدة 

كما تبين لنا من خلال هذا الفصل ، أن كل الإصلاحات التي سبقت فترة التسعينات لم تأت بنتائج 

ولا للبنوك بالقيام بمهامها كوسيط مالي ، وهذا ما دفع مرضية حيث لم تسمح بتحسين و زيادة إنتاجها 

حيث  10-90قانون النقد والقرض  الجزائري فجاءت إصلاحات النظر في النظام المصرفي إعادة إلى

  . على قوته  ةلوحظ انه هناك تطورات لا باس بها فيما يخص الجهاز المصرفي والمحا فض

إلى غاية وصوله بشكله  2004وشهد الجهاز المصرفي الجزائري تطورات جديدة ابتداء من سنة 

 مؤسسات مالية  4 إلىبالإضافة  اخاص ابنك 15و  ةك عموميوبن 06بنك منها  29الحالي متكونا من 

         .مؤسسات متخصصة في الاعتماد الايجاري  3و 
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:تمهيد   

تبنت الجزائر بعد استقلالها سياسة التنمية الشاملة، المستوحاة من التوجه الاشتراكي الذي 

اعتمدته كمنهج لبناء الاقتصاد الوطني، واعتمدت في تحقيق ذلك على سياسة التصنيع الثقيل، أي إنشاء 

هذه السياسة شدت الخناق .المؤسسات  ذات الحجم الكبير،  التي كانت تمولها من خلال الريع البترولي 

على المؤسسة الخاصة و اعتبرتها في كثير من الأحيان منبع استغلال ، ومصدر للهيمنة ، لهذا 

انحصرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الصناعات التقليدية والأنشطة التجارية ،لكن هذه 

فرض على الجزائر التخلي السياسة عرفت فشلا كبيرا خاصة خلال منتصف الثمانينات ، و هو ما 

التدريجي عن النظام الاشتراكي، و تبني نظام اقتصاد السوق، وهنا طرحت حتمية إعادة هيكلة  

الاقتصاد الوطني ليتماشى والتحولات الاقتصادية التي عرفها العالم بشكل عام والجزائر بشكل خاص، 

رة والمتوسطة نتيجة لقناعتها بقدرة وفي ظل هذه الظروف بدأت الجزائر  تهتم أكثر بالمؤسسات الصغي

  .هذه الأخيرة على إحداث تغيرات هامة في الاقتصاد الوطني

 ضمن المخططات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسنحاول في هذا الفصل التطرق إلى مكانة        

تها السلطات الاقتصادية وكذا مساهمتها في الاقتصاد الوطني ، ومختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذ

.سبيل دعم نمو و تطور هذا القطاع في العمومية
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 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ماهية: المبحث الأول

تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام بالغ في مختلف بلدان العالم خاصة النامية منها ،      

ا على امتصاص البطالة من خلال خلق لما لها من أهمية بالغة في إحداث التنمية الشاملة وكذا مقدرته

  .مناصب عمل جديدة والإسهام في رفع حجم  الناتج الداخلي بتحقيق مستويات نمو معتبرة 

وعلى الرغم من هذه الأهمية والانتشار الواسع لهذه المؤسسات إلا انه لا يزال هناك اختلاف في تحديد 

لاختلاف بين البلدان ففي البلد الواحد قد يختلف مفهوم لهذه الأخيرة من بلد إلى أخر ولا يقتصر هذا ا

مفهومها من قطاع إلى أخر ، ويرجع هذا إلى تباين المعايير المستخدمة في تحديد هذا المفهوم فمثلا ما 

.قد يعتبر مؤسسة صغيرة في دولة متقدمة قد يعتبر مؤسسة كبيرة في دولة نامية  

ف المعايير المستخدمة في تحديد مفهوم المؤسسات  وسنحاول في هذا المبحث  تسليط الضوء على مختل

  .الصغيرة والمتوسطة واهم التعاريف ، وكذا دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 :لمؤسسات الصغيرة و المتوسطةمفهوم ا- 1-1

، بالرغم من أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلا أن مفهومها لا يزال يختلف من بلد لأخر      

تعريفا مختلفا لها  25ففي دراسة لمنظمة العمل الدولية عن المؤسسات الصغيرة تبين أن هناك أكثر من 

  .بلد أجريت عليه الدراسة 25في 

و   هو لعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف في تعريفها تباين المعايير المعتمدة في تحديد

ف موجد و شامل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و كذا أهم العوامل التي حالت دون تحديد تعري

تحديد أهم المعايير المعتمدة في تحديد التعريف و من تم نقوم بعرض لأهم التعاريف التي تبينها مختلف 

  .وإبراز خصائصها ومختلف تصنيفاتها الدول و الهيئات الدولية في ذلك الجزائر

  :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعريف في تحديد ةالمستخدم معاييرال -1-1-1

من أجل تحديد تعريف واضح و شامل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، يعتمد المختصون في هذا 

التي يتم على أساسها تصنيف المؤسسات و المجال على مجموعة من المعايير، و تنقسم هذه الأخيرة 

  المعايير الكمية و النوعية مننوعين إلى 

:ر الكميةالمعايي -1-1-1-1  

، قيمة المبيعات، معدل استخدام لناتجعدد العاملين، رأس المال، قيمة ا(تشتمل هذه المعايير عادة على 

و لكن معاير عدد العاملين في المؤسسة هو الأكثر انتشارا و استخداما على المستوى العالمي، ) الطاقة

  . و ذلك لسهولته في التعامل و ثباته لفترة من الزمن

ف و أكثرها شيوعا لسهولة القياس و يط المعايير المعتمدة للتعرسل أبمثو ي: عدد العاملين- 1-1-1- 1

المقارنة في الإحصاءات الصناعية، غير أن من عيوب هذا التعرف اختلافه من دولة لأخرى ، فضلا 

م حسب هذا المعيار تنقسو عن أنه لا يأخذ بالاعتبار التفاوت التكنولوجي المستخدم في الإنتاج

  :إلى ثلاثة أنواع ةالمؤسسات الاقتصادي



44 الفصل الثاني:                               واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

. المؤسسات الاقتصادية الكبرى-أ  

حتى مئات الآلاف في  وأمن العمال، يتجاوز عددهم الآلاف  هائلة دااعدأوهي مؤسسات توظف 

  :وينقسم هذا النوع من المؤسسات إلى ،بعض الأحيان

  ؛المؤسسات الكبرى دولية النشاط-

  .شاطالمؤسسات الكبرى محلية الن-

. أو الصغيرة جدا المؤسسات المصغرة-ب  

في  كلها وتنشط هذه المؤسسات في مختلف فروع النشاط الاقتصادي وكافة مجالاته و تشترك

بصفة أساسية وقد يساعده مجموعة من العمال  ؤسسة بإدارتهاصاحب المقيام خاصية واحدة تتمثل في 

  :ويمكن أن ندمج ضمن هذا الصنف كلا من ، عند الحاجة شرط أن لا يزيد عددهم عن العشر عمال

  الصناعات الحرفية والتقليدية؛-

  .الصناعات المنزلية والعائلية-

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-ج

  .عاملة مائة تحتل هذه المؤسسات موقعا وسطا بين النوعين السابقين، توظف بين عشرة عمال وخمس

:حجم الاستثمار -  2 -1- 1-1 

معيارا أساسيا في العديد من الدول للتمييز بين المؤسسات ) المال المستثمر سرأ( الاستثمارحجم  يعد

المؤسسات الكبيرة، على اعتبار أن حجم الاستثمار يعطي صورة عن حجم  والصغيرة و المتوسطة 

  .االنشاط كمي

:)رقم الأعمال(قيمة المبيعات السنوية -1-1-1-3  

يير التي تميز المؤسسات من حيث حجم النشاط و قدرته االمعيمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحد 

  .التنافسية في الأسواق

:  المعايير النوعية -1-2- 1            

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يكفي الاعتماد على المعايير الكمية لوضع الحدود الفاصلة بين 

بالمحيط أو درجة التخصص وعمق والمؤسسات الأخرى عن طبيعة تنظيم العمل أو علاقة المؤسسة 

لا يعتمد على المعايير الكمية فحسب،  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،لذا فإن تعريف ... تقسيم العمل

بل يتعين إضافة معايير نوعية أخرى تسمح بإبراز خصائص هذا النوع من المؤسسات، وكذا شرح 

  : همهاوالتي من أ طبيعتها واختلافها مع باقي التنظيمات الأخرى

ونعني استقلالية المؤسسة عن أي تكتلات اقتصادية وبذلك نستثني فروع : الاستقلالية – 1-1-2-1

، وأيضا استقلالية المعيار القانوني المؤسسات الكبرى ، ويمكن أن نطلق على هذا المعيار اسم 

ؤسسة بمعني أن الإدارة والعمل ، وان يكون المدير هو المالك دون تدخل هيئات خارجية في عمل الم

يحمل الطابع الشخصي وتفرد المدير في اتخاذ القرارات ، وان يتحمل صاحب المؤسسة المسؤولية 
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  .1الكاملة فيما يخص التزاماتها تجاه الغير 

تتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالملكية الفردية وغير التابعة لاي  :الملكية -1-1-2-2

طاع الخاص في شكل مؤسسات او شركات اموال وقد تكون ملكيتها مؤسسة كبرى او معظمها تابع للق

  . 2ملكية مختلطة تكونعامة كمؤسسات الجماعات المحلية وقد 

إن الحصة السوقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون محدودة :الحصة من السوق -1-2-1-3

  : وذلك للأسباب الآتية

  اج؛ صغر حجم المؤسسة وحجم الإنت -               

  ضآلة حجم رأس المال ومحلية النشاط ؛ -               

  .المنافسة الشديدة بين المؤسسات ص و م للتماثل في الإمكانيات و الظروف -               

أن تفرض هيمنتها على الأسواق الصغيرة و المتوسطة و نظرا للأسباب السابقة لا يمكن للمؤسسات 

ن الاحتكار عكس المؤسسات الكبرى التي يمكنها أن تفرض ولا تستطيع أن تفرض أي نوع م

  .لضخامة رأس مالها وكبر حجم إنتاجها وحصتها من السوق  رالاحتكا

وتعني اقتصار نشاط المؤسسة على منطقة أو مكان واحد وتكون معروفة  :محلية النشاط-1-2-1-4

ن يمتد نشاطها التسويقي لا يمنع أ افيه، وان لا تمارس نشاطها من خلال عدة فروع، وكل هذ

  .للمنتجات إلى مناطق أخرى في الداخل أو الخارج

معايير  إلىالكمية حيث تلجا بعض الدول  رو غالبا ما تستخدم المعايير النوعية مقرونة بالمعايي

انه ما يمكن ملاحظته  إلاكبيرة  أومتوسطة  ،لتحديد كون المؤسسة صغيرة ) كمية ونوعية (مشتركة 

حيث هناك تفاوت واضح بين الدولة و  ،الدول على حجم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عدم اتفاق 

 افي الدول المختلفة له م راختلاف هذه المعاييو، في المعايير المستخدمة لتحديد حجم المؤسسة الأخرى

  :3بمجموعة من العوامل منهاه حيث يرتبط ذلك رربي

:العوامل الاقتصادية-  

: لنمواختلاف مستويات ا-أ  

فالمؤسسة الصغيرة  ،واختلاف مستويات النموالتطور اللامتكاقئ بين مختلف الدول ويتمثل في 

والمتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا أو اليابان أو أي بلد صناعي آخر تعتبر كبيرة في 
                                                 

، ص 2000كاسر نصر المنصور ، شوقي ناجي ، إدارة المشروعات الصغيرة ، دار الحامد ،عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ،1

42.   
، 1995، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، -الجزائر –ات ص و م في التنمية الاقتصادية ومكانة الصناع رعثمان لخلف، دو2

  .9ص
رقية حساني ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكلات تمويلها ، ايتراك للطباعة والنشر ،القاهرة ،  و  رابح خوني3

   .17-16، ص ص2008مصر ، الطبعة الاولي ، 
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ي تتباين من فترة إلى شروط النمو الاقتصادي والاجتماع بلد نامي كالجزائر أو سوريا مثلا، كما أن

أخرى ، فما يمكن أن نسميها بالمؤسسة الكبيرة الآن قد تصبح مؤسسة صغيرة أو متوسطة في فترة 

   .لاحقة

:تنوع الأنشطة الاقتصادية-ب  

إن تنوع الأنشطة الاقتصادية يغير في أحجام المؤسسات ويميزها من فرع لآخر فالمؤسسات  

ات التي تعمل في التجارة، وتختلف أيضا تصنيفات المؤسسات التي تعمل فيها الصناعة غير المؤسس

الصغيرة والمتوسطة من قطاع لآخر لاختلاف الحاجة للعمالة ورأس المال، فالمؤسسات الصناعية 

تحتاج لرؤوس أموال ضخمة لإقامة استثماراتها أو التوسع فيها، كما تحتاج إلى يد عاملة كثيرة مؤهلة 

طرح في المؤسسات التجارية أو الخدماتية على الأقل بنفس الدرجة، أما ومتخصصة، الأمر الذي لا ي

على المستوى التنظيمي فالمؤسسات الصناعية ولأجل التحكم في أنشطتها تحتاج إلى هيكل تنظيمي 

أكثر تعقيدا، يتم في ظله توزيع المهام وتحديد الأدوار والمستويات لاتخاذ القرارات المختلفة، لكن 

جارية لا تحتاج إلى مستوى تنظيمي معقد، و إنما يتسم بالبساطة والوضوح وسهولة اتخاذ المؤسسات الت

  . القرار وتوحد جهة إصداراها وهذا ما يفسر صعوبة تحديد التعريف

.اختلاف فروع النشاط الاقتصادي-ج  

ختلف النشاط الاقتصادي وتتنوع فروعه، فالنشاط التجاري ينقسم إلى تجارة بالتجزئة و ي

جملة وتنقسم أيضا على مستوى الامتداد إلى تجارة خارجية وتجارة داخلية، والنشاط الصناعي بدوره بال

الخ ... ينقسم إلى فروع عدة منها الصناعات الاستخراجية، الغذائية، التحويلية، الكيميائية والتعدينية

داد اليد العاملة وتختلف كل مؤسسة حسب النشاط الذي تنتمي إليه أو أحد فروعه، و ذلك بسبب تع

 500(المال الموجه للاستثمار، فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة النسيجية  ورأس

  .تعتبر وحدة كبيرة، بينما تكون صغيرة في صناعة السيارات) عامل مثلا

:العوامل التقنية-  

ذه الأخيرة يظهر العامل التقني من خلال مستوى الاندماج بين المؤسسات، فحينما تكون ه 

أكثر قابلية للاندماج يؤدي هذا إلى توحد عملية الإنتاج وتمركزها في مصنع واحد وبالتالي يتجه حجم 

المؤسسات إلى الكبر، بينما عندما تكون العملية الإنتاجية مجزأة أو موزعة إلى عدد كبير من 

  .سطةالمؤسسات، يؤدي ذلك إلى ظهور عدة مؤسسات صغيرة ومتو

:ياسيةالعوامل الس-  

وتبيان حدودها، والتمييز بين  الصغيرة والمتوسطةيمكننا هذا العامل من تحديد مفهوم المؤسسة  

المؤسسات حسب رؤية واضعي السياسات والاستراتيجيات التنموية، وهذا من خلال معرفة مدى اهتمام 

لهذا القطاع الدولة ومؤسساتها بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساعدات التي تقدمها 

  .لمواجهة الصعوبات التي تعترض طريقه
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   :لمؤسسات الصغيرة و المتوسطةالدولية ل تعاريفال بعض-1-1-2

متوسطة حيث تباين التعريفات بين بيئة و  أويمكن اعتباره مؤسسة صغيرة  لمالا يوجد تعريف موحد 

فبعض الدول تعتمد على عدد لاختلاف قدرات الدول الاقتصادية و الاجتماعية و مراحل نموها  أخرى

يمكن و .سابقا ذلك أسبابو قمنا بتوضيح مجمل  الأعمالتصر على رقم قي الأخرالعمال و البعض 

  :إجمال أسباب وضع تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي

تيسير جمع البيانات عن هذا القطاع لاستخدامها في وضع تقارير عن التقدم في عملية التنمية  -

  .الاقتصادية، وتقديم الاستشارات لهذه المنشأة حول الفرص الاستثمارية والعقبات والاتجاهات الجديدة

تيسير تنمية وتوضيح السياسات الاقتصادية التي تشجع النمو بصفة عامة و نمو قطاع المؤسسات  -

  .الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة

  .متوسطة في النمو الاقتصاديتبني فهم أفضل لدور واثر المؤسسات الصغيرة وال -

التعرف على المجموعات المستهدفة بشكل ملائم بغرض وضع آليات استشارية كمدخل لعملية تنمية   -

  .السياسات ومساعدة القطاعات الفرعية 

تعريف القطاع بدقة يمكن من رقابة وتقييم اثر الإصلاح التنظيمي والإجراءات التمويلية وغير  -

  .تحليل التكاليف والأرباح بدقة وكذا اقتراح إجراءات التصحيح وكذا , التمويلية 

  :و في ما يلي عرض موجز للتعاريف الرسمية لدى بعض الدول و الهيئات الدولية

   :الولايات المتحدة الأمريكية-1-1-2-1

 بعةهيئة الأعمال الصغيرة التا من بين التعاريف الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية نجد تعريف

 ؤسسات؛ وحسب قانون المعدد العمال والاستقلاليةوالتي تعتمد على  الولايات المتحدة ةلحكوم

عرفت المؤسسات الصغيرة على أنها ذات ملكية وإدارة مستقلة ولا تسيطر على  1953الصغيرة لسنة 

 500مؤسسة صغيرة أو متوسطة كل مؤسسة تضم على اقل ر، وتعتب 1مجال نشاطها المؤسسات كبرى

  .1عامل

  :   كندا-1-1-2-2

تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنها مستثمرات تجارية هدفها الربح وهي تضم اقل من 

من % 96المؤسسات تمثل  همليون دولار على الأقل؛ وهذ50عامل بحصيلة سنوية تقدر ب 500

  .20042مليون مؤسسة حسب إحصائيات سنة 1.4المؤسسات في كندا أي ما يقدر

                                                 
1 Perspective de l'OCDE, Les petites et moyennes entreprises: force locale, action mondiale, 
juin 2000, p02. 
2 A.Riding & B.Orser, Les petites et moyennes entreprises du Québec, programme de 
recherche sur le financement des PME, Canada, Août 2007, p02.  http:// stratigis.ic.ca 
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  : التعريف البريطاني-1-1-2-3

المشروع الصغير أو المتوسط بأنّه ذلك  1985عرف قانون الشركات البريطاني الذي صدر عام  

  :المشروع الذي يستوفي شرطين أو أكثر من الشروط التالية

  .مليون دولار أمريكي14حجم تداول سنوي لا يزيد عن  -

  .ر أمريكيمليون دولا 65.6حجم رأس مال مستثمر لا يزيد عن  -

  .مواطن 250عدد من العمال والموظفين لا يزيد على  -
وبما أن هذه المحددات الثلاث قاصرة عل شمل كل ما هو صغير أو متوسط، حيث أن ما يعتبر      

  ياحة أو مجال الصناعات التحويليةصغيرا في الصناعات الخدمية قد لا يكون في مجال الس

  لبريطاني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتعريف ا): 1-2(رقم  الجدول 

  معيار القياس كحد أدنى المواد الصناعية -المجال  الرقم
  عامل 200  )مصوغات الذهب -صناعة الملابس(التصنيع   1
تجارة  –أو تجارة التجزئة-البيع بالتجزئة  2

  الجملة

  دولار أمريكي حجم تداول سنوي  323750

  عامل 25  البناء  3
  عامل 25  التعدين أو/ المناجم   4
  دولار أمريكي حجم تداول سنوي 638750  تجارة السيارات  5
  دولار أمريكي حجم تداول سنوي 323750  خدمة متنوعة  6
  سيارات 5  شركات النقل  7

، 2006، ، الطبعة الأولى، الجزائرية للكتاب، الجزائرإدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نبيل جواد :المصدر

  .26ص 
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  :اليابان تعريف-1-1-2-4
المحدد  التعريف ، فإن1963استنادا للقانون الأساسي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام   

                   .لهذا القطاع يلخصه الجدول التالي بحيث يميز بين مختلف المؤسسات على أساس طبيعة النشاط

              التعريف الياباني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :)2-2(رقم  الجدول 

مرثالمال المسترأس القطاعـات  عـدد العمال 

المؤسسات المنجمية والتحويلية والنقل وباقي 

 فروع النشاط الصناعي

 مؤسسات التجارة بالجملة

مؤسسات التجارة بالتجزئة والخدمات

مليون ين 100اقل من   

 

ميلون ين 30اقل من   

مليون ين 10اقل من   

عامل أو اقل 300  

 

عامل أو اقل 100  

عامل أو اقل 50  
مرجع  ،-الجزائرحالة - دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية خلف،لعثمان :المصدر

.11ص ،سابق  

1-2-5-                                                        :تعريف الهند 1-  

المال  رأسالمعيار المستخدم في الهند لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو معيار  إن

 روبية 750.000.00بـ  1978عام ) وهي قابلة للتغيير(المال  رأسالمستثمر، وقد حددت قيمة 

 1مالها عن  رأسالتي يقل  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يعتبرون كل المؤسسات الباطنية

  1.مؤسسة صغيرة ومتوسطة روبيةمليون 
Zتعريف الاتحاد الأوروبي  -6-2-1 1@M  

سبق وان أشرنا إلى أن هناك اختلاف كبير في المعايير المستخدمة لتعريف المؤسسات 

 1992الصغيرة والمتوسطة حتى في البلدان الأوروبية، الشيء الذي دفع دول الاتحاد الأوروبي سنة 

  .إلى تكوين مجمع خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ولقد أعلنت هذه اللجنة عن عدم قدرتها على تقديم تعريف محدد وموحد للمؤسسات الصغيرة و 

الاقتصادية لكل الدول الأوروبية، وعلى عدم وجود أي تعريف علمي لها،  سياسةالمتوسطة  يتماشى وال

  :يد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة كما يليولكنه من جهة أخرى يرى انه يمكن تحد

  . عمال 9إلى  0المؤسسات الصغيرة جدا من -

  .عامل 49إلى  10المؤسسات الصغيرة من -

   عامل 499إلى 50المؤسسات المتوسطة من -

                                                 
1 Ammar SELLAMI, petite moyenne industrie et développement économique, Entreprise 
national du livre, 1985.P36. 
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من المؤسسات الموجودة في الدول الأوروبية تعتبر مؤسسات  %99.9ولكن حسب هذا التعريف فإن   

  .صغيرة ومتوسطة

أعاد المجمع الأوروبي النظر في هذا التعريف أو التحديد وقدم تعريف آخر والذي  1996وفي عام   

  :عرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كتلك المؤسسات التي

.عامل 250تشغل اقل من -  

  ).مليون اورو 40( مليون فرنك فرنسي 250 أو تلك التي رقم أعمالها اقل من-

لاستقلالية وتضم كل المؤسسات التي لا تتجـاوز نسبـة التحكـم في رأس أو تلك التي تراعي مبدأ ا-

  .%25 مالها

معايير لأنه في وجهة نظر الأوروبيين عدد العمال غير كافي  3وبهذا أصبح التعريف الجديد يضم  

ومع ذلك يرون أيضا انه من الضروري تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ،لتحديد نوع المؤسسة

عاملا، مع بقاء معيار الاستقلالية قائما، رقم  50سات الصغيرة هي تلك التي تشغل اقل من فالمؤس

 10مليون أورو، أما المؤسسات الصغيرة جدا فهي التي لا يتجاوز عدد عمالها  7الأعمال لا يتجاوز 

م أكثر في إلا انه وبسبب اختلاف القدرات الاقتصادية لكل بلد، فإن المعيار الذي يمكن أن يتحك.عمال

  .التعريف هو المعيار الأول القائم على عدد العمال

: مصر -1-2-7 -1 

  تعريف ،  27أكثر من  يوجد حيثغياب تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يلاحظ 

 141وحسب قانون رقم؛كل معهد، منظمة أو هيئة حكومية لها تعريف خاص لهذا النوع من المؤسساتف

بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة في تحديد المشروعات الصغيرة بمعيار المتعلق   2004لسنة 

يقصد بالمنشأة الصغيرة كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطها اقتصاديا، إنتاجيا أو :" رأس المال

ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد  50تجاريا أو خدميا، ولا يقل رأس مالها المدفوع عن 

  .1"ألف جنيه تعتبر المنشأة متناهية الصغر  50عاملا وإذا قل رأسمالها عن  50املين فيها عنالع

أما وزارة الصناعة فصنفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها تلك المؤسسات التي تبلغ قيمة 

  .عامل 100إلي  10ألف جنيه ويعمل بها  500اقل من  أصولها

  

  

  

  

                                                 
  الدولي حول متطلبات  ىاشرف محمد دوابه، إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، الملتق1

  . 2006أفريل  17-18ربية،جامعة الشلف تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول الع
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:تونس -8-2-1-1 

عريف رسمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا انه وضعت بعض المعايير مثل قيمة لم يرد ت  

عمال فما 10ملايين دينار تونسي وعدد العمال الذين تشغلهم المؤسسة  3الاستثمار التي لا تتجاوز 

    .1أكثر

 : دول مجلس التعاون 9-2-1-1- 

يار رأس المال المستثمر للتمييز بين أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ، فإنها تستخدم مع

الصناعات ، حيث تعرف الصناعات الصغيرة بأنها تلك المنشآت التي يبلغ متوسط رأسمالها المستثمر 

مليون ) 2(أقل من مليوني دولار ، أما الصناعات المتوسطة فتتمثل بالمنشآت التي يستثمر كل منها من 

مليون ) 6(المال المستثمر فيها  رأسصناعات كبيرة إذا بلغ ملايين دولار ، بينما تعد ال) 6(وأقل من 

  . دولار فأكثر

   :هيئة الأمم المتحدة -2-10- -11

تقر هيئة الأمم المتحدة في تقرير لها حول دور المحاسبة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انه       

ة لذالك استندت في دراستها تعريف عالمي متفق عليه عموما للمؤسسات الصغيرة والمتوسط دلا يوج

حيث يشكلان عاملا هاما في تحديد  تعريف تقريبي لهذه المؤسسات على معيار العمالة والحجم

  :2الطبيعة الاقتصادية للكيانات التجارية وأوردت التعاريف التالية لأغراض هذه الدراسة
مسة هي كل عمل تجاري يستخدم ما بين شخص واحد وخ: المؤسسات البالغة الصغر •

أشخاص وتتسم هذه المؤسسة ببساطة أنشطتها إلى حد يسمح بإدارتها مباشرة على أساس 

  .العلاقة بين شخص وشخص آخر
شخصا  50و 6يقصد بها العمل التجاري الذي يستخدم ما يتراوح بين : المؤسسة الصغيرة •

موقع ويكون لهذا العمل غالبا عدد من خطوط النشاط ومن المتصور أن يكون له أكثر من 

  .مادي واحد

عامل  250و 51وتعرف على أنها تلك المؤسسة التي تستخدم ما بين : المؤسسة المتوسطة •

  .ويكاد يكون من المؤكد أن تعمل هذه المؤسسة في أكثر من موقع

  

                                                 
، أطروحة دكتوراه دولة "دراسة ميدانية " يوسف قريشي، سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 1

   ..21، ص 2004-2005في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير تخصص علوم التسيير، جامعة الجزائر، 

  .6ص، ص بدور المحاسبة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتقرير هيئة الأمم المتحدة خا-2
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  :)1( التعريف المعتمد بالجزائر-3- -11

إلى أن استقر في بالنسبة للجزائر ، فقد تراوح هذا القطاع في تحديد مفهومه بين مد وجزر، 

  .2001تعريف رسمي جاء بقانون توجيهي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 

 2001ديسمبر  12هـ الموافق لـ 1422رمضان  27المؤرخ في  18-01فطبقا للقانون 

سة تعرف المؤس: "منه 4المضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي المادة 

  :أو الخدمات/الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و

  ؛شخص 250إلى  01تشغل من  -

دينار جزائري أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها ) 02(لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري  -

 ؛مليون دينار جزائري) 500(السنوية خمسمائة 

 ".ستقلاليةتستوفي شروط الا -

ويأتي تفصيل الحدود الفاصلة بين مؤسسة مصغرة، صغيرة ومتوسطة في نص هذا القانون   

  :على النحو التالي

مليون دينار  20عمال وتحقق رقم أعمال سنوي أقل من  10تشغل أقل من : مؤسسات مصغرة •

  .ملايين دينار جزائري 10جزائري أو يكون مجموع حصيلتها لا يتجاوز 

مليون دينار  200عامل، ولا يتجاوز رقم أعمالها  49إلى  10تشغل من : يرةمؤسسات صغ •

 .مليون دينار جزائري 100جزائري، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها 

مليون و  200عامل وتحقق رقم أعمال محصور بين  250إلى  50تشغل من  :مؤسسات متوسطة •

مليون دينار  500و 100ما بين  مليار دينار جزائري، أو يكون مجموع حصيلتها السنوية 02

  .جزائري

  :هذا ويمكن تلخيص المعطيات السالفة في الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، 14، العدد مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارةواقع وآفاق،  -نادية قويقع، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1

  .191جامعة الجزائر،  ص -، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير2006
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  معايير تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر: )3-2(جدول رقم ال

  المعايير              

  المؤسسة

  العمالة الموظفة

  )العامل(

  رقم الأعمال السنوي

  )مليون دينار(

  يلة السنويةالحص

  )مليون دينار(

  10  20  9إلى  1  المؤسسة المصغرة

  100  200  49إلى  10  المؤسسة الصغيرة

  500إلى  100  2000إلى  200  250إلى  50  المؤسسة المتوسطة
القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجزائر، : المصدر

  .8ص ، 2001

:المؤسسات الصغيرة والمتوسطةخصائص -1-1-4  

تتسم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالعديد الخصائص التي تميزها عن غيرها من المؤسسات بشكل 

  :عام و من أهم تلك الخصائص ما يلي

  :الايجابيات-1-1-4-1

ع بنفسه، أو تتسم المؤسسات الصغيرة بالمركزية في مباشرة أعمالها، حيث يقوم مالك المشرو 

بمعاونة عدد محدود من المساعدين بتأدية النشاطات المختلفة في المؤسسة حيث تستخدم تلك 

المؤسسات في الغالب الهيكل البسيط و كما نلاحظ استقلالية الإدارة في اتخاذ قراراتها إلا أنه و في 

  ؛معظم الأحوال فان المالكين هم الذين يقومون بإدارة المؤسسة

العمليات في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في منطقة جغرافية واحدة، عدا تكون اغلب  

العمليات التسويقية، لذا يعتبر الموقع خاصية من خصائص المؤسسات الصغيرة، إذ نجد أن 

   ؛عمليات هذه الأخيرة يرتكز في موقع محلي

. المختلفة داخل البلد الواحدوهذا و تستطيع المؤسسات الصغيرة الانتشار جغرافيا في الأقاليم و القرى 

مما يساعد على استغلال الموارد ،و الإمكانيات المحلية المتاحة ، حيث أنها لا تحتاج في الغالب إلى 

توافر شروط صارمة من حيث الموقع ، وقربها من التجمعات السكانية و خاصة الريفية منها ،وهذا 

عظم المناطق بعكس المؤسسات الكبيرة التي يعطي لها المرونة من حيث إقامتها و توزيعها على م

  ؛..تحتاج إلى بنية أساسية كبيرة

حيث .و تتصف غالبا بضعف التمويل ، ملكية المؤسسات  الصغيرة هي الملكية الفردية  ةإن أغلبي 

المالكون  نأن تمويل الأعمال يعتمد على شخص ،أو عدة أشخاص ،وفي الحالات النادرة يكو

الملكية الفردية أو العائلية على المؤسسات الصغيرة يجعل بالإمكان إن سريان .شخصا فأكثر

   ؛للشخص الواحد من امتلاك مشروع صغير يتناسب و قدراته التنظيمية و الإدارية



54 الفصل الثاني:                               واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

صغر حجم رأس المال نسبيا نظرا لصغر حجم المشروع الصغير مقارنة بالمشروعات الكبيرة،  

ه، ولانخفاض احتياجاته من البنية الأساسية والاعتماد ولأنّه لا يحتاج لمساحة كبيرة لأداء نشاط

  ؛على تكنولوجيا بسيطة عند بدايته
تقدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السلع والخدمات التي تتناسب مع متطلبات السوق المحلي  

  ؛والمستهلك المحلي مباشرة، مما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج

  ؛رتها على الابتكار وذلك لارتفاع قدرة أصحابها على الابتكارات الذاتية في مؤسساتهمارتفاع قد 

الإمعان في التخصص والذي يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع  

  ؛مستوى المهارات للعمالة المشتغلة فيها
ين والباحثين عن العمل وبالتالي تساهم بشكل فعال وكبير في توفير فرص العمل للشباب والعاطل 

  ؛تحد بشكل كبير من ظاهرة مشكلة البطالة

  ؛لها القدرة على التفاعل بمرونة وسهولة مع متغيرات السوق ومتطلباته 

 .منتجات بعض هذه المؤسسات تستخدم كمدخلات لمؤسسات أخرى 

  :السلبيات-1-1-4-2

، إلا أنه يشوبها بعض السلبيات و المتوسطة الصغيرة بالرغم من الإيجابيات التي تمتلكها المؤسسات 

  1 :التي تعوقها وتسبب لها الكثير من المشاكل ومن بينها

  ؛محدودية الانتشار الجغرافي، إذ أن معظم المؤسسات تكون محلية أو جهوية 

  ؛مستوى متدني من التقنية أي الاعتماد على تكنولوجيا بسيطة 

  ؛يةمستوى متدني أو متوسط من الكفاءات البشر 

صعوبة تقييمها وانخفاض رأسمالها ومحدودية الضمانات خاصة العينية منها مما أدى بالبنوك  

  ؛العزوف عن تحويلها

  ؛مصير هذه المؤسسات مرتبط بالخصائص الشخصية للمقاول 

  ؛قدرة التمويل الذاتي لهذه المؤسسات أقل مقارنة بالمؤسسات الكبيرة 

  ؛على الاستدانةتعتبر أكثر تبعية للبنوك أي اعتمادها  

  ؛كاهلها مثقل بالأعباء الاجتماعية، الجبائية وشبه الجبائية 

 .محدودية رأس المال المستثمر في هذا النوع من المؤسسات 

  

  
 

                                                 
 21ص ، الأردن ،عمان ،2004،المشاريع الصغيرة  إدارة،عبيد  بوأقاسم موسى ،جهاد عبد االله عفانة - 1
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 1-2- :تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ختلف أصناف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باختلاف المعايير المعتمدة في تصنيفها وهذه ت

  :يمكن أن نجمعها فيما يلي المعايير

حسب هذا التصنيف تأخذ : إمكانياتهاعلى أساس  الصغيرة والمتوسطة تصنيف المؤسسات 1-2-1

المؤسسات التقليدية، ) المنزلية(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأشكال التالية المؤسسات العائلية 

  .المؤسسات المتطورة وشبه المتطورة

  :المؤسسات العائلية-أ

ل هذه المؤسسات عادة ما يكون مقر إقامتها المنزل، وتستخدم الأيدي العاملة العائلية، ويتم مث

تقليدية بكميات محدودة، وهذا في حالة بعض  منتجاتإنشاؤها بمساهمة أفراد العائلة، وتنتج في الغالب 

المنطقة في إطار البلدان مثل اليابان وسويسرا أو تنتج أجزاء من السلع لفائدة مصنع موجود في نفس 

  .ما يعرف بالمقاولة الباطنية 

: المؤسسات التقليدية-ب  

 منتجاتيشبه هذا الصنف من المؤسسات النوع السابق حيث أنها تعتمد على اليد العاملة العائلية، وتنتج 

تقليدية أو قطعا لفائدة مصنع معين ترتبط معه في شكل تعاقدي، كما يمكن لهذه المؤسسات الاعتماد 

العمل الأجير وهو ما يميزها عن النوع الأول، إضافة إلى أن مكان إقامتها هو محل مستقل عن  على

  .المنزل، حيث تتخذ ورشة صغيرة مع بقاء اعتمادها على الأدوات اليدوية البسيطة في تنفيذ عملها

: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتطورة وشبه المتطورة -ج  

ا من النوعين السابقين في اتجاهها إلى الأخذ بفنون الإنتاج تتميز هذه المؤسسات عن غيره

الحديثة، من ناحية التوسع في استخدام رأس المال الثابت، أو من ناحية تنظيم العمل، أو من ناحية 

التي يتم صنعها بطريقة منتظمة، وطبقا لمقاييس صناعية حديثة، وتختلف بطبيعة الحال  المنتجات

لوجيا بين كل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شبه المتطورة من جهة درجة تطبيق هذه التكنو

  .أخرى

بالنسبة لهذه التشكيلة من المؤسسات، ينصب عمل مقرري السياسة التنموية في البلدان -

النامية، على توجيه سياستهم نحو ترقية وإنعاش المؤسسات الصغير والمتوسطة المتطورة وذلك من 

  :خلال

ث قطاع المؤسسات الحرفية والمنزلية المتواجدة، بإدخال أساليب وتقنيات العمل على تحدي-

  .جديدة، واستعمال الأدوات والآلات المتطورة

إنشاء وتوسيع أشكال جديدة ومتطورة وعصرية من المؤسسات، تستعمل تكنولوجيا متقدمة -
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  )1(".تعتمد على الأساليب الحديثة والتسيير

  :والمتوسطة على أساس أسلوب تنظيم العمل تصنيف المؤسسات الصغيرة-1-2-2

تصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس أسلوب تنظيم العمل إلى المؤسسات  

  .المصنعية، والمؤسسات غير مصنعية

  :ويبيـن ذلك مـن خـلال الجـدول التـالي

عملتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس أسلوب تنظيم ال: )4-2(رقم  الجدول  

 نظام المصنعالنظام الصناعي النظام المصرفيالإنتاج العائلي

الإنتاج المخصص 

للاستهلاك الذاتي

عمل في 

 المنزل

ورشات 

حرفية

عمل 

صناعي 

في المنزل

ورشة 

شبه 

مستقلة

مصنع 

 صغير

مصنع 

 متوسط

مصنع 

 كبير

12 3456 7 8 
Source : Taby & R. Morse. La petite industrie moderne et le développement, Tome1, P23 

هي مؤسسات غير مصنعية،  2،3، 1ونميز من خلال هذا الجدول أن المؤسسات التابعة للقناة 

يدمجان من الناحية العملية مع فئة 4،5هي المؤسسات المصنعية، بينما الفئتين 8، 6،7والقناة 

  .المؤسسات غير المصنعية

:المؤسسات غير المصنعية-أ  

المؤسسات غير المصنعية بين نظام الإنتاج العائلي والنظام الحرفي، ويعتبر الأول  تجمع 

موجه للاستهلاك الذاتي وهو أقدم شكل من أشكال تنظيم العمل، إلا انه لا يزال يحافظ ) الإنتاج العائلي(

ي لوحده، أو الذي يقوم به حرف) النظام الحرفي(على مكانة مهمة في الاقتصاديات الحديثة، أما الثاني 

  .حسب احتياجات الزبائن منتجاتيبقى نشاط يدوي يصنع بموجبه سلعا و  مجموعة من الحرفيين

:المؤسسات المصنعية-ب  

يجمع صنف المؤسسات المصنعية كل من المصانع الصغيرة، والمتوسطة والمصانع الكبيرة،  

قيد العملية الإنتاجية وهو يتميز عن صنف المؤسسات غير المصنعية من حيث تقسيم العمل، وتع

  .أيضا من حيث طبيعة السلع المنتجة واتساع أسواقها تصنيعواستخدام الأساليب الحديثة في ال

:الصغيرة المتوسطة المقاولة لمؤسساتا-ج  

تعتبر المقاولة من أهم أشكال التعاون الصناعي الذي يميز المؤسسات الاقتصادية الحديثة، 

الهيكلي بين مؤسستين حيث توكل إحداهما للأخرى تنفيذ عمل معين والمقاولة هي نوع من الترابط 

طبقا لشروط محدودة، تقوم بتحديدها المؤسسة الأولى والتي عادة ما تكون مؤسسة كبيرة، والمؤسسة 

                                                 
 .19خلف، مرجع سابق، صلعثمان  )1(
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 1.الثانية تقوم بتنفيذ التعاقد والتي تكون في اغلب الحالات مؤسسة صغيرة

السمات المميزة و المرافقة للعولمة، فالرأسمالية  وفي السنوات الأخيرة أصبحت المقاولة إحدى

هي عملية هدم خلاق، حيث تحل شركات صغيرة محل الشركات الكبرى التي عجزت عن التكيف 

ية من كانون الثاني للأوضاع الجديدة، فمن اكبر اثنتي عشرة شركة في الولايات المتحدة الأمريك

كات فقد تحولت إلى أجزاء صغيرة داخل شركات إلا شركة واحدة، أما باقي الشر ، لم يبق1990

  .أخرى في شكل مقاولات

ما تركوا مؤسسات أخرى  إذافلقد اكتشف المنتجون انه بإمكانهم الاقتصاد في التكاليف، 

  ".صغيرة مختصة تنتج لهم ما يحتاجونه من معدات

:أشكال المقاولة الباطنية-  

  : أشكال عدةتأخذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقاولة 

يتمثل هذا النوع في إقدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقاولة على تنفيذ أشغال : تنفيذ الأشغال*

  .معينة لصالح جهة أخرى، وذلك في وقت عمل محدد مسبقا

تقوم المؤسسات الصناعية في هذا الشكل من المقاولة الباطنية بإنتاج وصناعة قطع الغيار، : الإنتاج*

حسب الخصائص والمواصفات المتفق عليها مع الجهة المستفيدة من هذه ...بعض الأدواتوالمكونات و

  .2العملية

تقدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من الخدمات في شكل تعاون مع الغير، : تقديم الخدمات*

قاولة بالمؤسسات وتتحدد أشكال المقاولة في هذه الحالة استنادا لطبيعة العلاقة التي تربط المؤسسات الم

  :     المستفيدة من نشاط المقاولة الباطنية، وفي هذا الصدد نميز بين

   :المقاولة الباطنية لتدعيم القدرات الإنتاجية -

في هذا النوع من المقاولة، تلجأ المؤسسات الكبيرة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة 

  .لة مؤقتة لأنها تكون في فترات معينة حسب ظروف السوقالطلب المتزايد، وتعتبر هذه المقاولة مقاو

  : المقاولة المتخصصة-

وتلجأ المؤسسات ). ظروف السوق(في هذا الصنف تكون المقاولة مستقلة عن الظروف الاقتصادية 

، وأنها لا تملك الإمكانيات بإستراتيجيتهاالكبيرة لتنفيذها، أو أنها لا ترغب في إنتاجها لأسباب تتعلق 

). 1998- 1967(كافية لتغطية طلبات السوق، ولقد بدأت تتطور هذه الصفة من المقاولة منذ الستينات ال

  :وتسعى المؤسسات الكبيرة إلى هذا النوع لتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها

                                                 
1Jean CHATAIN, Roger GAUDON, petit et moyenne entreprise, l’heur du choix, Edition 
sociales, 1995, P106.  

 .25خلف، مرجع سابق، صلعثمان  2
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  ؛المال و اليد العاملة رأسالتقليل من استثماراتها أي الاقتصاد في كل من -

  ؛منخفضة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالاستفادة من الأجور ال-

  ؛الاستفادة من التكنولوجيا المتخصصة التي قد تتمتع بها الصناعات الصغيرة والمتوسطة-

اليد العاملة الأكثر كفاءة وترك تكاليف تدريب العمالة الغير مهرة للمؤسسات الصغيرة بالاحتفاظ -

  :الباطنية من دوقوالمتوسطة في إطار العفي المقابل المؤسسات الصغيرة  دوالمتوسطة وتستفي

شراء  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضمنكون أن المؤسسات الكبيرة  تصريف المنتجات-

  ؛منتجاتها

تلعب المؤسسات الكبيرة دور الواقي من الأزمات التي يمكن أن تصادف المؤسسات الصغيرة -

  ؛والمتوسطة

المجالات التقنية والتكنولوجية، ذلك أن المؤسسات الكبيرة الاستفادة من خبرة المؤسسات الكبيرة في -

  .1"منتجاتهاتسعى دائما إلى ضمان جودة 

  :تصنيف المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة حسب معيار الملكية-1-2-3

معيار وذلك بالاستناد إلى  والمتوسطة المؤسسات الصغيرةيمكننا أيضا أن نميز بين مجموعة من 

  :    نجد الأنواع التالية لرأسمالها ف الملكية

هذا النوع من المؤسسات تعود ملكيته  :والمتوسطة العمومية المؤسسات الصغيرة -1-2-3-1

يعتبر قليل جدا في  الصغيرة والمتوسطة هذا الصنف من المؤسسات أننشير  أننا إلا الحكومي،للقطاع 

    .منهاجميع الدول خاصة المتطورة 

 إلىالتي تعود ملكيتها  تجميع المؤسسا وهي:والمتوسطة الخاصة المؤسسات الصغيرة -1-2-3-2

 تكون شركات أنالقطاع الخاص سواء كان محليا أو عبارة عن استثمار أجنبي وهذه المؤسسات يمكن 

             .فردي مساهمة ، أو ذات مسؤولية محدودة ، أو شركات تضامن ، كما يمكن أن تأخذ شكل عائلي أو 

تكون ملكيتها مشتركة بين القطاع العام :والمتوسطة المختلطة سات الصغيرةالمؤس -1-2-3-3

  .والخاص و بنسب متفاوتة

  

  

  

  

                                                 
رة ودور البنوك في تمويلها، الدورة التدريبية حول تمويل المؤسسات الصغيرة منصور بن عمارة، المؤسسات المصغ1

 .5، ص2003، وماي 28-25سطيف، الجزائر،  ،والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية
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 1-3-     : دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  

ديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقتصاالصغيرة والمتوسطة احد أهم أسس  تشكل المؤسسات

العالم ، فهي لا تقل أهمية عن المؤسسات الكبيرة لكونها تمثل الغالبية العظمى من المؤسسات عددا في 

، وتنبع أهميتها  من كونها تعمل على تحقيق جملة من مية والمتقدمة منها على حد سواءالدول النا

  : الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية 

  :الأهمية الاقتصادية -1-3-1

  :دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلاللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتلعب 

أكدت العديد من الدراسات القدرات الكبيرة للمؤسسات : المساهمة في خلق مناصب شغل-1-3-1-1

ولعل . في استحداث مناصب عمل جديدة، واستيعاب عدد كبير من القوة العاملةالصغيرة والمتوسطة 

الكامنة وراء ارتفاع تلك القدرات، انخفاض تكلفة فرصة العمل نسبيا، والمساهمة  لامعومن ابرز ال

  .المرتفعة للأجور في جملة القيمة المضافة

، تسهم 2000 البلدان المتقدمة، حسب إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنهاية ففي

الجدول الموالي يبين مساهمة من إجمالي الوظائف، و %50المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب

  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الوظائف لبعض البلدان

  -البلدان المتقدمة–في الشغل  الصغيرة والمتوسطةمساهمة المؤسسات : )5-2(الجدول رقم 

  أمريكية.م . و   النرويج  سويسرا   ايطاليا  اليابان   البلد

نسبة مساهمة م ص و م في 

  )%(الشغل

78  64  57  54  50  

، نقلا عن الموقع 2000من إعداد الطالب اعتمادا على تقرير منظمة التعاون الاقتصادي لنهاية سنة : المصدر

 )22/10/2009(www.oced.org. 

 -البلدان المتقدمة–في الشغل  الصغيرة والمتوسطةمساهمة المؤسسات  ) :1-2(الشكل 

 )%(النسبة النسبة                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 البلدان

  من إعداد الطالب بالاعتماد على معطيات الجدول السابق: المصدر 
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في التشغيل في اقتصاديات الدول الصغيرة والمتوسطة يعكس هذا الشكل مدى مساهمة المؤسسات 

من إجمالي  % 78تسهم بنسب عالية من مستويات التشغيل ففي اليابان بلغت مساهمتها المتقدمة ، ف

  .مستوى التشغيل

كبر ، وهذا نتيجة أنسبا الصغيرة والمتوسطة ، بلغت مساهمة قطاع المؤسسات وفي الدول النامية 

المتطورة  اكنولوجياهتمامها بالمهن الحرفية التي تعتمد على اليد العاملة البسيطة وعدم استخدامها للت

  : لارتفاع تكلفتها ، والجدول الآتي يوضح ذلك  

  -البلدان النامية–في الشغل  الصغيرة والمتوسطةمساهمة المؤسسات : )6-2(الجدول رقم 

  مصر  غانا  الهند  ااندونيسي  الفلبين  البلد

نسبة مساهمة م ص و م في 

  )%(الشغل

74  88  78  58  85  

  .2000تمادا على تقرير منظمة التعاون الاقتصادي لنهاية سنة من إعداد الطالب اع: المصدر

 -ناميةالبلدان ال–في الشغل  الصغيرة والمتوسطةمساهمة المؤسسات  ) :2-2(لشكل ا

 )%(النسبة النسبة                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
  

  البلدان

  عداد الطالب بالاعتماد على معطيات الجدول السابقمن إ: المصدر 

  : المساهمة في جذب وتعبئة المدخرات -1-3-1-2

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد مجالات جذب المدخرات وتحويلها إلى استثمارات         

ر في مختلفة القطاعات، حيث أنها تعتمد على محدودية رأس المال وهذا ما يسمح بجذب صغا

المدخرين لأن مدخراتهم القليلة تكون كافية لإقامة هذه المؤسسات، ومن ناحية أخرى، فإنها تتوافق 

المباشر على  فوتفضيل صغار المدخرين الذين لا يميلون لنمط المشاركة التي لا تمكنهم من الإشرا

  .استثماراتهم

  :المساهمة في تنمية الصادرات -1-3-1-3

الدول خاصة النامية منها من العجز في الميزان التجاري، ويمكنها أن تواجه تعاني العديد من         

هذا العجز عن طريق زيادة حجم الصادرات وخفض الواردات وذلك من خلال توفير سلع تصديرية 

 .قادرة على المنافسة أو توفير سلع تحل محل السلع المستوردة
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مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هيكل وتشير تجارب العديد من الدول إلى أهمية منتجات ال

عام  %51.8الصادرات ففي اليابان وصلت نسبة مساهمتها في صادرات قطاع الصناعة الياباني إلى 

كما وصلت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صادرات قطاع الصناعة في . 1991

  .)1( 1991عام  %55الهند 

إسهاما كبيرا في التصدير لمعظم الدول الصناعية   وتسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

في الدانمرك وسويسرا،  %60إلى  %40في إيطاليا و %50حيث تتجاوز حصتها من الصادرات  

من إجمالي الصادرات الصناعية الألمانية  %66في فرنسا والنرويج وهولندا، وتشكل حوالي  30%

في الصين وترتفع هذه الحصة  % 50ا وإلى في كوريا وبلدان شرق آسي %40وتصل إلى  2000عام 

إذا تضمنت الإحصاءات الجزء من صادرات المؤسسات الكبيرة الذي تم التعاقد عليه من الباطن مع 

 .)2(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  كما في حالة الصادرات من السيارات

يف من حدة العجز في وعلى غرار ما سبق يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تساهم في التخف

الميزان التجاري، فتستطيع باستخدام أفضل أنواع الفنون الإنتاجية أن تسهم في التصدير مباشرة بإنتاج 

كما يمكن أن تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيادة . مكونات السلع التي تتجه إلى التصدير

ق إنتاج السلع والمنتجات النهائية أو بشكل صادرات العديد من المنتجات المختلفة بشكل مباشر عن طري

غير مباشر عن طريق قيامها بإمداد المؤسسات الصناعية الكبيرة باحتياجاتها من الأجزاء تامة الصنع 

أو السلع النصف مصنعة، والتي تستخدمها المؤسسات الكبيرة كمدخلات للمنتوج النهائي وذلك بأسعار 

  .ة في الأسواق الخارجيةتنافسية تمكنها من المنافسة الفعال

:القدرة  على مقاومة الاضطرابات الاقتصادية -1-3-1-4  

إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  لها القدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية المختلفة   

إذ في حالة زيادة الطلب يؤدي ذلك إلى زيادة قدراتها على الاستثمار أما في حالة الركود الاقتصادي 

المؤسسات الصغيرة . ها القدرة والمرونة العالية على تخفيض الإنتاج والتأقلم مع الظروف السائدةفإن ل

والمتوسطة  لها قدرة على مقاومة فترات الاضطرابات الاقتصادية عكس المؤسسات الكبيرة والسبب 

ذات الاستثمار في ذلك يرجع لاختيارها الاستثمار في القطاعات الديناميكية وتضع نفسها في القطاعات 

المالي وبذلك تكون أقل تأثراً بالأزمات بحيث أن هذه القطاعات تتلاءم وفترات الركود الاقتصادي الذي 

  .يتسم بقلة رؤوس الأموال اللازمة لإقامة الاستثمارات

  

                                                 
  . 71أبو سيد أحمد، مرجع سابق، ص،فتحي السيد عبده  – )1(
رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وسطة وسبل دعمها وتنميتها، عثمان لخلف، واقع المؤسسة الصغيرة والمت - ) 2(

 .59، ص 2004وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  :دورهـا في التطويـر التكنولوجـي وفي الابتكار والتجديد -1-3-1-5

من  % 55دانية في مختلف البلدان أكدت على أن أكثر من فالعديد من الدراسات المي        

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بالتجديد والإبداع سواء في البضاعة أو في وسائل الإنتاج أو في 

الإدارة والتسيير ولو كان ذلك بطريقة تلقائية، ومن قبيل الابتكار الجزئي والبسيط، ومن بين تلك 

كانت ابتكاراتها جذرية، رغم قلة الموارد المالية والإمكانيات المادية  % 10الشركات ما لا يقل عن 

  .لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقارنة مع المؤسسات الكبرى

 : دور المؤسسـات الصغيـرة والمتوسطـة في دعم المؤسسات الكبرى -1-3-1-6

ع من المرونة و الليونة تسعى في اغلب الأحيان الحصول على نو ةريالكب مؤسساتفال       

الضرورية إلى عقد شراكة مع المؤسسات الصغيرة للحصول على بعض الخدمات أو بعض الأجزاء 

من الموارد الضرورية والتي كانت تنتج داخليا ،و بالتالي فإن هذا النمط من الشراكة و المناولة يفسر 

  .ناعات التحويلية ببلد كفرنسا خلق ما لا يقل ربع الشركات الصغيرة و المتوسطة في ميدان الص

  :دور المؤسسـات الصغيـرة و المتوسطـة في التنميـة الجهويـة -1-3-1-7

لقد اهتم العديد من الرجال الاقتصاد خلال الثلاثة عقود الأخيرة من القرن الماضي بالتنمية        

ة شاملة و مستديمة الجهوية فابرزوا فشل المؤسسات الكبيرة في خلق ظروف تنمية جهوية و محلي

الضامنة أكثر  المؤسسات الصغيرة ،فأسرعوا بمطالبة الرفع و تعدد الإجراءات المساندة لخلق و بعث 

من غيرها لتنشيط التنمية الجهوية و الرفع من نسب النمو الاقتصادي و الاجتماعي ،و هكذا عوضت 

مية الجهوية نظرية التنمية المرتكزة فكرة الاعتماد على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في عملية التن

 .على المؤسسات الكبيرة و السائدة طوال الستينات من القرن الماضي

: الأهمية الاجتماعية-3-2 -1 

إلى جانب الدور الاقتصادي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فهي أيضا تلعب أدواراً على 

  :الصعيد الاجتماعي من بينها

  : لاقات وثيقة مع المستهلكين في المجتمعتكوين ع -1-3-2-1

إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحكم قربها من المستهلكين تسعى جاهدة للعمل على        

اكتشاف احتياجاتهم مبكراً والتعرف على طلباتهم بشكل تام وبالتالي تقديم السلع والخدمات، إن ربط 

المنتج و المستهلك و يعطي درجة كبيرة من الولاء لهذه  العلاقات مع المستهلكين يوجد علاقة ربط بين

  .المؤسسة أو تلك وهذا ما نلاحظه بنفس الدرجة لدى المؤسسات الكبيرة

  : المساهمة في التوزيع العادل للدخول -1-3-2-2

في ظل وجود عدد هائل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتقاربة في الحجم والتي تعمل        

تنافسية واحدة ويعمل بها عدد هائل من العمال يؤدي ذلك إلى تحقيق العدالة في توزيع في ظروف 
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الدخول المتاحة وهذا النمط من التوزيع لا يوجد في ظل عدد قليل من المؤسسات الكبيرة والتي لا 

  .تعمل في ظروف تنافسية

  :التخفيف من المشكلات الاجتماعية -1-3-2-3

وفره هذه المؤسسات من مناصب شغل سواء لصاحب المؤسسة أو لغيره وذلك من خلال ما ت        

من سلع وخدمات موجهة إلى الفئات الاجتماعية الأكثر  هوبذلك تسهم في حل مشكلة البطالة، وما تنتج

حرماناً وفقراً وبذلك توجد علاقات للتعامل مما يزيد الإحساس بأهمية التآزر والتآخي بصرف النظر 

والجنس، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقدر على احتواء مشكلات المجتمع مثل  عن الدين واللون

البطالة والتهميش والفراغ وما يترتب عليها من آفات اجتماعية خطيرة عن طريق منحهم مناصب عمل 

  . تؤمن لهم الاستقرار النفسي والمادي

   :زيادة إحساس الأفراد بالحرية والاستقلالية -1-3-2-4

إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعظم إحساس الأفراد بالحرية والاستقلالية وذلك عن طريق       

الشعور بالإنفراد في اتخاذ القرارات دون سلطة وصية والشعور بالحرية المطلقة في العمل دون قيود 

وشروط والإحساس بالتملك والسلطة وتحقيق الذات من خلال إدارة هذه المؤسسة والسهر على 

  .ستمرارية نجاحهاا
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مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني:  ثانيالمبحث ال  

منذ بداية الثمانينات، ظهر اهتمام كبير بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إدماجها في سياق     

في تكثيف النسيج الصناعي، وتحريك  السياسة العامة للتنمية كأداة ينتظر منها المساهمة بفعالية كبيرة

الجهاز الإنتاجي، خاصة في مجال خلق فرص عمل جديدة وفي تلبية حاجات المواطنين والدليل على 

وفي  الاهتمام بهذه المؤسسات هو التزايد المستمر لعددها ؛وصدور القوانين التي تسهل وتنظم عملها

في الصغيرة والمتوسطة ميزت تطور المؤسسات هذا المبحث سنحاول التطرق إلى أهم المراحل التي 

  .  و كذا دورها في الاقتصاد الوطني الجزائر
  :لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة االمراحل التي مرت بها تطور  –2-1

  

الجزائرية في غالبيته كان بعد الاستقلال، فهي لم إن ميلاد المؤسسة المتوسطة والصغيرة   

يكون بحوزتها البنية التحتية  ولا البنية الفوقية  ولا تستحوذ على تتطور إلا بصورة بطيئة بدون أن 

الصغيرة ميزت تطور المؤسسات  أربع مراحل خبرة تاريخية، وبصفة عامة يمكن التميز بين 

  .منذ الاستقلالوالمتوسطة 
  

   ):1982 – 1963(المرحلة الأولى  –2-1-1
  

 مختلف في عميقة تحولات عدة ت مراحلعرفت مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى نهاية السبعينا

عن هذه المتغيرات، فقطاع  بمنأى يكن لمالصغيرة والمتوسطة  المؤسسات وقطاع الحياة، جوانب

أثناء الاستقلال كان مشكل من مؤسسات صغيرة والتي أسندت إلى  الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات 

  .في حوزة الشركات 1967لجان التسيير الذاتي  بعد رحيل مالكيها، فقد أدمجت منذ 

حوالي  1964فقد ورثت الجزائر العديد من المؤسسات ص و م، حيث كان يبلغ عددها سنة   

عامل  65060مؤسسة مع عدد عمال قدره  1873لينتقل بعد ذلك إلى  57480مؤسسة تشغل  1120

ت ص و م ، كما صدرت عدة قوانين متعلقة بالاستثمار كان لها الأثر في تطور المؤسسا1966سنة 

  :من بينها
  

من أجل إضفاء الاستقرار على البيئة  1963والذي صدر سنة  :)1(القانون الأول الخاص بالاستثمار •

خاصة الصغيرة والمتوسطة العامة بعد الاستقلال، إلا أنه كان له الأثر الضعيف في تطوير المؤسسات 

زات والضمانات المصادق عليها لهذا فيما يخص تسخير الرأسمال الوطني والأجنبي، هذا رغم الامتيا

  .الأخير والتي تعتبر مهمة

  

                                                 
، 2002من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  - 1
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، كان يهدف إلى تحديد نظام يتكفل بالاستثمار الوطني 1966صدر سنة  :)1(القانون الجديد للاستثمار •

الخاص في إطار التنمية الاقتصادية، وتضمن هذا القانون احتكار الدولة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، 

تماد المشاريع الخاصة من طرف لجنة وطنية للاستثمارات على أساس معايير انتقائية، وفقًا وإلزام اع

لمنظورها ومنطقها، وقد تضمن هذا القانون جوانب لجلب المستثمرين الذين طلبوا الاعتماد، لكن مع 

ستثمارات ذلك بقيت شروط الاعتماد معقدة كثيرا، وهو ما أدى إلى فقدان مصداقية اللجنة الوطنية للا

  .1981التي توقفت عن النشاط سنة 

، لم تكن هناك سياسة واضحة تجاه 1963 – 1982فالملاحظة من خلال الفترة الممتدة من   

، والتركيز على بناء قاعدة صناعية الصغيرة والمتوسطة القطاع الخاص، فقد تم تهميش المؤسسات 

إلى نتائج سلبية كلفت خزينة الدولة أموال ضخمة تتدخل الدولة مباشرة في تسييرها، لكن هذا أدى 

  .باهظة، فلجأت الدولة إلى تطبيق مختلف الإصلاحات على قطاع المؤسسات بشكل عام
  

  :  )1988 – 1982(المرحلة الثانية  –2-1-2
  

خلال هذه الفترة وحسب الأهداف المسطرة في المخطط، فإن هناك إرادة لتأطير وتوجيه 

سطة، فقد وضحت هذه الوضعية والتي ترجمت في إطار صدور قانون المؤسسات الصغيرة والمتو

والذي منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعض الإجراءات والتي جاءت على  (1982/08/21)

  :الأخص بـ 

  ؛حق التمويل الضروري للحصول على التجهيزات وفي بعض الحالات المواد الأولية -

  . ستيراد وكذلك بالنسبة لنظام الاستيرادات بدون دفعالقبول المحدد بالرخصات الشاملة للا -

إلا أن هذه الأحكام الجديدة استمرت في تدعيم بعض الحواجز التي تعيق توسع قطاع 

  :خلالالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة وعلى الخصوص من 

  ؛)1966مما يشكل تراجع بالنسبة لقانون (إجراء الاعتماد أصبح إجباري لكل استثمار  -

  ؛من مبلغ الاستثمارات المعتمدة 30%مساهمة البنوك حددت بـ  -

مليون دج لإنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو  30المشاريع المعتمدة لا يمكن أن يتجاوز  -

  ؛مليون دج من أجل إنشاء المؤسسات الفردية والجماعية 10بالأسهم و 

  ).لأكثر من نشاط(كثيرة يمنع على كل فرد أن يكون مالكًا لأعمال  -

أنشأ ديوان للتوجيه والمتابعة والتنسيق للاستثمار الخاص، فإن القطاع الخاص  1983وفي عام   

ولأول مرة منذ الاستقلال، اعترف بأنه يقوم بدوره في تجسيد أهداف التنمية الوطنية، إلا أنه يجب 

ى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة التذكير بأن هذه المواقف أو الترتيبات كان لها أثر محدد عل

                                                 
 .10ابق، ص المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مرجع س - 1
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خاصة، إذ أن تحديد سقف الاستثمارات قد كان له عواقب على توجيه لجزء من التوفير الخاص نحو 

  .نفقات غير منتجة أو للمضاربة

قد جاءت لتؤكد  1987 و 1983أما فيما يخص الاستثمار المنتج، فإن طلبات الاعتماد ما بين   

  .عين لإنشاء المؤسسات، لوحظت خلال العشريتين السابقتينالوتيرة السنوية بنمط م

إن استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة قد استمر في التوجه أساسا نحو فروع   

  .من السلع الاستهلاكية النهائية للوارداتالأنشطة الكلاسيكية الإحلالية 

ت المتروكة سابقًا من قبل المؤسسات بدأ الاتجاه للاستثمار في المجالا 1983ابتداء من عام   

الصغيرة والمتوسطة، كتحويل المعادن، الصناعات الميكانيكية والكهربائية الصغيرة، كما هو موضح 

 :المواليفي الجدول 

  .المشاريع حسب عدد فروع الأنشطة دعد ):7-2(رقمجدول ال
 عدد المشاريـع 

  السنوات

 فرع النشاط

الصناعات 

 الغذائية

 المجموع ISMMEواد البناءم النسيج

1982 %21 %19 %27 %3 104 
1983 %29 %14 %13 %12 376 
1984 %15 %10 %12 %12 627 

 .11المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سابق، صالمصدر 

من ناحية أخرى، فإن المناولة ، قد عرفت تطور ضعيف والتي كانت من المفروض أن يكون   

فهي لم  1988 حتى 1963وخلال الفترة من  الصغيرة والمتوسطةل للمؤسسات مجال النشاط مفض

تعرف أي ترابط أو التحام بين القطاعات العمومية والخاصة والتي لم يسمح لها بتنمية علاقات الشراكة 

  .في مجالات المناولة

ديد وبصفة عامة فإن كل قوانين الاستثمار، كانت نوعا ما، لها قاسم مشترك واحد، كتح  

  .الاستثمار والتوجيه نحو مجالات معينة حسب توجيه المخططات

   :)1994-1988(الثالثة المرحلة -2-1-3

بديل الانتقال إلى اقتصاد السوق، لذلك تم وضع  اختيارو مواكبة للمستجدات تم  1988في سنة 

مساعدات ونتيجة لحاجة الجزائر إلى . إطار تشريعي جديد كما تم الشروع في إصلاحات هيكلية

و  1989من سنة  انطلاقاالدولية و تطوير علاقاتها معها ائتمانية من المؤسسات النقدية و المالية 

بتطبيق بعض الإصلاحات صدرت العديد من القوانين التي تعد بداية لهذا التوجه نحو اقتصاد أكثر 
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المؤسسات و تحفيز  و تجلى ذلك في العديد من القوانين التي تهيئ الإطار العام لخوصصة. تفتحا

     )1 (.القطاع الخاص و التقليص من التسيير الإداري للاقتصاد الوطني

  :و يمكن القول بأن هذا الإطار وضع من أجل عدة أهداف عامة أهمها

 ؛إحلال اقتصاد السوق محل اقتصاد مسير إداريا و مركزيا -

 ؛البحث عن استقلالية المؤسسات العمومية -

 ؛خارجية و أسعار الصرفتحرير أسعار التجارة ال -

 .استقلالية البنوك التجارية و البنك المركزي -

أخذت التوجهات المتبناة مع بداية عشرية التسعينيات بتنمية وتطوير قطاع المؤسسات كأهم 

فصل من فصولها وذلك باتخاذ قرارات حاسمة في شأن القطاع الخاص، و قد ظهر ذلك جليا 

ة المتبعة و أهدافها المؤكد عليها خاصة في آفاق التنمية على مستوى السياسة العامة للتنمي

وبرامج الحكومات المتعاقبة تلخصت ) 1994- 1990(الاقتصادية و الاجتماعية متوسطة الأمد

 الصغيرة والمتوسطةفي جملة من الاقتراحات كانت تهدف إلى معالجة علاقة قطاع المؤسسات 

  ظل الإفرازات المتراكمة للمراحل السابقة مع الإستراتيجية الجديدة للتنمية و ذلك في 

  )1 (: و منها

 ؛استحالة مواصلة الدولة للتدعيم المالي للاقتصاد -

 ؛الفشل في معالجة بعض الظواهر الاقتصادية كالتبعية و التدهور المالي للمؤسسات -

 .عدم تحقيق التكامل الاقتصادي -

، الصغيرة والمتوسطة ع حقيقي للمؤسسات اعتبرت فترة التسعينيات القفزة الحقيقية نحو إقامة قطا

و ذلك بالشروع في تهيئة المناخ الاقتصادي الخصب الذي ينمو و يتطور فيه هذا القطاع و قد 

  2:تجلى ذلك من خلال مايلي

قانون الخوصصة و الشراكة فالأول تم بموجبه فتح المؤسسات العمومية للقطاع الخاص أما  -

 ؛و الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الثاني فكان أهمه اتفاق التعاون

سمي بقانون النقد و القرض و الذي كان  1990إصدار قانون خاص بتنظيم الاستثمار عام  -

 ؛يهدف إلى تنظيم قطاع النقد و القرض بتوجيه عمل البنوك و إعادة تحديد دور البنك المركزي

                                                 
صالح صالحي ، أساليب تنمية المشروعات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري، مجلة العلوم  -1

   .27، ص2001سطيف، الجزائر،  -الاقتصادية، جامعة فرحات عباس
ه، كلية العلوم يوسف حميدي، مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولمة، رسالة دكتورا -2

  .88، ص2008الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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م تأسيس وكالة وطنية و الذي على إثره ت 1993إصدار قانون مستقل لتوجيه الاستثمار سنة  -

تهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمار، حيث تم تجميع كل المصالح في شباك واحد سمي بوكالة 

 .APSIترقية و متابعة الاستثمارات 

بالإضافة إلى كل ما سبق فقد قامت السلطات الجزائرية بإنشاء العديد من الهيآت الساهرة على 

  :نذكر منها والمتوسطةالصغيرة تسيير و تنمية قطاع المؤسسات 

لتتحول بعد ذلك إلى وزارة مستقلة  1991إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات ص م سنة  -

 ؛1994من سنة  ابتداءسميت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 ؛الوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة و المتوسطة  -

الصغيرة لقة هامة في إنجاز المؤسسات نتيجة لكل ما سبق فقد شكلت فترة التسعينيات ح

  .والمتوسطة

شهدت هذه المرحلة تطورات و تحولات عديدة في  ):2008-1994(المرحلة الرابعة -2-1-4

الاقتصاد الجزائري، حيث أصبحت الجزائر تولي أهمية بالغة لعملية الانفتاح الاقتصادي و خوصصة 

المحلي و الأجنبي يلعب دورا محوريا في  المؤسسات العمومية و بالتالي أصبح القطاع الخاص

إن سياسات خصخصة الكثير من المؤسسات العمومية ساهمت في تطوير . الاقتصاد الوطني

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في بعض الأنشطة و المجالات المرتبطة بالانفتاح الاقتصادي، الأمر 

ثار السلبية و تفعيل الجوانب الإيجابية التي الذي جعل الجزائر تتخذ العديد من الإجراءات لاحتواء الآ

تساعد على تطوير المؤسسات الاقتصادية، سواء تعلق الأمر ببرامج التأهيل أو المنظومة القانونية 

   )1(.الصغيرة والمتوسطةلتطوير الاستثمار وترقية المؤسسات 

ات العمومية سنة قامت السلط الصغيرة والمتوسطةتطوير و تدعيم قطاع المؤسسات ومن اجل  

الأول هو قانون تطوير الاستثمار و جاء لإعادة تشكيل شبكة الاستثمار و  ،بإصدار قانونين 2001

أما القانون الثاني فيتمثل في القانون التوجيهي لترقية .تحسين المحيط الإداري و القانوني للاستثمار

اسما في تاريخ هذا القطاع حيث ، و يعتبر هذا القانون منعرجا حالصغيرة والمتوسطة المؤسسات 

المؤسسات و كذا آليات و هذه تحدد من خلاله الإطار القانوني و التنظيمي الذي الذي تنشط فيه 

أدوات ترقيتها و دعمها، حيث جاء هذا القانون ليعطي حلولا للعديد من المشاكل التي تعاني منها 

القانون هو تحسين محيط الاستثمار  إن الهدف الأساسي من هذا. الصغيرة والمتوسطةالمؤسسات 

  )2(. الداخلي و الأجنبي المباشر، و المساهمة في تحرير المبادرات الخاصة

                                                 
    .28صالح صالحي، مرجع سابق، ص1-

محمد الصالح زويته،أثر التغيرات الاقتصادية على ترقية المؤسسات ص م في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم 2-

  .81ص ،2005/2006الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في  600.000لقد حدد الهدف من القانون السابق وهو إنشاء حوالي 

  .سنوات 10ى ملايين منصب شغل على مد 06مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، مما سيسمح بخلق 

  :نمـو وتطـور عدد المؤسسـات الصغيـرة والمتوسطـة في الجزائـر-2-2

عرفت الجزائر خلال العقدين الأخيرين تطورا ملحوظا في عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة      

نتيجة للسياسة التي انتهجتها السلطات للنهوض بهذا القطاع الحيوي و الذي تعول عليه الجزائر كثيرا 

  .من أجل الخروج باقتصاد منتج و متنوع خارج قطاع المحروقات

  : تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة-2-2-1

مؤسسة  410959حوالي  2007بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في نهاية عام  

ضمان مؤسسة خاصة وذلك حسب الصندوق الوطني لل 293946عامل، منها  1355399تشغل حوالي 

مؤسسة عند نهاية نفس السنة وبمعدل سنوي يقدر بـ  24140الاجتماعي، بزيادة سنوية تقدر بـ 

،وهي تمثل الأغلبية في تعداد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2006مقارنة مع سنة  % 8.95

في  عامل؛ بالنسبة للقطاع العام فقد شهد 1064983بالإضافة إلى أنها توفر مناصب عمل لحوالي 

 % - 9.88 نهاية نفس السنـة تراجعاً في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية بنسبـة 

مؤسسة وبالتالي  666ليصبح عدد هذه المؤسسات  2006مقارنة مع سنة ) مؤسسة 73انخفاض بـ (

منصب عمل، هذا الانخفاض ناتج عن خوصصة مؤسسات  57146تراجع عدد مناصب الشغل إلى 

  1.عامالقطاع ال

رغم هذا الارتفاع في عدد هذه المؤسسات فإن الكثير من الخبراء والمختصين يرون أن وتيرة  و   

مؤسسة سنوياً ضعيفة وبعيدة عن المعدل العالمي الذي  ألف25و ألف  18إنشاءها التي يقدرونها بين 

  .ألف مؤسسة على الأقل 70ينص على ضرورة خلق 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الجزائر، عن وزارة المؤسسـات  1-

  .05،ص 2007، 12الصغيرة والمتوسطة، العدد 
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  2007المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية سنة  تعداد: )8-2(الجدول رقم

الصغيرة تالمؤسسانوعية

  والمتوسطة 

عدد المؤسسات الصغيرة

  والمتوسطة

 %نسبتها 

 71.53  293946  المؤسسـات الخاصـة

 0.16  666  المؤسسـات العامـة

المؤسسات الصغيرة  مجمـوع

  والمتوسطة

294612 71.69 

 28.31  116347  ـةالصنـاعة التقليدي

 100 410959  المجمـوع الكلـي

  .2007بالاعتماد على تقرير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة  لطالبالجدول من إعداد ا :المصـدر

  2007تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية سنة  :) 3-2(الشكل 

  

  
  معطيات الجدول السابق من إعدا الطالب بالاعتماد على: المصدر 

   :توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر-2-2-2

من مجموع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  % 99منبما أن المؤسسات الخاصة تمثل أكثر 

  .ستقتصـر دراستنا عليها فقط نظراً لهيمنتها على القطاع المذكور سابقاً الجزائر،
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  :لمـؤسسات الصغيـرة والمتوسطـة حسب القطاعات الاقتصاديةتوزيع ا-2-2-2-1

   :الجزائرأهم القطاعات التي تعمل فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  يوضح اليلموالجدول ا   

الخاصة حسب النشاطات الاقتصادية الصغيـرة والمتوسطـة توزيع المؤسسات  ):9-2(رقمالجدول 

  2006سنة 

%نسبتها ؤسسات الصغيرة والمتوسطةعدد الم  قطاع النشاط

  34.10  100250 البنـاء والأشغـال العموميـة

  17.27 50764  التجـارة والتوزيع

  9.01 26487  النقـل والمواصـلات

 7.09 20829  خدمـات العائـلات

 5.84 17178  الفنـدقة والإطعـام

 5.55 16310  خدمـات المؤسسـات

 5.48  16109صنـاعة المنتجـات الغذائيـة

 15.66 46019  قطاعـات أخـرى

 100 293946  المجـموع

نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الجزائر، عن  :المصـدر

  .09،ص 2006،  10وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العدد 

  2006الخاصة حسب النشاطات الاقتصادية سنة  لمتوسطةالصغيرة واتوزيع المؤسسات   :)4-2(الشكل 

  

  
  من إعدا الطالب بالاعتماد على معطيات الجدول السابق: المصدر 

وهو  % 34.10يحتل قطاع البناء والأشغال العمومية المرتبة الأولى بحصة  من خلال الشكل السابق ،

والمتوسطة في الجزائر تعمل في مؤسسة، أي أكثر من ثلث المؤسسـات الصغيرة  100250ما يعادل 

  .% 9.01ثم النقل والمواصلات بـ  % 17.27هذا القطاع، يليه قطاع التجارة في المرتبة الثانية بـ 
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  :التـوزيع الجغـرافي للمـؤسسات الصغيـرة والمتوسطـة في الجزائـر -2-2-2-2

الصغيرة والمتوسطة، نستنتج  يبين أهم الولايات التي تتواجد فيها المؤسسات )10-2(الجدول رقم    

من هذا الجدول أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متمركزة أساساً في الولايات العشرة المتواجدة في 

شمال الوطن، أي أن التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات في الجزائر غير متوازن جهوياً وقد سجلت في 

تلتها ولاية بجاية  بـ  6ها من احتلال المرتبة مكنت  % 11.96ولاية تيبازة أعلى نسبة نمو قدرت بـ 

  .% 11أما الولايات السبعة الأخرى فنسبتها تقل عن  % % 11.16، تيزي وزو بـ % 11.28

في الولايات العشر الأولى  الصغيرة والمتوسطةالتوزيع الجغرافي للمؤسسات :)10-2(الجدول رقم

  2007-2006 سنتي بين

سسـات سنةعـدد المؤ الولايـات الترتيب
2006 

عـدد المؤسسـات سنة 
2007  

%  

  7.37 35296  32872  الجـزائر 1

 6.42 18363 17255  وهـران 2

  11.16 16045 14434  تيـزي وزو 3

 11.28 12588 11312  بجـاية 4

 10.83 12289 11088  سطيـف 5

 11.96 10243 9149  تيبـازة 6

 10.01 10000 9090  بـومرداس 7

  9.85 9394 8511  البليـدة 8

  10.10 9291 8439  قسنطينـة 9

 7.37 7766  7233  عنـابة 10

 8.75 152716 140340  باقـي الولايـات

 8.95 293946 269806  المجمـوع الكـلي

مرجع نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الجزائر، : المصدر

  .17،ص  سبق ذآره
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  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني -2-3

ويمكن توضيح من خلال ما ، دورا هام في الاقتصاد الوطني الصغيرة والمتوسطة تلعب المؤسسات 

    :  يلي 

  : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الوطني الخام -3-1- 2

عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أن القطاع الخاص  تظهر لنا الإحصائيات السابقة    

هو الممثل الرئيسي لهذه المؤسسات، على عكس القطاع العمومي الذي يظهر كممثل للمؤسسات 

الكبرى، لذا فإن مساهمة المؤسسات الصغيرة في الاقتصاد الوطني تعبر عنها مساهمة القطاع الخاص 

في الناتج الخام خارج المحروقات، وحجم الصادرات وكذا الواردات  وقد تجاوزت مساهمة هذا الأخير

  .في كل منها %50من  أكثر

حوالي  2002في سنة ) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(فقد بلغت مساهمة القطاع الخاص        

أي  %23.1ل ـمليار دج مقاب 1679.1ة ـام بقيمـمن القيمة الإجمالية للناتج الوطني الخ 76.9%

أي  %79.56 إلىل ـلتص 2006ام ـة عـذه المساهمـع هـلترتف. مليار دج للقطاع العمومي 505

  .مليار دج2740.06

فيما يلي جدول يبين لنا مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الوطني الخام في و

 .2006و 2002القطاعات المختلفة في الفترة 

في الناتج الوطني الخاممساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة     :)11-2(الجدول رقم 

.الوحدة مليار دج  

 العـام

 القطاع

2002 2003 2004 2005 2006 
 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

الناتج الوطني 

الخام العمومي

505 23.1 505.6 22.9 598.65 21.8 651 21.59 704.05 20.44 

الناتج الوطني 

الخام الخاص

1679.1 76.9 1884.2 77.1 2146.7578.2 2364.5 78.41 2740.06 79.56 

PIB Total2184.1 100 2434.8 100 2745.4 100 3015.5 100 3444.11 100 

مرجع سبق      نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الجزائر، :المصدر

  .17،ص  ذآره

نلاحظ أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني  الخام في زيادة ،  من خلال الجدول السابق 

مستمرة وهذا نتيجة تطبيق الجزائر لميكانيزمات اقتصاد السوق وفتح باب الاستثمار أمام الخواص 

  .وزيادة اهتمامها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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  :توسطة في التجارة الخارجية مساهمة المؤسسات الصغيرة والم-2-3-2

مليار دولار أي بزيادة تقدر بـ  27.44قيمة الواردات 2007 سجلت التجارة الخارجية الجزائرية لسنة 

مليار دولار خلال  59.52مقارنة مع نتائج العام الماضي، القيمة الإجمالية للصادرات هي  % 27.88

، هذا التوجه للارتفاع المهم بالنسبة 2006مقارنة مع عام%  8.98نفس السنة بزيادة تقدر بـ 

 2006مليار دولار في عام   33.16للواردات يؤثر على فائض ميزان التجاري الذي انتقل من

 1.% 3.25أي انخفاض بـ 2007مليار دولار عام 32.08إلى

 41.31بـ  فقد شهدت الوسائل الخاصة بالإنتاجية زيادة تقدر )6-3(هو مبين في الجدول رقم وكما   

  .2006عن سنة  % 33.11تلتها وسائل الاستهلاك غير الغذائية بنسبة  %

  بمليون دولار الوحدة2007 -2006تطور الواردات الجزائرية بين عامي : )12-2(الجدول رقم

معدل التطور   2007  2006 المجمـوعة الإنتاجيـة
  %  القيمة % القيمة  %

 27.03 17.59 4827 17.71 3800  الوسـائل الغذائيـة

 41.31 31.01 8508  28.06 6021  الوسـائل الخاصة بالإنتاجيـة

 17.07 36.79 10096 40.19 8624  وسـائل التجهيـزات

 33.11 14.61 4008 14.03 3011  وسائل الاستهلاك غير الغذائية

 27.88 100 27439 100 21456  المجـموع

مرجع ت الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الجزائر، نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسا :المصـدر

  .45،ص  سبق ذآره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ـنشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الجزائر، 1- ،ص بق ذكـره مرجع س

44.  
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  2007 -2006تطور الواردات الجزائرية بين عامي  ):5-2(الشكل 

  

  
  .من إعدا الطالب بالاعتماد على معطيات الجدول السابق: المصدر 

 % 10.81زيادة بـ  2007سنة  المنتجات خارج المحروقات المصدرة شهدت في أما في ما يخص

مليار دولار، من خلال الشكل  1.184التي كانت حوالي  2006مليار دولار مقارنة بسنة  1.312أي 

التالي نجد أن أهم صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة هي الزيوت والمواد الأخرى الآتية 

من الصـادرات خارج  % 38.68مـن تقطير الزفت والنشادر المنـزوعة الماء التي تمثل 

   .المحروقات، بالإضافة إلى نفايات وبقايا معادن ومشتقات الكيميائية

  2007أهم المنتجات خارج قطاع المحروقات المصدرة في سنة  :)6-2(الشكل رقم 
الزيوت والمواد الأخرى الآتية من تقطير الزفت 24.83 %
النشادر المنزوعة الماء 13.85 %
المواد المصفحة من الحديد 8.60 %
نفايات وبقايا النحاس 5.85 % 
الزنك في الحالة الخامة 4.97 %
آحولات غير حلقية 2.85 %
 الهيدروجين 2.29 %
  المنتوجات الاخرى 36.76 %

مرجع سبق الصناعة التقليدية في الجزائر، نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و :المصـدر

     .47،ص  ذآره

  : القيمة المضافة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  -3-3- 2

إن تحليل مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة حسب الطابع القانوني وقطاعات 

ع المؤسسات سواء كانت عمومية أو النشاط يسمح بتشخيص ومعرفة مدى مساهمة كل نوع من أنوا

وانطلاقا من . خاصة وسواء كانت تنشط في قطاع الزراعة أو التجارة أو غيرها من القطاعات

إلى  2002والموضح لتطور القيمة المضافة من سنة ) 13- 2(حصائيات الموضحة في الجدول رقمالإ
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في خلق القيمة المضافة في كل ونسبة مساهمة كل من القطاع الخاص وكذا القطاع العام  2006سنة 

  . قطاع نشاط

  حسب القطاعات مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة ): 13-2(الجدول رقم 

  )الوحدة بمليار دينار جزائري( 

  2006  2005  2004 2003  2002  قطـاعات النشـاط
  القيمـة  القيمـة  القيمـة  القيمـة  القيمـة

 639.63 579.72 578.88 510.03 417.22  الـزراعة

 610.07 505.42 458.67 401 369.93  البناء والأشغال العموميـة

 765.23 597.78 503.87 412.43 364.33  النقـل والمواصـلات

 62.36 57.23 50.69 44.15 40.6  خدمـات المؤسسـات

 74.85 69.62 62.64  59.35 55.36  الفنـدقة والإطعـام

 134.9 126.48 119.24 115.38 112.79  ةالصنـاعة الغذائيـ

 2.55 2.72 2.68 2.46 2.59  صنـاعة الجلـود

 717.96 668.13 607.05 552.17 509.28  التجـارة

 3007.55 2607.1 2383.72 2096.9 1872.1  المجمـوع

مرجع في الجزائر،  نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية :المصدر

  .49، صسبق ذآره

حسب الجدول نجد أن قطاع النقل والمواصلات أهم منتج للقيمة المضافة وقد وصل مبلغ القيمة  

مليار  717تلاها قطاع التجارة بـ 2006مليار دينار جزائري في سنة  765المضافة إلى أكثر من

مليار دينار ومجموع القيمة  610ل العموميةمليار دينار، البناء والأشغا 639دينار، قطاع الزراعة بـ

مليار دينار  3007المضافة المنتجـة من طرف القطاعات الاقتصادية خلال نفس السنة حوالي

  جزائري

  : الشغل مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  -2-3-4

النسبة تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في الاقتصاديات المتقدمة حيث تمثل 

الأكبر من حيث العدد في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتقاس أهميتها ودرجة مساهمتها في الاقتصاد 

  .الوطني بمدى قدرتها على استيعاب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة العاطلة عن العمل

وهكذا فإن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في أي اقتصاد نظرا لمساهمتها في 

والجدول الموالي يوضح لنا نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في . شغيل وخلق مناصب الشغلالت

  .التشغيل في الجزائر خلال السنوات الأخيرة
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  ).2007 - 2003(في التشغيل خلال الفترة ص و م نصيب المؤسسات  ):14-2(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

  8594843  8868804  8044220  7798412  9129949  *التشغيل الإجمالي

  1355399  1252647  1157856  1063953  684057  **م ص مالتشغيل في 

  15.77  14.2  14.4  13.64  13.66  (%)نسبة مساهمة م ص م
  :من إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر

  الديوان الوطني للاحصاء ؛معطيات * •

  .2007و2005لسنتي ص و مؤسسات الإحصائية لوزارة الم المعلومات نشرات**  •

  ).2007 -2003(في التشغيل خلال الفترة ص و م نصيب المؤسسات ) : 7-2(الشكل 

0
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  من إعدا الطالب بالاعتماد على معطيات الجدول السابق: المصدر 

نلاحظ أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في إجمالي مناصب الشغل  السابق،الشكل من خلال 

من   %14.4تقدر بـ  2005نسب تظهر بأنها منخفضة نوعا ما، حيث كانت مساهمتها سنة بالجزائر ب

، ما يمكن قوله بشأن هذه 2007سنة   %15.77ثم  2006سنة   %14.12إجمالي الوظائف و

الملاحظة هو أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يظهر بأنها تساهم بنسب محتشمة في إجمالي 

ن ذلك لا يعكس حقيقة الواقع، ويعود ذلك إلى عدم التصريح بالعمال وهذا الوظائف بالجزائر، إلا أ

بسبب اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدرجة كبيرة على العمالة غير الأجيرة، حيث يزاول 

ويبرز ذلك بوضوح في . صاحب المؤسسة العمل بنفسه مع الاستعانة بأفراد أسرته وبعض الأقارب

والخدمات البسيطة المتنوعة، كما يكثر الاعتماد على العمالة الموسمية والمؤقتة، مجال تجارة التجزئة 

وكذا تشغيل الصبية وصغار السن، وكثيرا ما يجري تشغيل العمال دون ارتباطات تعاقدية ملزمة 

العمل ومؤسسات التأمينات  كمتفشياتللطرفين ودون الالتزام بإبلاغ المؤسسات الحكومية المعنية 

  .عيةالاجتما
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  دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وبرامجهيئات  :لثالثاالمبحث 

سارعت السلطات العمومية لاتخاذ  الصغيرة والمتوسطةمن اجل دعم و تطوير قطاع المؤسسات  

وسوف نتطرق في هذا المبحث لأهم الهيئات التي أوكلت لها مهمة دعم هذا  التدابير،مجموعة من 

    .الهدفامج المسطرة لتحقيق هذا القطاع وكذا مختلف البر

   :والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة  هيئات دعم قطاع-1- 3

  :وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 3-1-1

و 1991المتوسطة مند لصناعات الصغيرة وا/  المؤسسات منتدبةوزارة في بداية الأمر تم إنشاء 

يوليو  18الموافق لـ  1415صفر عام  09المـؤرخ في  211-94تنفيـذي رقـم المرسوم البموجب 

والتي حددت أهدافها، بداية بترقية   الصغيرة والمتوسطةارتقت إلى وزارة المؤسسات  1994سنة 

ربيع  09المؤرخ في  2000/190ثم وسعت صلاحيتها طبقًا للمرسوم الصغيرة والمتوسطة المؤسسات 

كما الصغيرة والمتوسطة وزارة المؤسسات والذي يحدد صلاحيات  2000يوليو  11الثاني الموافق لـ 

  :)1(يلي

والصناعات التقليدية، في إطار سياسة الحكومة الصغيرة والمتوسطة يتولى وزير المؤسسات  -

وبرنامج عملها إعداد عناصر السياسة الوطنية في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقتراحها 

  :)2(وتنفيذها، وتتمحور مهامها فيما يلي

  ؛الموجودة وتطويرهاالصغيرة والمتوسطة حماية طاقات المؤسسات والصناعات  -

  ؛ الصغيرة والمتوسطة ترقية الاستثمارات المنشأة والموسعة والمطورة للمؤسسات  -

  ؛ ترقية استثمارات الشراكة ضمن القطاع -

  ؛ الصغيرة والمتوسطة ترقية وسائل التمويل بالنسبة للمؤسسات والصناعات  -

  ؛ رقية المناولةت -

  ؛ التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال -

  ؛ تحسين فرص الاستفادة من العقار الموجه لنشاطات الإنتاج والخدمات -

  ؛ إعداد الدراسات القانونية لتنظيم القطاع -

  ؛ إعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بترقية القطاع -

  ؛ الصناعات الصغيرة والمتوسطةتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات و -

  ؛ تجهيز المنظومة الإعلامية -

                                                 
المتضمن تحديد صلاحيات وزارة المؤسسات ص و م صادر  2000/190الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  -  1

 .10، ص 42العدد   ، 2000/07/11 بـ

 .02، ص 01الجريدة الرسمية، نفس المرجع، المادة  -  2
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  ؛ الوسطيةتنسيق النشاطات مع الولايات والقطاعات  -

  .الصغيرة والمتوسطةترقية التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات  -
  

  : المؤسسات التابعة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  –3-1-2

  1:ؤسساتإنشاء مشاتل للم -3-1-2-1
  

حيث نص القانون التوجيهي على إنشاء مشاتل لضمان ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،   

ومن بين أهدافها تشجيع مبرز المشاريع المبتكرة وإعطاء دعم للمبتكرين وتطوير التعاون بين 

حديد وسائل المؤسسات الجامعية والمحيط المؤسساتي، وتساهم أيضا في تقسيم المشاريع مع أصحابها لت

تجسيدها ومساعدتهم لتحديد الشركاء الضروريين لتحقيق المشروع، ومرافقتهم من أجل الحصول على 

                                                         .استقلاليتهم

  : تعريف الحاضنات-أ   

على توفير جملة من تعمل ) لها كيانها القانوني(يمكن تعريفها على أنها مؤسسة قائمة بذاته 

الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الصغار الذين يبادرون بإقامة مؤسسات صغيرة  بهدف شحنهم بدفع 

ويمكن لهذه المؤسسات أن تكون ). سنة مثلا أو سنتين(أولي يمكنهم من تجاوز أعباء مرحلة الانطلاق 

ن تواجد الدولة في مثل هذه غير أ. تابعة للدولة أو أن تكون مؤسسات خاصة أو مؤسسات مختلطة

:يمكن تصوير الحاضنة في المخطط التالي، و  المؤسسات يعطي لها دعما أقوى  

نموذج حاضنة واحدة لمجموعة من المشروعات:  )8-2( الشكل  

  

  

  

  

 

 

 

 

 حسين رحيم، نحو دعم وترقية شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظام المحاضن، الملتقى الوطني :المصدر    

  .  2002أفريل  9- 8حول الم ص م ودورها في التنمية، الاغواط،  الأول

                                                 
 14ص  13الرسمية العدد الجريدة .25/04/2003المؤرخ في  03/78م التنفيذي رقم والمرس - 1

2م  
 

1م 3م   
 

4م  
 

5م  
 

 حاضنة مؤسسات صغيرة
Incubateur de Petites Entreprises 
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ففضلا عن . ولاشك أن وجود مثل هذه المؤسسات الحاضنة بالغ الأهمية في مرحلة الانطلاق
نقص الخبرة العالية والتكنولوجيا في البلدان النامية عموما، والجزائر حالة منها، فإن المؤسسة 

وبطبيعة الحال فإن الأمر . الانطلاق، لا تستطيع توفير ذلك لنفسها بنفسها الصغيرة، وهي في مرحلة
هنا لا يتعلق بحاضنة واحدة وإنما بشبكة من حاضنات الأعمال، والمؤسسة الناشئة قد تلجأ إلى أكثر 

  :التكاليف كما يصور الشكل التاليمن حاضنة بغرض حصولها على بعض الخدمات والدعم بأقل 
  نموذج حاضنتين تستفيد المؤسسات المحتضنة من كليهما :)9-2(الشكل رقم

  .نفس المرجع السابق :المصدر          

أو /كما أن المشاريع المحتضنة في نفس الحاضنة، خاصة أنها يفترض تكون متجانسة و
متكاملة في أنشطتها، تربطها علاقات وظيفية فيما بينها، كما تربطها أيضا علاقات مع مؤسسات أخرى 

  :حاضنة، مثلما يوضح الشكل التاليارج الخ
  نموذج تبادل الخدمات ما بين مؤسسات محتضنة في حاضنة واحدة : )10-2(الشكل رقم

  وما بينها وبين مؤسسات خارج الحاضنة

  .  نفس المصدر السابق: المصدر                                                

:مهام حاضنة الأعمال -ب  

:الحاضنة ما يليمن مهام   

تقديم الاستشارة فيما يتعلق بدراسات الجدوى للمشروعات واختيـار الآلات والمعـدات والمـواد     -

  وطرق العمل؛

2حاضنة     

1م  2م   3م   4م   1م   2م   3م   4م    

1حاضنة     
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توفر للمؤسسات الصغيرة المحتضنة مبنى يشمل مكاتب الإدارة لكل منها وقاعة استقبال مستقلة أو  -

الفاكس، الـتلكس، شـبكة الـربط    : ىمشتركة وقاعة للمحول الهاتفي وقاعة لتجهيزات الاتصال الأخر

  ؛)الانترنت( ةالمعلوماتي

  تقديم تمويل ميسر للمؤسسات المحتضنة لمساعدتها على الإنفاق الاستثماري الأولي؛ -

إرشاد المؤسسات المحتضنة إلى مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقـة بنشـاط    -

الشروط الخاصة بالتسـجيل والضـرائب والجمـارك    المؤسسة المحتضنة وذلك فيما يتعلق بالقوانين و

  ؛…وشركات التأمين وكذا الموردين والأسواق المحتملة 

  أو تطويرها وكل ما يتعلق بتحسين الجودة؛/تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بتصميم المنتجات و -

إجراء دورات تدريب وتأهيل للعاملين في المؤسسات المحتضنة سـواء مـن طـرف المؤسسـة      -

وقد يكون هذا التدريب خاص ببعض الأعمال التقنيـة  . ضنة ذاتها أو عن طريق هيئات متخصصةالحا

  أو ببعض الأعمال الإدارية؛

تقديم المساعدة الخاصة بالصيانة لمختلف التجهيزات الميكانيكية والإلكترونية وتزويدها بقطع الغيار -

تجهيزات المتاحة أو إرشاد المؤسسة المطلوبة أو بالقطع التي من شأنها أن تضيف كفاءة أكبر لل

  ...المحتضنة بذلك وأماكن تواجد مثل هذه القطع وأنواعها وأسعارها

  :مراكز التسهيل -3-1-2-2
  

تعتبر هذه المراكز هيئات استقبال وتوجيه تقوم بمرافقة حاملي المشاريع ومنشئي المؤسسات   

بين كل من رجال الأعمال المستثمرين والمقاولين وتسمح بخلق فضاء للإعلام والمساعدة، وتجمع 

والإدارات المركزية أو المحلية ومراكز البحث، مكاتب الدراسات والاستشارة ومؤسسات التكوين، 

 وعقلنهوتقوم كذلك بتقديم دراسات إستراتيجية وتنظيمية حول الأسواق وتنمية الكفاءات البشرية 

  .استعمال الموارد

  :  1أهداف مراكز التسهيل-أ

  ى لتحقيق العديد من الأهداف منها وتسع

وضع شباك يتكيف مع احتياجات أصحاب المؤسسات والمقاولين وتقليص آجال إنشاء  

  ؛المشاريع

 ؛تسيير الملفات التي تحضي بدعم الصناديق المنشأة لدى الوزارة المعنية 

 ؛تطوير التكنولوجيات الجديدة وتثمين البحث والكفاءات 

                                                 
 .124مرجع سابق، صالصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها حالة الجزائر،  تواقع المؤسسا لخلف عثمان1-



82 الفصل الثاني:                               واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

على الاندماج "م.ص.م"لمحلي ومرافقة المؤسساتتطوير النسيج الاقتصادي ا 

 .الاقتصادي الوطني والدولي

 : وظائف ومهام مراكز التسهيل  -ب

  :1وتتكلف هذه المراكز بمهام عديدة أهمها 

أصحاب المشاريع وتجاور العراقيل أثناء  اهتمامدراسة الملفات والإشراف على متابعتها وتجسيد -

  ؛مرحلة التأسيس 

  ؛ب المشاريع في ميداني التكوين والتسيير ونشر المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمارمرافقة أصحا-

دعم تطوير القدرات التنافسية ونشر التكنولوجيا الجديدة وتقديم الاستشارات في مجال تسيير الموارد - 

  .ه مديرالبشرية والتسويق والتكنولوجيا والابتكار ويدير مركز التسهيل مجلس توجيه ومراقبة ويسير

  :الصغيرة والمتوسطةالمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات  -3-1-2-3
  

المؤرخ في  03/80الأمر التنفيذي رقم  2001/12/12الصادر بتاريخ  01/18نص القانون رقم   

من  CNCحيث تم إنشاء  (CNC)المتضمن عمل وتنظيم المجلس الوطني الاستشاري  2003/02/25

  :مهامهن ، وم2003/09/15وانتخاب أعضاءه يوم طرف رئيس الحكومة 

  ؛بث روح التشاور والتحاور بصفة دائمة ومستمرة بين السلطة والشركاء الاقتصاديين -

تجميع المعلومات الاقتصادية حول الشركاء المهنيين وأرباب العمل من أجل إعداد السياسات  -

  ؛الاقتصادية

  ؛PMEهمات في تطوير محيط تشجيع إنشاء جمعيات مهنية جديدة والمسا -

  ؛تدعم مشاريع البحث المتعلقة بتطوير القطاع -

  .تقوية هياكل المجلس من خلال مساهمات الكفاءات الوطنية والدولية -

  :*(SIES)نظام المعلومات  -3-1-2-4
  

بالتعاون مع مؤسسة الصغيرة والمتوسطة والذي تم إنجازه من طرف وزارة المؤسسات   

إحصائيات، (مي إلى وضع نظام إعلامي اقتصادي شامل للقطاع والذي يتضمن متخصصة والذي ير

لتوضع تحت تصرف السلطات العمومية، المتعاملين ) الخ... تقارير، نتائج البحوث، دراسات

  .الاقتصاديين، ومختلف المهتمين بالقطاع ويعتبر هذا المشروع بالواعد

  

  

                                                 
  .22،ص2003/  13الجريدة الرسمية العدد -1

* Système Information Economique et Social. 
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   :الاستثماردعم  أجهزة -3-1-3

  :(ANSEJ)الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الوك -3-1-3-1
  

، 1996سبتمبر  08المؤرخ في  96-296تم إنشاء هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم   

فإنه تم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، توضع تحت سلطة رئيس الحكومة وهي تتمتع 

ا بمدينة الجزائر ويمكـن نقلـه إلى أي مكـان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقره

آخر من التراب الوطني، كما يمكن أن تحدث أي فرع جهوي أو محلي على قرار من مجلسها 

  :)1(من مهامها. التوجيهي

دعم وتقديم الاستشارة ومرافقة الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية وكذا  -

  ع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالةمتابعة الاستثمارات م

تشجيع كل شكل آخر من الأعمال والتدابير الرامية إلى ترقية إحداث الأنشطة وتوسيعها، وتبليغ  -

الشباب ذوي المشاريع بمختلف الإعانات والامتيازات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل 

  الشباب

لشباب كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي تضع تحت تصرف ا -

  المتعلق بممارسة النشاط

تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطبيق  -

  خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع والاستقلالية

ت الجدوى بواسطة مكاتب دراسات متخصصة ولحساب الشباب ذوي تكليف من يقوم بإنجاز دراسا -

المشاريع الاستثمارية وتكلف من يقوم بإنجاز قوائم نموذجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هياكل 

  .متخصصة

تنظيم تدريب لصالح الشباب ذوي المشاريع وتجديد معارفهم وتكوينهم في تقنيات التسيير على أساس  -

  .ادها مع الهياكل التمويلية وتستعين بخبراء مكلفين بدراسة المشاريعبرامج خاصة يتم إعد

  

  

  

  

  

                                                 
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  1996/09/08بتاريخ  96-296، مرسوم تنفيذي رقم 52الجريدة الرسمية، العدد  - 1

 .06لدعـم تشغيـل الشبـاب، المادة 
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  :(ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -2– 3-1-3
  

 20المؤرخ في  01-03هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تم إنشاءها بموجب الأمر رقم   

حيث وردت  (APSI)بعة الاستثمار المتعلق بتطوير الاستثمار، فعوضت وكالة ترقية ومتا 2001أوت 

  :)1(من قانون الاستثمار ومن مهامها 07هذه الوكالة في المادة 

  ؛ ضمان ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها -

  ؛ استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم -

شاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد تسهيل القيام بالتشكيلات التأسيسية للمؤسسات، وتجسيد الم -

  ؛ اللامركزي

  ؛منح مزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول به -

  ؛ تسيير صندوق دعم الاستثمار -

  .التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء -
  :وآالة التنمية الاجتماعية - 3-3- 3-1

وهي  1994مية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي أنشئت سنة وهي مؤسسة عمو

تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة تسعى لتقديم قروض مصغرة للتخفيف من أشكال الفقر 

  :والحرمان، والتي كان ومن أهم وظائفها نذكر 

استخداما كثيفا ترقية وتمويل الأنشطة ذات المنفعة الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن   •

  ؛للعمالة

تطوير وتنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والفردية عن طريق القروض المصغرة الذي   •

يمكن من توفير العتاد والأدوات أو المواد الأولية لممارسة بعض الحرف والمهن لتشجيع العمل الحر، 

قليل من الفقر وتحسين مستويات وتطوير الحرف الصغيرة والأعمال المنزلية والصناعات التقليدية للت

 وقد كانت مساهمتها محدودة في مجال مكافحة الفقر عن طريق تطوير بعض الأنشطة. المعيشة

  .الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة
  

  : (CNI)المجلس الوطني للاستثمار  – 3-1-3-4
  

  :)2(الذي يخضع لوصاية رئيس الحكومة ومهمته  

  ؛تطوير الاستثمار وأولويات إستراتيجيةاقتراح   -

  ؛اقتراح التكيف مع الإجراءات التحفيزية الجديدة -

                                                 
، المتعلق بتطوير الاستثمار الصادرة في 2001/08/20المؤرخ في  01/03الجريدة الرسمية، الأمر رقم  - 1

 .07 ص، 06المادة ، 47العدد  2001/12/22

 .17رجع سابق، ص المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، م - 2
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  ".ANDI"إنشاء شباك موحد يخضع لسلطة رئيس الحكومة في شكل  -

   :التصديردعم  أجهزة-3-1-4

  :الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات -3-1-4-1

تأمين الصادرات الشركة الوحيدة التي تعمل على  CAGEXتعتبر الشركة الجزائرية 

  .وضمانها على المستوى الوطني

، وهي شركة ذات 1996جويلية  02الصادر في  96/235تم اعتمادها بمرسوم تنفيذي رقم 

على المساهمين وتم رفع  10%عند تأسيسها موزعة بالتساوي  250.000.000أسهم رأسمالها 

  :خمسة بنوك دج بعد سنتين ويتمثل المساهمون في  450.000.000رأسمالها إلى 

  .BADRالبنك الجزائري للتنمية  -

  .BDLبنك التنمية المحلية  -

  .BEAالبنك الجزائري الخارجي  -

  .CPAالقرض الشعبي الجزائري  -

  :بالإضافة إلى خمسة شركات تأمين وهي   

  ؛CAARالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين  -

  ؛SAAالشركة الجزائرية للتأمين  -

  ؛CAATلجزائرية لتأمين النقل الشركة ا -

  ؛CCRالصندوق المركزي لإعادة التأمين  -

  .CNMالصندوق الوطني للتعاونية الفلاحية   -

  :وظيفتين  CAGEXتمارس الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات 

وظيفة لصالحها الخاص، حيث تستعمل أموالها الخاصة عند تغطية الأخطار التجارية فقط،  – 1

  .لتالي فإنها تستفيد من الأقساط المدفوعة لحسابهاوبا

وظيفة لصالح الدولة وتحت رقابتها، حيث تستعمل أموال الدولة عند تغطية الأخطار السياسية،  – 2

  .فقط من هذه العوائد 5%وتوجه بذلك عوائد نحو الخزينة، في حين تستفيد هي بنسبة 

  : أهداف الشركة  –أ

  :أمين وضمان الصادرتين بتحقيق جملة من الأهداف تتمثل فيما يلي تقوم الشركة الجزائرية لت

  ؛تغطية المخاطر الناتجة عن عملية التصدير -

  ؛ضمان الدفع في حالة التمويل -

  ؛تأسيس بنك المعلومات في المجال الاقتصادي -

  ؛مساعدة المصدرين لترقية الصادرات -

  .تعويض وتغطية -
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   :رآة لأخطار المغطاة من طرف الشا –ب

  :تقوم الشركة بتغطية المخاطر التالية

  :المخاطر التجارية  -

  ؛المخاطر السياسية -  

  ؛خطر عدم التمويل -  

  .خطر الكوارث الطبيعية -  

  : الأخطار غير المغطاة من طرف الشركة –ج

  ؛الخسائر الناتجة عن نزاع بين المشتري والمصدر -

  ؛لمطبقة على المصدر أو المشتريالخسائر الناتجة عن الأخطاء القانونية ا -

  .عن خطأ غير مغطى في عقد التأمينالخسائر الناتجة  -

   :المحددةأنواع التأمينات  – د

  .ويكون نتيجة خطر تجاري أو سياسي :الشاملالتأمين  – 1

  .بالنسبة للخطر السياسي 80%ويحدد مقدار الضمان بـ   

بالنسبة للخطر  80%رفية ويقدر مقدار الضمان ويغطي عمليات التصدير الظ :المحددالتأمين  – 2

  .بالنسبة للخطر السياسي 80%التجاري و 

  : الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية -3-1-4-2

 الديوان الجزائريإطار تشجيع دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التصدير ، أنشئ في 

مهامه  01/10/1996الصادر في  96/234لتنفيذي رقم بموجب المرسوم ا لترقية التجارة الخارجية

  : تتمثل في  ةالرئيسي

المشاركة في تطوير إستراتجية ترقية التجارة الخارجية و تطبيق السياسات الوطنية في المبادلات -

  التجارية ؛ 

  تنشيط برامج دعم وترقية الصادرات خارج المحروقات؛ -

  .بادلات الخارجية و القيام بالدراساتمإنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بمجال ال-

جويلية  12الموافق لـ  1425ربيع الثاني  23المؤرخ في  04/174و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، تم تغيير الديوان إلى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية مع الاحفاظ بنفس مهام الديوان  2003

  .تمثيل و التوسع التجاري الخارجي في إطار تنفيذ مهامهاالسابقة على أنه يمكنها إنشاء مكاتب 
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  :الشركة الجزائرية للأسواق و المعارض – 3-1-4-3

تحت إسم الديوان الوطني للمعارض و  1971أوت  05المؤرخ في  71- 61نشأت بموجب مرسوم 

خارج الوطن ، و التصدير ، حيث كانت تتكفل بتنظيم و إحياء الأسواق و المعارض التي تقام داخل و 

حيث أصبحت تعرف بإسمها الحالي ، و من أهم  1990ديسمبر  24عرفت تغيرات عديدة إلى غاية 

  :مهامها 

  .ـ تنظيم التظاهرات الإقتصادية على المستوى المحلي و الدولي

    .ـ تنظيم المشاركات الجزائرية في الخارج

 :الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين  - 1-4-4- 3

وذلك من اجل الدفاع عن حقوق ومصالح المصدرين  2001جوان  10نشاء هذه الجمعية في تم إ

 : ومن أهم وظائفها ،مصدر  100وتضم هذه الجمعية أكثر من  ، الجزائريين وتسهيل نشاطهم

 ؛لترقية الصادرات خارج المحروقات إستراتيجية المساهمة في تطوير -

 ؛المماثلةالأجنبية الجمعيات  تطوير علاقات التعاون بين -

المصدرين ومختلف الهيئات الحكومية المتدخلة  وبين ,المصدرينإيجاد مساحة للتواصل بين مختلف  -

 .التصديرفي عملية 

تلعب دورا هاما في  بالإضافة إلى الهيئات السابقة الذكر نجد أيضا الغرفة التجارية والصناعية والتي

المتعلقة بالقوانين أو إمدادهم بالوثائق  ل توفير المعلوماتمن خلا, إعلام المتعاملين الاقتصاديين 

وتكوين عمال المؤسسات في ميادين التسويق والمحاسبة  , والمجلات المتخصصة وكذا الإحصائيات

  أجانب من خلال مكتب التقارب بين المؤسسات و كذا البحث عن شركاء, والضرائب 

  :غر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المص -3-1-5 

وتتكلف  2004حيز التطبيق خلال سنة  دخلتلقد تم استحداث منظومة جديدة للقرض المصغر 

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بهذه المهمة والتي تتولى الإشراف على صندوق الضمان 

ي الذي يعتبر آلية جديدة لضمان القروض الت 2005التعاضدي للقرض المصغر بعد إنشائه عمليا خلال 

 .تقدمها البنوك والمؤسسات المالية للمستفيدين من القروض المصغرة

  :الدعمصناديق -3-1-6

  : ) FPCI( صندوق ترقية تنافسية المؤسسات الصناعية -2-1-6-1

البرنامج الوطني لتطوير التنافسية الصناعية الذي تقوده ويعد هذا الصندوق الآلية العملية لتنفيذ 

ر من الأدوات المالية العملية المسيرة للدعم المالي التي تقدمه السلطات وزارة الصناعة، كما يعتب

الجزائرية، ولتستفيد المؤسسات الراغبة في تطبيق البرنامج من دعم الصندوق يجب أن تتوافر فيه 

 :معايير القبول التالية

 ؛ضرورة كون المؤسسة من القطاع الصناعي 
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 ؛لأقل لرأسمالها الاجتماعيأن يكون للمؤسسة أصول صافية مساوية على ا 

 ؛أن تكون المؤسسة مسجلة في السجل التجاري ولها رقمها الجبائي 

 ؛سنوات 3أن تكون المؤسسة قد نشطت على الأقل لمدة  

 .عاملا 20أن تكون المؤسسة توظف على الأقل  

  :ويقدم صندوق ترقية تنافسية المؤسسات دعمه المالي على مرحلتين

المؤسسة مكتب دراسات أو استشاري خارجي للقيام بعملية  تختار: : مرحلة التشخيص - 1

التشخيص الاستراتيجي الشامل للمؤسسة ووضع مخطط تاهيل للمؤسسة، يرافقه وضع ملف 

للحصول على التمويل من صندوق ترقية التنافسية الصناعية، ويقدر الدعم الذي يقدمه 

  .مليار دج 1.5ي حدود من تكلفة التشغيل الشامل لكن  ف% 80الصندوق بما نسبته 

 :وتكون كالآتي) شهرا 24وتكون المساعدات المالية موزعة على (مرحلة المخطط  - 2

 ..).تكوين، دراسات، برامج معلوماتية(من إجمالي الاستثمارات غير المادية % 80 -

 .مليون دج كحد أقصى 20من الاستثمارات المادية لكن في حدود % 10 -

  :كالآتي 2005ديسمبر  31و  2002ا بين جانفي وقد كانت نتائج هذا البرنامج م

 :مرحلة التشخيص - 1

o ؛طلبا 324: الطلبات المقدمة 

o ؛طلبا 317: الطلبات المدروسة 

o ؛طلبا 218: الطلبات المقبولة 

o طلبا 99: الطلبات المرفوضة.  

  :مرحلة تخطيط التأهيل - 2

o ؛ملفا 110: الملفات المودعة 

o 96: الملفات المدروسة. 

o  مؤسسة 93 :الدعممن المؤسسات المستفيدة. 

  ):ISO 9000 Version 2000(عمليات الحصول على شهادة الجودة  - 3

o ؛06: عدد العمليات 

o ؛مؤسسة 370: عدد المؤسسات المسجلة 

o  عدد المؤسسات المتحصلة على شهادة الجودة)ISO 9000 Version 2000 :(177 مؤسسة. 

  مؤسسات ISO 14000  : (4(عدد المؤسسات المتحصلة على شهادة الجودة 

  

  

  



89 الفصل الثاني:                               واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

  :صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-3-1-6-2

إن صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية يعد الآلية المالية الأساسية لتنفيذ 

الوكالة الوطنية لتطوير  وتشرف عليهالبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

مليار دج  1الـمن خلال  سنويا على موارده الصندوق تحصل، ويةالمؤسسات الصغيرة والمتوسط

  :لبرنامج، وله كمهام أساسيةالذي تخصصه الحكومة لتنفيذ ا

  المساهمة في تمويل العمليات المتعلقة بتحسين نوعية التكوين، -

 تمويل الدراسات القطاعية، -

 تقديم الدعم للمراكز التقنية، -

لتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المساهمة في كل العمليات التي تهدف -

   . الجزائرية

ولتستفيد المؤسسات من دعم الصندوق يجب على المؤسسة أولا أن تعبر عن رغبتها في الترشح 

    :بإرسال ملف للوكالة، يشمل الوثائق التالية) لأنه برنامج اختياري(للبرنامج 

  .رجة من الوكالةملء وثيقة المعلومات التي تخص المؤسسة المستخ -

 .نسخة عن السجل التجاري -

 ...).الاستثمارات، الأسواق(مشروع تطوير المؤسسة  -

  .   الأهداف والنتائج المرجوة من خطة التأهيل -

وبعد قبول ترشح المؤسسة للبرنامج، تستطيع المؤسسة من الاستفادة من دعم البرنامج، وذلك 

  :ل؛ والذي يشمل بتقيدم طلبا لوكالة تطوير مرفوقا بملف التأهي

 .استمارة المشروع -

 .تقرير التشخيص الاستراتيجي الشامل -

  .خطة التأهيل -

آليات تمويل مخطط التأهيل، مع وثيقة موافقة بنك المعنية إذا كانت المؤسسة ترغب في تمويل  -

 .خطتها التأهيلية عن طريق الإقراض البنكي

والآلات كل الاستثمارات اللازمة  للتجهيزات) Les factures Pro forma(الفواتير الأولية  -

 .لتنفيذ خطة التأهيل

  .المبالغ اللازمة لكل الاستثمارات المادية وغير المادية اللازمة لخطة التأهيل -
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ويقدم صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعمه للمؤسسات المقبولة على النحو 

  :الآتي

دج لكل  600000، وفي حدود %100ة تمويل مصاريف التشخيص الاستراتيجي الشامل بنسب -

  .مؤسسة

 %.100تمويل مصاريف الاستثمار غير المادية بنسبة  -

ويكون الحد الأقصى لتمويل الاستثمارات . من مصاريف الاستثمارات المادية% 20تمويل  -

 .مليون دج لكل مؤسسة 5المادية وغير المادية في حدود 

  :مراحل 3ويقدم الصندوق هذا الدعم على شكل منحة، على 

المقبولة والمتفق ) المادية وغير المادية(من الاستثمارات%  40بعد تحقيق إنجاز على الأقل  -

  عليها في خطة التأهيل؛

المقبولة والمتفق ) المادية وغير المادية(من الاستثمارات%  70بعد تحقيق إنجاز على الأقل  -

  عليها في خطة التأهيل؛

  .لبعد انتهاء المؤسسة من خطة التأهي  -

وإضافة إلى هذا الدعم المباشر، يقوم الصندوق بتسديد راتب أحد إطارات المؤسسة المتخصصة 

في إحدى الوظائف المتعلقة بتطوير تنافسية المؤسسة ولمدة سنتين، كما يقدم الصندوق دعم في حدود 

  ). ISO 9001-2000(مليون لكل مؤسسة ترغب في الحصول على علامة الجودة  1.2

  :i، كالآتي2006تائج هذا البرنامج إلى غاية أفريل وقد كانت ن

  مؤسسة صغيرة ومتوسطة؛ 300القيام بالتشخيص الاستراتيجي الشامل لـ  -

  مؤسسة صغيرة ومتوسطة؛ 100وضع خطط تأهيل لـ  -

  مؤسسة صغيرة ومتوسطة؛ 50خلق منصب عمل مؤهل في  -

  .ودة إيزومؤسسة صغيرة ومتوسطة للحصول على شهادة الج 50مرافقة  -

  :صندوق ضمان القروض -3-1-6-3
  

وبدأ نشاطه في  2002نوفمبر  11الصادر في  02/373أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم   

  . 1كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 2004مارس 

  :القروضخصائص نظام ضمان -أ

  ؛لمال العامل المترتبة عن الاستثمار المموليضمن الصندوق حاجيات رأس ا -
                                                 

 14ص  13الجريدة الرسمية العدد .25/04/2003المؤرخ في  03/78م التنفيذي رقم والمرس-1
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  ؛وتم تحديدها من طرف إدارة الصندوق 70%نسبة ضمان القرض تصل إلى  -

  ؛يضمن الصندوق قروض الاستثمار وحتى قروض التسيير -

يجب أن تكون المؤسسات المستفيدة من ضمانات الصندوق قد استوفت المعايير الأهلية للقروض  -

  ؛تمتلك ضمانات عينية أو لديها ضمانات غير كافية لتغطية مبلغ القرض المطلوبالبنكية، لكن لا 

 :التاليةالعمليات في  02/373تقدم الضمانات للنشاطات الاستثمارية والتي حصرها المرسوم رقم  -

  .شاء مؤسسة، عمليات التوسيع، تحديد التجهيزات أو أخذ المساهماتنإ

  :  آلية عمل الصندوق-ب 
  

  :)1(يص مراحل ضمان القرض كما يلييمكن تلخ

  ؛)البنك(تقوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بطلب قرض من المؤسسة المالية  – 1

  ؛ تطلب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من الصندوق ضمان القرض البنكي – 2

  ؛في حالة قبول، يقوم الصندوق بتقديم شهادة الضمان للقرض لفائدة المؤسسة المالية – 3

  ؛دفع المؤسسة المستفيدة من ضمان الصندوق علاوة سنوية تدفع للصندوق خلال مدة القرضت – 4

في حالة عدم قدرة المؤسسة على تسديد المبلغ المقترض في ميعاد الاستحقاق، يقوم الصندوق  – 5

  .بتعويض البنك حسب نسبة الضمان المتفق عليها مسبقًا

  :والمتوسطة الصغيرة ساتالمؤس استثمارات قروض ضمان صندوق - 1-6-4- 3

 30 ب يقدر برأسمال2004/04/19 .المؤرخ في 04/134 الرئاسي المرسوم بمقتضى الصندوق أنشئ

 الصندوق يهدف2006 بداية في الفعلي نشاطه بدأ حيث ، أسهم ذات شركة عن عبارة وهو دينار، مليار
 :مايلي تحقيق إلى

 الاستثمارات لتمويل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات منها تستفيد التي البنكية القروض تسديد ضمان -
 الأقصى المستوى يكون حيث وتوسيعها، المؤسسات تجهيزات بإنشاء المتعلقة والخدمات للسلع المنتجة

 دينار؛ مليون 50 للضمان القابلة للقروض
 تبالنشاطا الخاصة والقروض الفلاحة قطاع في المنجزة القروض الصندوق ضمان من تستفيد لا -

 ؛كالموجهة للاستهلا القروض وكذا التجارية
 البنوك طرف من والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الممنوحة القروض الصندوق ضمان من تستفيد -

 في تساهم أن المالية والمؤسسات للبنوك يمكن فإنه للإشارة الصندوق، في المساهمة المالية والمؤسسات
 قروض وضمان التأمين شركات في تحوزها التي توالممتلكا الحقوق بواسطة الصندوق رأسمال

  .الاستثمار

                                                 
 .15، ص2003مارس  02العدد ،مجلة فضائية دورية ، يوسف العشاب، ضمان القروض للمؤسسات ص و م -  1
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 :فتتمثل في الصندوق من المغطاة المخاطر خصوفيما ي
 .الممنوحة القروض تسديد عدم -
 .للمقترض القضائية التصفية أو التسوية -
 مستوى ويحدد المغطاة، لنسب طبقا الفوائد وكذا بالرأسمال الاستحقاق آجال على المخاطر تغطية يتم و

 ومتوسطة صغيرة مؤسسة إنشاء عند ممنوحة بقروض الأمر يتعلق عندما80% بنسبة الخسارة تغطية
 بنسبة "الخطر تغطية " المستحقة العلاوة يتم كما.سابقا ذكرت التي الأخرى الحالات في % 60 نسبة

 العلاوة هذه تحصيل يتم حيث سنويا، المؤسسة وتسددها المتبقي، المضمون القرض من  0.5 %أقصاها
  .الصندوق لفائدة البنك قبل من

  :صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 1-6-5- 3

إن صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية يعد الآلية المالية الأساسية لتنفيذ 

طوير الوكالة الوطنية لتالبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشرف عليه 

مليار دج  1، ويتحصل الصندوق على موارده سنويا من خلال الـالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  :الذي تخصصه الحكومة لتنفيذ البرنامج، وله كمهام أساسية

  المساهمة في تمويل العمليات المتعلقة بتحسين نوعية التكوين، -

 تمويل الدراسات القطاعية، -

 تقديم الدعم للمراكز التقنية، -

ساهمة في كل العمليات التي تهدف لتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الم -

  . الجزائرية

  :الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية  - 6-6- 3-1

، الأموال الموضوعة تحت  2000من قانون المالية لسنة  89أنشئ هذا الصندوق بموجب المادة 

  التي تسبب التلوث وتضر بالمحيط النشاطات تصرف الصندوق مصدرها الأساسي هو الضرائب على 

من قانون المالية  17أنشئ هذا الصندوق بموجب المادة : صندوق تطوير مناطق الجنوب-3-1-6-7

، مهمته الأساسية منح امتيازات للمستثمرين في المناطق الجنوبية للوطن والتي 2000التكميلي لسنة 

  .ولاية  23تخص 

  :ة للمناولةالبورصات الجزائري -3-1-7  
  

تتكون من مؤسسات عمومية وخاصة، إضافة إلى دعم  1991هي جمعيات تم إنشاءها في   

  :السلطات العمومية ومساهمة الهيئات المتخصصة بأشكالها المختلفة، من أبرز مهامها

إجراء العلاقات بين عروض وطلبات المناولة أو الإشراك على المستوى الوطني والدولي، إضافة  -

علام وتوجيه وتزويد المؤسسات بالوثائق المناسبة، تنظيم وتنشيط اللقاءات والمؤتمرات حول إلى إ
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موضوع المناولة، وإعداد المؤسسات الجزائرية للمشاركة في المعارض والصالونات، إذ يمكن القول 

  .أنها فضاءات لتقديم المساعدة

  :)1(إنشاء المجلس الوطني للمناولة والشراكة -3-1-8
  

ر أداة فعالة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسمح بإعطاء نظرة عن تفاعل متزايد تعتب  

للاقتصاد الوطني، إذ قامت الوزارة الوصية بإنشاء في البداية بورصات المناولة والشراكة المذكورة 

ها لتضاف إلي (PNUD – ONUDI)برنامج الأمم المتحدة للتطوير  –سابقًا في إطار الشراكة الجزائرية 

خطوة ثانية من خلال إنشاء المجلس الوطني للمناولة والشراكة والذي ظهر في الجريدة الرسمية رقم 

وهذا خصوصا من أجل التغطية  2003/04/22المؤرخ في  03 – 1988المرسوم التنفيذي رقم  29

  .خصالجغرافية لبورصات المناولة والشراكة وكذا في المناطق الصناعية الأكثر نشاطًا بصفة أ

   :الصغيرة والمتوسطةبرامج دعم المؤسسات  -3-2
  

  :الصغيرة والمتوسطةصدور القانون التوجيهي لترقية المؤسسات  –3-2-1
  

 27المؤرخ في  01/08رقم  الصغيرة والمتوسطةيعتبر القانون التوجيهي لترقية المؤسسات   

، منعرجا حاسما في تاريخ 77الصادر بالجريدة الرسمية رقم  2001ديسمبر  12رمضان الموافق لـ 

المؤسسات وكذا آليات  هذه القطاع، حيث تحدد من خلاله الإطار القانوني والتنظيمي الذي تنشط فيه

إذ أن الهدف من هذا القانون هو تحسين محيط الاستثمار الداخلي والأجنبي . وأدوات ترقيتها ودعمها

  .)2(المباشر، والمساهمة في تحرير المبادرات الخاصة

مؤسسة صغيرة  600.000إنشاء حوالي  11وقد حدد الهدف من وضع هذا القانون في المادة   

  .سنوات 10ملايين منصب شغل على مدى  06ومتوسطة على المدى المتوسط، مما يسمح بخلق 

  : البرنامج الوطني لتطوير التنافسية الصناعية -3-2-2

عاملا فأكثر، ويتميز هذا البرنامج  20ناعية ذات والذي يهدف أساسا إلى ترقية تنافسية المؤسسات الص

بكونه لا يجبر المؤسسات على الدخول فيه بل يترك لها حرية الكاملة في الالتحاق به من عدمه، كما 

يتميز بالدعم المالي التي تقدمه السلطات العمومية عن طريق ما يعرف بصندوق ترقية المؤسسات 

  .الصناعية

   :الصغيرة والمتوسطةسسات برنامج تأهيل المؤ-3-2-3

التنافسية  ذالك أن عالمية تجرنا للحديث عن تحسين الصغيرة والمتوسطة المؤسسات  مسالة تأهيل إن

في ضل هيمنة التجمعات الاقتصادية الكبرى  التبادلات والتغيرات الحاصلة في الميدان الاقتصادي 

                                                 
 .15، ص مرجع سابق ،العشاب يوسف  -1

2 - http://www.pmeart-dz.org/ar/loid’orientzation/doc/html1   16.02.2008 . 
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أهيل التي لا تقتصر على حل مشاكل تفرض علينا أيجاد الطرق الحديثة والناجعة في عملية الت

التحديات أعدت الوزارة  إلىالمحيط الاقتصادي ككل  وبالنظر  إلىالمؤسسات فحسب بل تتعدى ذالك 

 2013  غاية سنويا إلى مليار د ج 1بقيمةالصغيرة والمتوسطة برنامج وطني لتأهيل المؤسسات 

   :1تتمثل أهدافه
      

 تأهيل للولايات بحسب الأولوية عن طريق إعداد دراساتال ءاإجرتحليل فروع النشاط وضبط  

                               ؛عامة تكون كفيلة بالتعرف عن قرب على خصوصيات كل قطاع

  ؛لمحيط المجاور للمؤسسات ص ماتأهيل  

               ؛عام للمؤسسة مخطط تأهيلها استراتيجيتخطيط  إعداد 

 ؛التأهيلالمساهمة في مخطط تمويل عملية  

  .تحسين القدرة التقنية ووسائل الإنتاج   

 ونجد فيه :برنامج التعاون الدولي –3-2-4

 لقد بدأت مختلف :ميدا لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر برنامج-3-2-4-1

تعدد بالتعاون الم برامج التعاون الدولي التي يستفيد منها القطاع تؤتي ثمارها وخاصة ما تعلّق منها

متوسطي  -التعاون الأورو  وليس أدل على ذلك من برنامج ميدا المندرج في إطار. الأطراف

 2500حيث تميزت بتحقيق أكثر من ،له خاصة بعد أن تم تفعيله بإعادة النظر في الاتفاقية المنظمة

 . 2007نهاية شهر مارس  مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى 450عملية تأهيل لفائدة 

الاتفاق على فتح خط تمويل للمؤسسات  تم :عاون مع البنك الإسلامي للتنميةالت-3-2-4-2

متكاملة لدعم استحداث نظم معلوماتية و لدارسة سبل  الصغيرة والمتوسطة، وكذا تقديم مساعدة فنية

) مشاتل(متطلبات العولمة  والمنافسـة، وإحداث محاضن  تأهيل الصناعات الوطنيـة لمواكبـة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التعاون مع الـدول الأعضاء  وتطوير نموذجية لرعاية

  .و تركيا امتقدمة في الميدان كماليزيا و أندونسي والتي تملك تجارب

 مع البنك العالمي وبالخصوص مع الشركة المالية الدولية :البنك العالمي التعاون مع-3-2-4-3

(SFI) رنامج شمال إفريقيا لتنمية المؤسساتتم إعداد برنامج تعاون تقني مع ب (NAED)  لإعداد

التغيرات التي تطرأ  قصد متابعة'' لبارومتر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة'' ووضع حيز التنفيذ

  .اقتصادية لفروع النشاط على وضعيتها و سيتدخل هذا البرنامج أيضا في إعداد دراسات

                                                 
 .01ص ، 2002م، تأهيل المؤسسات ص و  جم، برناموزارة المؤسسات ص و  -  1
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تم الاتفاق على مساعدة فنية  :الصناعية تنميةالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لل-3-2-4-4

في فرع الصناعات الغذائية والتي جسدت بإحداث وحدة  المتوسطةلتأهيل المؤسسات الصغيرة 

 .مكتب دراسات لإعداد تشخيص لهذا الفرع اختيارلتسيير البرنامج 

والاستشارة ن خصوصا في مجال التكويوفي مجال التعاون الثنائي و :الثنائي التعاون-3-2-4-5

الثالثة؛ حيث أنه و  إلى مرحلته (PME/CONFORM) انتقل برنامج التعاون الجزائري الألماني

إلى مهام التكوين والاستشارة  بعد أن أنهى تكوين مجموعة من الخبراء في هذا الميدان بالإضافة

الدعم المتواجدة في  البرنامج بتوسيع شبكته لمراكز الموفرة للمؤسسات والجمعيات المهنية، قام هذا

إلى ذلك هناك العديد من برامج التعاون الثنائي و خاصة مع البلدان  إضافة؛مختلف جهات الوطن

 والمتوسطة كفرنسا و ترقية المؤسسات الصغيرةواسعة ووفيرة في ميدان تنمية و التي تكتسب خبرة

  .إيطاليا و إسبانيا و تركيا وكندا
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في الجزائر  الصغيرة والمتوسطةالتي تواجه المؤسسات  اتقعوالم :عالرابالمبحث   

   :يليصعوبات عديدة نوجزها في ما  في الجزائر الصغيرة والمتوسطةيواجه تطور ونمو المؤسسات 

:التمويل اتقعوم  -1-4 

في التمويل بوجه عام من أبرز المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص        

مرحلة الانطلاقة، فكثيرا ما تعتمد على قدراتها الخاصة، أي على التمويل الذاتي عن طريق الأموال 

ين، أو على القروض العائلية، أو على الإقراض من عند الأصدقاء بناء على علاقات يالخاصة بالمؤسس

1 خاصة تجمع بينهم  

رى أن مشكل التمويل لا يعود إلى عجز ، ت الصغيرة والمتوسطةمعظم الدراسات المهتمة بالمؤسسات 

البنوك التجارية والمؤسسات المالية على تمويل هذه المؤسسات، بل في الحقيقة هي عدم الرغبة في 

تمويل المشاريع الصغيرة سواء عند نشأتها أو عند توسعها أو من خلال نشاط الإنتاج، فهذا أمر شائع 

  .ة لا تحتاج إلى شواهدخاصة في البلدان النامية، فهي ظاهرة عادي

: إلى المشاكل الأساسية التي تواجه المؤسسات ص و م في مجال التمويل نوجز وعموما يمكن أن  

  ؛شروط الحصول على القرض لدى المؤسسات البنكية لتغطية حاجات الاستثمار -

  ؛طريقة التنظيم البنكي الذي يتميز بمركزية قرار منح القرض على مستوى العاصمة -

  ؛ياب بنوك متخصصة في عمليات الاستثمارغ -

  ؛الاختلال الهيكلي لتسيير الديون الضخمة للقطاع الاقتصادي -

  ؛التسيير البيروقراطي للبنوك العمومية -

الاعتذارات الدائمة بالمشاكل والصعوبات التي تعرفها البنوك العمومية عند إعادة تمويل خزينتها  -

  ؛لدى البنك المركزي

  ؛ال البنوك لمبدأ تعميم المخاطرة حيث لا زالت لعقلية الاقتصاد المخططعدم استعم -

  .ثقل إجراءات معالجة ملفات القروض، ومدة معالجة القروض بطيئة وطويلة -

  :)2(ومن أهم المبررات التي ترتكز عليها البنوك للامتناع عن الاقتراض للمشاريع الصغيرة ما يلي

إلى الكثير من الخبرة الإدارية والتنظيمية، ومن ثمة زيادة افتقار أصحاب المنشآت الصغيرة  -

  ؛احتمالات الوقوع في المشاكل وربما الفشل الكامل

                                                 
في  عات المحليةتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، حالة المشرو،بوحفرة محمد وآخرون  -1

الدولية حول  تمويل المشروعات ص و م وعلى تطويرها، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، الدورة التدريبية ، "سطيف

 10جامعة سطيف، ص 

 .81المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
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الافتقار للكفاءة والخبرة في التعامل مع النظام المصرفي، ولهذا فهي عاجزة على توفير الضمانات  -

  ؛المصرفية المطلوبة

تعاملها مع القطاع غير الرسمي وليس لها مجلات اعتماد نسبة عالية من المنشآت الصغيرة في  -

  ؛التعاملات معها يزيد خطورةرسمية، وهذا ما 

ارتفاع تكاليف الخدمة أو المعاملة المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة بسبب المبلغ الصغير  -

  .للقرض

   :الإدارية  اتقعومال-4-2

النمط التسييري الذي تنتهجه كل كبير على صغيرة والمتوسطة يعتمد بشإن نجاح المؤسسات ال     

حيث يغيب النظام الفعال وسط الغموض الذي يحيط بكل , الإدارة في تعاملها مع المستثمرين

 .و بالتالي يفقد التعاون نجاعته و أهميته ,العمليات

رة حتى الآن فمازالت هذه الأخي,من أردأ نماذج الإدارة وأبطأها ن الإدارة الجزائريةاو كما نعلم ف     

فكم من الفرص التي  و هذا ما ينعكس سلبا على المشاريع الناجحة،تتبع نموذج الروتين الرسمي الممل

جعل المقاولين يضيعون الكثير من المشاريع ذات ؛منحها السوق و لم تنتهز نتيجة غياب إدارة فعالة 

  : و على الاقتصاد و يرجع ذلك إلى  على أصحابها ةالمردودي

  ؛ ةوديمردكيف الذهنيات الإدارية التي ليست مستعدة للتأقلم و سرعة الاستجابة لأي طلب ذو عدم ت -

 ،و حتى إن كانت هذه القرارات سريعة في بعض الأحيان ,البطء الشديد في اتخاذ القرارات الهامة -

  ؛نفس الريتم بالنسبة لتجند و حركية الجهاز التنفيذي  افلا يسايره

حيث نلاحظ التناقض فيما يخص الخطابات الرسمية للدولة ،ي تفشت بطريقة خطيرةالبيروقراطية الت -

و بين واقع يتميز بالمشاكل د لإرادتها المبنية على الشفافية المطلقة والدعم المستمر في إطار تجسي

 حيث أن هياكل الدولة هي التي أصبحت تعيق الدولة نفسها و, الكثيرة و العراقيل التي لا نهاية لها 

و أصبح الأمر لا يتعلق بنقائص وقتية يمكن أن , توصل صورة خاطئة عن أهدافها الحقيقية للمجتمع 

باتت لا تطاق تكلفتها  ،تزول مع الزمن و إنما بمشاكل و أخطاء و اختلالات حقيقية ممتدة و متجذرة

تشير بعض من المجتمع  و بالتالي يبقى المحيط غير مهيأ أو جذاب للتشجيع على الاستثمار و 

الدراسات أن خلق مؤسسة صغيرة في الجزائر قد يتعدى الستة أشهر و أن الحصول على السجل 

و أيضا فان صرف شيك بين وكالتين لنفس البنك و نفس المدينة قد ،التجاري يمكن أن يبقى شهرين 

تين قد يتطلب يوما و أن نفس الشيك بين وكالتين متباعدتين أي من مدينتين مختلف 17إلى  6يتطلب من 

كما أن الحصول على عقار صناعي قد يتعدى السنة أو أكثر من ذلك بكثير بسبب ,أكثر من شهر

الرشاوى و الفساد الإداري  بالإضافة إلى مدد طويلة ينتظرها المقاول للربط بشبكة مياه أو وصل 

  .مزريةالكهرباء أو الهاتف فكيف نتكلم عن مناخ استثمار  ملائم في ظل هذه الظروف ال
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  :الوطنيغياب الدعم و الحماية للمنتج -4-3

فان , فبالإضافة إلى عدم بذل الجهود لتغيير صورة المنتج الوطني التي يعتقد الجميع أنها رديئة     

إفساح الطريق و فتح المجال أمام المنتجات المستوردة أرجع المنتج الوطني إلى المؤخرة و خلق جوا 

  : لى السوق و وقف عائقا أمام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق غير مساعد أمام ترويجه إ

و بيعها محليا بأسعار معقولة و أقل من سعر مثيلاتها  السوق المتمثل في استيراد السلع إغراق - 1

  ؛الوطنية 

التحجج بالحرية الاقتصادية و شروط تحرير التجارة في إطار التهيؤ لاستيفاء شروط منظمة  - 2

لية مع أن هذه الأخيرة تكرس و تشجع مبدأ حماية المنتج المحلي عن طريق التجارة الدو

 الاستيراد؛الرسوم الجمركية تشجيعا للصناعة الناشئة التي يهددها 

غياب جهاز معلومات فعال يحدد أنواع المنتجات من شأنه وضع خريطة لتوظف المؤسسات  - 3

شير إلى أن حماية المنتج الوطني لا و ن ،والمنتجات و من ثم إتباع سياسة الحماية اللازمة 

ظ على سمعة جيدة  بل يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفا ،يجب أن تكون حماية للرداءة 

بيع المنتجات المستوردة  و كذا حماية ميزان المدفوعات و عن طريق منع للمنتج الوطني 

رية فعالة للأنشطة كما يجب أيضا وضع شروط تسيي,تتحدى أسعار المنتج الوطنيبأسعار 

و نلاحظ عدة ظواهر في هذا  ،الإنتاجية لمواجهة التحديات التي تتعلق بالتبادل الدولي الحر

 : الشأن يمكن أن نخلصها فيما يلي 

  ؛غياب سياسة تكوين سواء للمسيرين أو المتعاملين الاقتصاديين أو للإداريين •

 ؛هداف واضحة النقص الجلي لرؤية اقتصادية و إستراتيجية فعالة و أ •

غموض القوانين و النصوص التشريعية مما يفسح المجال للتأويل و التلاعب بالقوانين و جعلها  •

 ؛أصحاب المصالح ،على مقاس بعض الجهات

 ؛الفساد الإداري •

 . جهل للآليات البنكية و المالية •

  :الصناعيالعقار ات قعوم -4-4
  

ية كبيرة والذي يقف عائقًا عند إنجاز وتحقيق العديد لا يزال مشكل العقار في الجزائر يشكل حساس     

  :فيمن المشاريع الاستثمارية والصناعية وتكمن هذه الصعوبة 

  ؛مشكلة الحصول على العقار الصناعي -

مشكلة إحصاء المساحات أو الأراضي العقارية بسبب أن كثيرا من المتعاملين لا يملكون عقود  -

  ؛الملكية

رات الصناعية غير مستغلة، إما أنها تعود إلى مؤسسات عمومية مفلسة أو إلى أكثر من نصف العقا -

  ؛الخواص الذين حولوا هذه الأراضي إلى أغراض أخرى فقاموا بالمضاربة في هذه العقارات
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حيث يبقى تأثيرها ضعيف  (CALPI)على الرغم من إنشاء : ثقل الحصول على العقار الصناعي  -

  ؛على العقار من سنة إلى خمسة سنوات حيث أن متوسط مدة الحصول

، مديرية أملاك الدولة، البلديات، الوكالات (ANPI) (CALPI)عدد المتدخلين في العقار الصناعي  -

  .العقارية، هذه المشاكل لم تحل بالرغم من إنشاء الشباك الواحد

 من أصبح ات،الاستثمار كل هذه الصعوبات جعلت من العقار الصناعي عوضا أن يكون أداة لدعم

 وجه على والمتوسطة الصغيرة والمؤسسة بشكل عام الوطنية المؤسسات لنشاط الكابحة العناصر أكبر

 مجموع ومن  2001الإقليم انه والى غاية سنة  لتهيئة الوطنية للوكالة دراسة كشفت فقد الخصوص،

 مقابل قانونيا واةمس غير قطعة) 3233( توجد الصناعية المناطق لتطوير سلمت أرض قطعة) 4211(

  .قطعة)978( تسوية

م، فهي  رغم ما ذكرناه سابقًا من مشاكل يعاني منها قطاع المؤسسات ص و :خرىأ اتقعوم -4-5

: ليست محصورة في ذلك فقط، بل توجد مشاكل أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها من بينها  

  :البورصةالأسواق المالية أو غياب  -4-5-1

ث تشكل البورصة إحدى الفضاءات الناجعة لتطوير المؤسسات الصغيرة و حي، بأنواعها       

حيث تعمل ,و المتمثل في الإعلام و التنشيط و التشاور ل الدور الكبير الذي تلعبهبفض, المتوسطة 

  : البورصة على 

  ؛إحصاء القدرات التقنية للمؤسسات من أجل استعمال الطاقة الإنتاجية -

 ؛لإنتاجي نسج علاقات أحسن للجهاز ا -

و نلاحظ في الجزائر غياب هذا الدور بسبب عدم فعالية البورصة ناتج عن المشاكل الاقتصادية و 

.التسييرية لهذا الجهاز  

:متعلقة بصعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج اتقعوم -4-5-2  

مالة والبنية الكبيرة قد يكون لها فرص نفاذ أفضل لأسواق المدخلات والائتمان والع ؤسساتالمف       

والسبب في هذا أن . الصغيرة والمتوسطة ؤسساتمللالمعلوماتية والتكنولوجيا مقارنة بالحال بالنسبة 

موردي مدخلات الإنتاج يجدون التعامل في المنشآت الكبيرة أيسر وارخص وأكثر أمانا من التعامل مع 

.الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالم  

:التجاريةغياب الغرف -4-5-3  

تمثل هذه الهيئة واجهة مشتركة وهمزة وصل بين المتعاملين الاقتصاديين و السلطات        

ت ئاو يتمثل دورها أيضا في تنظيم الاقتصاد و التشجيع على الانسجام بين المصالح و الهي،العمومية

شأت هذه الغرف موجودة إداريا و لكن نشاطها محدود حيث لا تلعب الدور الأساسي التي أن ،المختلفة 

و تخفيف العبء و الضغط على المتعاملين حتى ينتبهوا إلى جله و المتمثل في دعم و مساعدة من أ

.أعمالهم و لا يضيعون وقتهم في مسائل إدارية  معقدة  
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  :غياب دور العلاقة بين الجامعات ومخابر البحوث والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-4-5-4

وهذا قد يضيع ,لاقة حقيقية و تعاون فعلي بين الجامعة والمؤسسةكلنا يعلم أيضا أنه لا توجد ع       

فالجامعة تصدر كل يوم العديد من , الكثير من الفعالية و النتائج الجيدة التي تنبثق من هذا التعاون 

يجعل من هذه ,إلا أن غياب هذه العلاقة،البحوث و الدراسات التي قد تعود بالفائدة الكبيرة على المؤسسة

مجرد حبر على ورق قد يرقد لأجال طويلة في أدراج المكاتب أو على رفوف المكتبة و  البحوث

آتي من الاعتقاد الشائع أن هناك اختلافا كبيرا بين ما يدرس  ،فهناك إهمال شديد لدور الجامعة, المخابر

حسب  و بين الواقع العملي و لا توجد هناك جهود لتقريب هذه الفجوة و تكييف البرامج الدراسية

.متطلبات المحيط  

:ات ذات طابع هيكليقعوم -5-5-4 

                         :من أهم هذه الصعوبات

غياب التكامل بين القطاعات الاقتصادية، ومنه عدم اعتماد المؤسسات الكبرى على المؤسسات -

؛الصغيرة والمتوسطة كمكملة لأنشطتها  

المتواجدة في السوق والمؤسسات المطلوبة والمنافسة غياب المعطيات عن حجم ونوعية المؤسسات -

؛التي يجب إنشاؤها للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتغطية احتياجات السوق المحلية  

.نقص الخبراء المتخصصين في إدارة وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-  
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  : خلاصة الفصل 

هة النظر القائلة بأن المؤسسات الكبيرة حجر الزاوية لبناء اقتصاد سادت في الجزائر وج بعد الاستقلال

وظل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا يعاني من التجاهل و التهميش، مما جعل  ،قوي

الجزائر تواجه أزمة اقتصادية اجتماعية حادة نشأت أساسا بفعل التغييرات الحاصلة على المستوى 

، لهذا الأوروبيةإلى منظمة التجارة العالمية ومنطقة التبادل الحر  مامضبالانتها الدولي، والتي ستزيد حد

جب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من اجل النهوض به، وعلى ما يبدو فإن المؤسسات الصغيرة ي

في ظل هذه الظروف الدولية ،نظرا لما تمتاز به من فرص  لاقتصادناوالمتوسطة هي قارب النجاة 

لهذا عملت الجزائر منذ نهاية .مؤسسات ضخمة إنشاءفي  كبيرفشل الالكبيرة خاصة بعد  استثمارية

القرن الماضي على تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج وهيئات دعم 

مختلفة كالوزارة الوصية على هذه المؤسسات والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وكالة ترقية ودعم 

ولعل المغزى الحقيقي من اهتمام . الخ...ثمارات، و وبرنامج التمويل المشترك الاورومتوسطيالاست

الجزائر بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يكن إلا نتيجة للنجاح الذي حققته هذه المؤسسات 

امل بين الأخيرة في معظم الدول المتقدمة ونظرا للدعم الذي تقدمه للمؤسسات الكبيرة في إطار التك

فروع النشاط الاقتصادي من جهة، وبما تضمنه من امتصاص للبطالة خاصة بعد عمليات تسريح 

 .العمال التي عرفتها الجزائر من جهة أخرى

إلا أن هذه المؤسسات تواجه الكثير من العوائق التي تقف حائلا أمام تطويرها وترقيتها، ويعتبر 

كة في حياة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق التمويل أحد أهم العوامل المعقدة والشائ

  .بالعلاقة السيئة التي تربط بينها وبين البنوك
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  :تمهيد

يعد التمويل من أساسيات وضروريات إنشاء وتوسيع وتشغيل المؤسسات على اختلاف طبيعة     

نشاطها وأحجامها، أين تحتاج المؤسسات بشكل متواصل إلى الأموال من مصادر مختلفة لتغطية 

ولية من المواد الأ اوغيرها من الأصول الثابتة، واحتياجاته... احتياجاتها من الآلات و المعدات

وغيرها من الأصول المتداولة، ولان الاحتياجات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة 

بمرحلة الإنشاء عادة ما تكون مرتفعة بالنظر إلي أموالها الخاصة والذاتية التي تعتمد عليها والتي تكون 

لى الاقتراض من المصادر غالبا غير كافية،فانه لا يكون أمام هذه المؤسسات إلا خيار اللجوء إ

الخارجية ونظرا لخصوصياتها والتي لا تسمح لها بالدخول للبورصة لطلب التمويل يبقى أمامها 

مشكلة الحصول على تلك القروض المصرفية باعتبار ما تنطوي قتراض من البنوك ، أين تواجه الا

رباحها ونقص الضمانات عليه طبيعة تلك المؤسسات من مخاطر كتلك المتعلقة أساسا بمحدودية أ

مويل المؤسسات الصغيرة المطلوبة من طرف البنوك وفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى أهم مصادر ت

  .        وكذا مختلف تقنيات التمويل التي تعرضها البنوك عليها ومختلف الضمانات المطلوبة والمتوسطة 
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  فهوم التمويل ومصادرهم :الأولالمبحث 

من حيث الضمانات والتكلفة  الأخيرةتتعدد صيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتفاوت هذه 

 .هادرسنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم التمويل وأهم مص والشروط و

   :التمويل وأهميته-1-1

  :مفهوم التمويل -1-1- 1

 : تعددت التعاريف التي تناولت التمويل نذكر منها 

  )1(الأموال اللازمة في أوقات الحاجةبأنه إمداد  -

  هو توفير الأموال اللازمة لدفع وتطور مشروع خاص أو عام -

يعرف كذلك بأنه إمداد المؤسسات بالمال اللازم لإنشائها، وتوسيعها أو تفريقها، وهي من و  

عود بالربح أو إذ لا قيام لأي عمل ي. مأعمق المشكلات التي تواجه التنمية الصناعية في البلاد بوجه عا

استثمار يقل فائدة، يغير وجود رأس المال، وبقدر حجم التمويل وتسيير مصادره، وحسن استعماله 

واستثماره يكون العائد أو الربح الذي هو هدف أي نشاط اقتصادي، وبرغم اختلاف التعاريف الخاصة 

 .ضروريةبالتمويل إلاّ أن القاسم المشترك هو توفير وإضافة الأموال اللازمة ال

يعني توفير الأموال المطلوبة في صورة نقدية أو صور تمويلية أخرى لإشباع الاحتياجات :  التمويل

التمويلية للمشروعات  الاقتصادية بسبب قصور الموارد المالية المتاحة لديها عن تلبية متطلبات نشاطها 

روع و التي تتكون من الاحتياطات و تشمل التمويل الخارجي و الموارد الذاتية للمش, و تحقيق أهدافها

  .الأرباح المرحلة و على ما يحوزه المشروع من نقدية  و 

هي كافة المصادر التي يحصل منها المشروع على احتياجاته من أموال بهدف : مصادر التمويلو 

 و من ثم فإنها تتضمن كافة العناصر التي يتكون منها جانب الخصوم سواء كانت, تمويل استثماراته

  .طويلة الأجل أو قصيرة الأجل

  .يشتمل على مصادر التمويل الطويلة الأجل: هيكل رأس المال

فيشمل المصادر التمويلية طويلة الأجل مضافا إليها المصادر التمويلية قصيرة :  الهيكل التمويليأما 

  . الأجل

  :التمويلأهمية  – 1-1-2

لفوائض النقدية والقوة الشرائية من الوحدات تكمن أهمية التمويل في كونه يؤمن ويسهل انتقال ا  

  .الاقتصادية ذات الفائض إلى تلك الوحدات التي لها عجز مالي

وتعتمد آلية التمويل على جملة من الحوافز التي تحمل عن طريق الوحدات الاقتصادية ذات   

هذا الأمر يعطي الفائض، لأن تتنازل عن فوائضها النقدية لصالح الوحدات الاقتصادية ذات العجز، و
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الحركية والحيوية اللازمة لتحقيق وتيرة نمو شاملة، ومن ثمة تحقيق الرفاه للمجتمع، ومن أبرز 

  :العناصر الدالة على أهمية التمويل 

  ؛توفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات الاقتصادية ذات العجز في أوقات الحاجة •

  .د، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملةتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلا •

   :التمويلبدائل -1-1-3

تعبر بدائل التمويل عن مجموعة من الخيارات وطرق التمويل التي يمكن أن تؤدي إلى توفير 

الاحتياجات المالية للمؤسسة، حيث تواجه المؤسسات عند قيامها بعملية التمويل عدة بدائل يتطلب الأمر 

ا بالاعتماد على مجموعة من العناصر،والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عندما تكون المفاضلة فيما بينه

   1:بصدد المفاضلة بين بدائل التمويل ومنها ما يلي

o يركز المدير المالي اهتمامه على تدنيه تكلفة التمويل إلى أقصى حد ممكن والتي  :التكلفة

ر المصدر الأقل تكلفة بالمقارنة يعبر عنها بمعدل الفائدة السنوي، أي أنه يهتم باختيا

  .بالبدائل الأخرى، مع عدم إغفال العوامل المؤثرة الأخرى

o قد يترتب على استخدام بعض المصادر التأثير على  :أثر المصدر على نسبة المديونية

مستوى المديونية للشركة بالمقارنة بالمصادر الأخرى، فتجاوز المديونية لمستوى معين، 

  .الشركة في الحصول على أموال إضافية ويرفع من تكلفة هذه الأمواليؤثر على مقدرة 

o حيث تتفاوت هذه  :مدى الوثوق والاعتماد على المصدر في توفير احتياجات الشركة

المصادر من حيث إمكانية الاعتماد عليها في الحصول على الأموال عند الحاجة إليها وفي 

  .الوقت المناسب

o قد يكون لبعض المقرضين المقدرة على فرض  :ام المصدرالقيود المفروضة على استخد

قيود على الشركة أكثر من غيرهم، فقد تكون هذه القيود في شكل وضع حد أقصى على ما 

  .يتم توزيعه من أرباح، وعلى المكافآت، والإنفاق الرأسمالي

o فقد تكون بعض المصادر أكثر مرونة من غيرها، بحيث يمكن للشركة أن  :المرونة

  .ل على أو تسدد جزء من ديونهاتحص

فهذه أهم العوامل التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عندما نكون بصدد المفاضلة بين بدائل التمويل،    

حيث تواجه المؤسسة عدة بدائل وقد وسعت العولمة المالية من تلك الخيارات ومن بين تلك البدائل ما 
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مويل الذاتي، وما هي من مصادر خارجية والقروض هي ذات مصادر داخلية كزيادة رأس المال والت

  .بمختلف أنواعها

  ) :التمويل الذاتي(التمويل من المصادر الداخلية  – 1-2

وبالأخص في مرحلة الانطلاق على قدراتها الخاصة،  الصغيرة و المتوسطة،تعتمد المؤسسات   

قتراض من عند الأصدقاء بناء أي على التمويل الذاتي عن طريق الأموال الخاصة بالمؤسسين أو الا

  .على علاقات خاصة تجمع بينهم

تظهر الحاجة إلى هذه الأموال بشكل خاص عند التأسيس أو إنشاء المؤسسة، ونقصد بالأموال و

المال الذي يملكه صاحب المشروع، أو مجموعة من المساهمين، والتي تمثل الادخارات  رأسالخاصة 

ن عادة ما تكون هذه الأموال غير كافية، لذا يلجأ صاحب المؤسسة إلى الفردية لهؤلاء المستثمرين، ولك

العائلة والأصدقاء للاقتراض،  وهنا يتوجب عدم الخلط بين العلاقات التجارية والعلاقات العائلية، إذا 

  1.كان يراد الحصول على النتائج المرغوب فيها

عائلة الواحدة أو بين الأصدقاء، حين فعادة ما تظهر مشاكل في المعاملات المالية بين أفراد ال

يلجأ واحد منهم إلى طلب مشاركة الآخرين معه في إنشاء مؤسسة ما، وكيف تتم هذه المشاركة، مثلا 

على أساس الأمانة إلى حين، أو قروض مصحوبة بوعود مقطوعة لدفع عوائد عليها كلما تيسر الأمر، 

  .كل فترة من الزمن بغض النظر عن نتائج الأعمال أو عند تحقيق أرباح أو دفع أرباح بصفة إلزامية

كما أنه قد يصاحب طلب القرض من العائلة أو الأصدقاء طلب المشاركة في إدارته أو ملكيته 

أو تشغيل بعض أفراد العائلة، أو أقارب الأصدقاء في المشروع ما قد يمثل عبئا حقيقيا على المشروع 

عيف عندما يقدم على اتخاذ القرارات، ومثل هذا العبء خاصة على المسير الذي يصبح في موقف ض

  2". يمكن أن يترجم في شكل تكلفة ضمنية للتمويل وقد تتسبب في حالة زيادتها في فشل المشروع

   :الداخليةعرض لأهم مصادر التمويل وفي ما يلي 

  : الأموال الخاصة للمالك -1-2-1

واء عند تأسيس المؤسسة أو عند الحاجة وهي تمثل مدخرات شخصية من صاحب المشروع نفسه س

لتوسيعه أو لزيادة رأس المال، وتعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة على التنويع من 

   .من أصول مجمدة إلى أصول منتجة االمصادر؛ أي استغلال ثروة خاصة وتمويله
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 :القروض ذات الطابع الشخصي -1-2-2

ادر يعتمد على الأقارب والأصدقاء؛ إذ يلجأ المشروع الصغير أو المتوسط هذا النوع من المص      

إلى طلب تمويل عند الحاجة ، وهؤلاء يقدمون التمويل دون طلاب أي ضمان أو إن كانت حدتها تكون 

أقل بسبب العلاقة الشخصية مع المالك كالفوائد على القروض والمدة اللازمة لإعادة الأموال، لكن 

الحالات التدخل المحتمل في إدارة المؤسسة خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة وتثبت  نسجل في بعض

فعالية هذا التمويل في عملية الإقراض إذا كان هناك اتفاق داخلي مع المالك على تقديم نسبة معينة من 

  .1الأرباح لهم مقابل هذه القروض بحيث لا يشعر هؤلاء المقترضون بالاستغلال والغبن

   :لمخزون والحسابات البطيئة التسديدا -1-2-3

يمثل المخزون مصدرا داخليا هاما في عملية التمويل، لذلك فلا بد من تحليله بعناية وضرورة مراقبته 

ذ يمكن أن نجد كمية معتبرة منه تكون زائدة عن الحاجة الفعلية للمؤسسة ورغم ذلك إمن وقت للآخر، 

في مخزن المؤسسة، لذلك فإن هذا المخزون يجب أن  يتم طلب مخزون من مواد أخرى رغم توفرها

يكون دائما تحت المراقبة ويجب تحويل الفائض منه إلى قيمة نقدية لاستخدامها في أغراض أخرى 

 .للمؤسسة

إلى مرحلة تنشيط مبيعاته  عأما الحسابات البطيئة التسديد والمشكوك فيها تحقق عندما يصل المشرو

لتجار التجزئة والمستهلكين ومع مرور الوقت تجد المؤسسة نفسها لديها عن طريق فتح ائتمان تجاري 

 .العديد من الحسابات البطيئة الحركة والتسديد أو المشكوك فيها تسمى بالحسابات الدائنة

إذا فالمؤسسة يجب أن تتأكد وتعمل دائما على مراقبة هذه الحسابات وتصنيف العملاء ووضع حد 

فس الوقت يمكن لإدارة المؤسسة من القيام بحملة لتحصيل الحسابات البطيئة للسقوف الائتمانية وفي ن

  . 2التسديد والمشكوك فيها بغرض الحصول على أموال نقدية استثمارها

  :3إضافة إلى ما سبق يمكن تحديد بعض المصادر الداخلية الأخرى التي تساهم في عملية التمويل منها

  :لمختلفةمراقبة الإيرادات والنفقات ا-1-2-4

صفة دائمة ومستمرة على مراقبة إيراداتها ومتابعة تحصيلها في أن تعمل ب يجب على المؤسسة

مواعيدها المحددة قصد استغلالها حتى لا تتحول إلى حسابات بطيئة هدفا منها توفير أموال وذلك من 

 : خلال

  ؛مراجعة صاحب المشروع والتي قد تكون مرتفعة* 

 ؛الخدمة الشخصية إلى الخدمة الدانية للمؤسسةتحويل بعض النفقات من *
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  .مراقبة النفقات الرئيسية مثل الأجور والرواتب*

   :الاحتياطات والأرباح المحتجزة-1-2-5

من أهم المصادر الداخلية لعملية التمويل نجد أيضا الأرباح المحتجزة التي تحصل عليها المؤسسة بعد 

ا في تمويل المؤسسة لحقيق أرباح إضافية بعد توزيع جزء بداية نشاطه، تلك الأرباح يجب استثماره

  . منها على المساهمين 

  :إصدار أسهم جديدة-1-2-6

عادة لتوسيع أي مشروع استثماري يعمل أصحاب المؤسسة على إصدار أسهم جديدة لتمويل  

عمل على رغم يؤثر بدخول مساهمين جدد في التسيير والإدارة، فعلى إدارة المؤسسة أن ت/ مؤسستهم

 .تحقيق التوازن إثر دخول هؤلاء

 :مصادر التمويل الخارجية -1-3

  :الائتمان التجاري -1-3-1

يستعمل هذا المصدر من التمويل عادة عندما تشتري المؤسسة مواد خام أي حدوث عملية بين المؤسسة 

بهدف تنشيط والمورد أو بين المؤسسات والتجار وحتى بين التجار أنفسهم،عند تبادل المشتريات 

مبيعاتهم، خصوصية هذا الائتمان هو وسيلة شراء مع تأجيل الدفع على فترات وأخذ فترات سماح 

معينة قبل أن يبدأ التسديد وخلال فترة تاريخ الحصول على البضاعة حتى تاريخ تسديد الثمن، فإن 

راق الدفع ويسمى المؤسسة تصبح مدينة للمورد وتسجل هذه البضاعة في حساب المورد أو حسابات أو

بذلك ائتمان تجاري بسبب وجود فترة بين تاريخ استلام البضاعة ودفع الثمن، وإذا تحصلت المؤسسة 

الصغيرة على هذا النوع من الائتمان بشرط أن لا يرتفع السعر عليها كثيرا فإنها بذلك تكون قد وفرت 

كما أن هذا الائتمان لا يحتاج إلى  جزءا كبيرا من احتياجات رأس المال العامل في المشروع الصغير،

  .تقديم ضمانات تقليدية بقدر ما يحتاج إلى السمعة التجارية الحسنة

  :البنوك التجارية-1-3-2

لقد أصبحت البنوك التجارية تولي اهتماما بالغا بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل  

م بعض التسهيلات لذلك رغم أنها تتطلب في الوصول إلى عدد أكبر من العملاء في مواقعهم مع تقدي

المقابل ضمانات أساسية لدى مالك المؤسسة، أين أصبحت بعض البنوك تعمل على إنشاء برامج خاصة 

  .لتمويل هذه المؤسسات وتقديم قروض ميسرة لأعمالهم

 : مؤسسات التمويل غير المصرفية-1-3-3

منها وغير الحكومية  سات الصغيرة والمتوسطةالمؤستمنح المؤسسات والهيئات المتخصصة في تمويل 

هذه  أهميةوعلي الرغم من فائدة بسيطة وبدون ضمانات ،  وبأسعارالحكومية قروضا شبه مجانية 

بيروقراطية كبيرة خاصة في  إجراءاتفان مساهمتها تبقى محدودة وتحكمها  المؤسسات والهيئات

الوكالة الوطنية  و تشغيل الشبابولدعم  ةالوطني لةوكاال: في الجزائر  أمثلتهاالدول النامية ، ومن 
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وغيرها من مؤسسات وهيئات الدعم وقد تم ... الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لتنمية الاستثمار

     .  سابقا إليهاالتطرق 

  : التمويل عن طريق السوق المالي  –1-3-4

كبة الإصلاحات في النظام المالي لقد كان من الضروري على الجزائر إنشاء سوق مالية لموا  

  .وهذا لتوفير سوق رؤوس الأموال الآجلة، أي تمويل الاستثمارات طويلة الأجل

 10/93طبقًا للمشروع التشريعي رقم  1997/05/25وبالفعل تم إنشاء بورصة الجزائر في   

سسات عمومية ومن انطلاقها في النشاط تتواجد لها ثلاثة مؤ 1998وبدأ نشاطها الفعلي في جانفي 

  ).الخطوط الجوية الجزائرية وسونلغاز(إضافة إلى سندات ). صيدال، رياض سطيف، فندق الأوراسي(

إن عدد المؤسسات المتواجدة في البورصة جد ضئيل من أجل تطوير هذا النوع من النشاط   

  .وهذا ما يعني أن بورصة الجزائر تعاني من نقص العمليات

مليون دولار، بورصة الجزائر بعيدة حتى لكي تكون مصدر  800برؤوس أموال تقدر بحوالي   

ضعيف لتمويل المؤسسات عمومية كانت أو خاصة حيث أن هذه الأخيرة بطابعها العائلي، إضافة إلى 

  .نقص الثقة، فإنها تتردد في الدخول إلى البورصة

  : التمويل عن طريق رأسمال المخاطرة  – 1-3-5

سمال المخاطرة شكل من أشكال التمويل الموجه إلى المؤسسات يعتبر التمويل عن طريق رأ  

  . غير المسعرة في البورصة

هو أن تساهم المؤسسات الخاصة في هذا النوع من التمويل في رأسمال :  ورأسمال المخاطرة

من رأسمال  20%مؤسسة أخرى بحاجة إلى التمويل بحيث تكون هذه المساهمة مقدرة على الأقل بـ 

سنوات، بالمقابل يصبح لها الحق في الاشتراك في ) 10(و ) 05(مستفيدة ولمدة محددة بين المؤسسة ال

  .عملية التسيير واتخاذ القرارات وهذا لضمان رأس المال الذي شاركت به

وللقيام بعمليات التمويل عن طريق رأسمال المخاطرة وجب توفر ثلاث عناصر وهي المؤسسة 

يل، المستثمرين الذين يودعون رؤوس أموالهم، وفي الأخير المختصة في هذا النوع من التمو

  .المؤسسات المستفيدة

  آلية التمويل عن طريق رأسمال المخاطرة ) : 1-3(الشكل رقم 

Source : Khalife Abderrazak ، Capital et financement de PME, le forum national sur le PME, 
Laghouat, 8-9 avril 2002, p 32. 
 

 

 

  المؤسسات المستفيدة  المؤسسات المختصة في رأسمال المخاطرة  المستثمرين
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  : خصائص التمويل عن طريق رأسمال المخاطرة  –1-3-5-1

يعتبر التمويل عن طريق رأسمال المخاطرة من بين أحسن أشكال التمويل الموجه للمؤسسات   

حيث أنه يتكيف وطبيعة هذه المؤسسة وهذا بوجوده كشريك في الأصول وكذا في  الصغيرة والمتوسطة

  .منهجية التحليل والقرار

تثمار طويل المدى، ومنه لا يمكن للمستثمرين الخصم منه أو تحقيق قيمة مضافة يعتبر كذلك اس  

  .أو التنازل إلاّ بعد مدة من الوقت

لقد حقق هذا النوع من التمويل نجاحا كبيرا في العالم، وهذا بفضل التشريعات المناسبة   

ظام ضمان تستفيد منه وخاصة بفضل مساعدة السلطات العمومية التي منحت تحفيزات جبائية وكذا ن

  .شركات رأسمال المخاطرة

تعتبر فرنسا البلد الثالث في العالم من حيث شيوع هذا الشكل من التمويل بعد بريطانيا وهذا   

مليار فرنك فرنسي بفضل  20بفضل مئات من الشركات المختصة في رأسمال المخاطرة التي تدير 

من السلطات العمومية حيث تستفيد هذه المؤسسات  المساعدة التي تتلقاها شركات رأسمال المخاطرة

  .من إعفاءات ضريبية على النواتج والقيم المضافة التي وردت من محفظة شركات رأسمال المخاطرة

الذي ) Sofairis(وتستفيد شركات رأسمال المخاطرة في فرنسا من مساعدة صندوق الضمان 

  .)1(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدعم جزءا من المخاطرة المنجزة عن عمليات تمويل

  : طرق التمويل برأسمال المخاطرة  – 1-3-5-2

تختلف عمليات التمويل برأس مال المخاطرة حسب طبيعة المؤسسة المستفيدة حيث أنه في كل   

مرحلة من مراحل حياة المؤسسة يقابله نوع خاص من التمويل برأسمال المخاطرة، ويمكن إبرازها 

  :)2(وفق كما يلي

  المشروع؛التمويل قبل بدء  -

  ؛التمويل الخاص ببدء النشاط  -

   ؛التمويل التطويري -

  .التمويل الخاص بالرجوع إلى السوق -

  

  

  

  

                                                 
1 - Jean Lachman ,Capital risque et capital d’investissement، economica, 1999, p 81. 
2 - Abderrazak Khelil، Capital et financement de PME, le forum national sur le PME, Laghouat, 8-9 
avril 2002, p 34. 
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  : )1(شركات رأسمال المخاطرة الموجودة في الجزائر –1-3-5-3

   :SOFINANCE شركة •

برأسمال  2000/04/14هي شركة مالية مختلطة للاستثمار والمساهمة والتوظيف، تأسست في   

النشاط الأساسي لهذه المؤسسة يتمثل في المساهمة في إطار رأسمال . خمسة ملايير دينار جزائري

  :المخاطرة الجماعي وتمارس هذه الشركة أنشطة فرعية تندرج في 

  ؛القرض الايجاري  -

  ؛إدخال المؤسسات في البورصة -

  .التوظيف في البورصة -

وتقديم المعلومات  الصغيرة والمتوسطةويل المشاريع للمؤسسات إضافة إلى المساهمة في تم  

والاستشارات في مجال إنشاء المؤسسات ص و م لفائدة المتعاملين الجزائريين أو الخواص وتطوير 

  .الشراكة الصناعية بالنسبة لقطاعات الإنتاج والبنية الهيكلية

  : كة الجزائرية الأوربية للمساهمة الشر •

 159.750.000برأسمال قدره  1991للاستثمار والمساهمة، تأسست سنة  هي مؤسسة مالية  

دج مقرها باسطا والي، يتمثل نشاطها في المساهمة في إطار رأسمال المخاطرة الجماعي وتلعب دور 

الذي يهدف إلى ) ECIP(التقريب بين المؤسسات الجزائرية والاتحاد الأوربي في إطار برنامج 

  .ليةالتمويل والمساعدة الما

ومن بين مهامها الأساسية، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مجالات النشاط   

  :طريقالاقتصادي وذلك عن 

  ؛تقديم الدعم المالي للمشاريع -

  .تقديم الدراسات الاقتصادية والتقنية -

ا من رأسمال الشركة، وبلغت استثمارات الشركة منذ إنشائه 80%ولا يتجاوز مساهمة الشركة   

 .مليون دج في قطاعات مختلفة 185,5

  : التمويل من السوق غير الرسمي -1-3-6

نتيجة قلة الأموال الخاصة في مرحلة انطلاق المشروع، يلجأ أصحاب المشاريع أو المؤسسات   

الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من السوق غير الرسمي، ويمثل هذا المصدر من حيث أهمية تمويل 

رة والمتوسطة المرتبة الثانية في البلدان النامية وهذا ما يطرح إشكال آخر حول الصناعات الصغي

  .مكانته ضمن مصادر التمويل

                                                 
1 -boutaba miloud ، nouveau instruments de financement de la PME / PM seminare international sur la 
promotion de financement de la PME Alger le 27 et 28 September 2005 
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وهذه الوضعية هي نتيجة إلى عجز السوق الرسمي على تمويل المؤسسات والمشاريع   

تمنحها الصغيرة، حيث نجد أن المؤسسات المصرفية تتعامل مع المؤسسات المعروفة والتي لها سمعة و

فلا تجد التمويل من طرف البنوك  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتسهيلات في مجال القروض، أما 

وخاصة حديثة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة مفهوم الخطر الذي تتحجج به عندما تتعامل مع 

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالنشأة وبالتالي يعتبر السوق غير رسمي ملاذًا لأصحاب 

  : طريقة التمويل الإسلامي-1-3-7

الإسلامي والمصرفية الإسلامية على منطق معارض تماما لمنطـق عمـل    يقوم نظام التمويل

المؤسسات المصرفية التقليدية، وهو منطق التمويل بالفائدة، حيث إنه يقوم على منطق المشـاركة فـي   

ك التقليدية هي عين الربـا المحـرم تحريمـا    الربح والخسارة، ويعتبر أن الفوائد التي تتعامل بها البنو

 هـو ، عن غيرها من المصـارف التقليديـة،   الإسلامية مصارفال إذا ما يميزف. صريحا لا غبار عليه

فالمبدأ الذي يقوم عليـه النظـام   ؛ وعلاقة الفائدة بعلاقة الربح ،استبدال علاقة القرض بعلاقة المشاركة

من جهة، وبينه  والمودعين مصرفي الأرباح والخسائر بين الالمصرفي الإسلامي هو مبدأ المشاركة ف

  .محددة مسبقا نسبطبقا لوذلك  وبين المستثمرين من جهة ثانية،

  : يتوقف التمويل الإسلامي، من الناحية الشرعية، على شرطين أساسيين  

السلامة الشرعية للمشروع موضوع التمويل، حيث لا يصح تمويل مشاريع محرمة، أو حتـى   -

  طوي على شبهة التحريم؛تن

  . السلامة الشرعية لأسلوب التمويل -

وترتبط صيغ التمويل الإسلامية ارتباطا وثيقا بالجانب المادي للاقتصاد، أو بالإنتاج الحقيقي 

يعتمد في أغلب الأحيان على ) الربوي(فإذا كان التمويل التقليدي . الذي يضيف شيئا جديدا إلى المجتمع

على أساس قدرته على السداد، فإن التمويل الإسلامي يقدم على أساس مشروع  ذمة المستفيد ويقدم

  .استثماري معين تمت دراسته و دراسة جدواه ونتائجه المتوقعة
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  لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلصيغ و مخاطر التمويل المصرفي  :نيالثاالمبحث 
وذلك  الصغيرة والمتوسطةللمؤسسات  مالية متعددة منتجاتتقوم البنوك في الجزائر بتقديم 

وفق احتياجاتها، وسنتطرق في هذا المبحث إلى مختلف القروض الممنوحة من طرف البنوك 

  .ولكن قبل ذلك سنتطرق إلى تعريف القرض وتصنيفاته ،والمتوسطةالصغيرة للمؤسسات 

  :وتصنيفاتهتعريف القرض -2-1

من وجودها، كون عملية منح القروض تسمح  تعتبر القروض النشاط الرئيسي للبنوك والغاية  

  .للزبائن بالحصول على أموال من جهة، وحصول البنك على فوائد من جهة أخرى

   :القرضتعريف  – 2-1-1

والتي تعني  Credre، المشتقة من الفعل اللاتيني Creditumكلمة قرض هي الكلمة اللاتينية   

  .)1("وضع الثقة"

إعطاء حرية التصرف الفعلية والآنية في سلعة حقيقية أو قدرة فالقرض معناه منح الثقة أو   

  .شرائية مقابل وعد الرد بعد فترة زمنية معينة مقابل أجرة على الخدمة المقدمة

تحت تصرف ) المقرض(ويمكن تعريفه على أنه عملية اتفاق من خلاله يضع شخص ما   

خير بتسديده في الآجال المتفق عليها مبلغ مالي معين، على أن يتعهد هذا الأ) المقترض(شخص آخر 

  .مع دفع بالمقابل الثمن المتمثل في الفائدة

المتعلقة بنظام البنوك والقروض المؤرخ  12/86كما عرف قانون القروض من خلال مادته   

على أنه كل عقد بواسطته مؤسسة مؤهلة لهذا الغرض تضع مؤقتًا أو لأجل مال  1982/08/19في 

  .ي أو معنوي أو تلتزم بتعهد بالتوقيع لحساب هذا الشخصتحت تصرف شخص ماد

  :وعملية منح القرض ترتكز أساسا على ثلاث ركائز أساسية   

  ؛وهي ثقة المقرض في المقترض بأن يحترم كل التزاماته :الأمانةالثقة أو  •

  ؛وهو التعهد الذي يمنحه المقترض للمقرض: الوعد بالتسديد  •

  .فاصلة بين مرحلة الاقتراض والتسديد حسب نوعية القرضوهي المدة ال: الزمن  •

إن منح القرض هي أساس النشاط البنكي، فهي تجارته وموضوع عمله، فهو فعل ثقة يضم   

تبادل خدمتين متباعدتين في الوقت، إذ هو تقديم أموال مقابل وعد تسديد فائدة معينة تعطي عمليتين 

  .)2("الفارق الزمني والخطر: "أساسيتين 

  .من خلال ما سبق، يلاحظ أن للقرض خاصتين أساسيتين، الفارق الزمني والمخاطرة  

هو المدة التي تتحدد مسبقًا بين الدائن والمدين ويمكن أن تكون قصيرة أو طويلة  :الزمنيالفارق  -

  .وتكون فيها الحرية التامة للمدين للتصرف بالمبلغ الذي بحوزته

                                                 
1 - Benhlima Ammour ،Pratique des techniques bancaire, édition Dahleb, Alger, 1997, p 55. 

 .108ص  مرجع سابق، ،بخراز يعدل فريدة  – 2
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ديد المقترض لديونه في الزمن المحدد لذلك وتختلف درجة المخاطرة هي احتمال عدم تس :المخاطرة -

  .حسب اختلاف موضوع القرض سواء كانت قروض الاستغلال، الاستثمار، التجارة الخارجية

   :المصرفيةتصنيفات القروض  – 2-1-2

  :التاليةتصنف القروض المصرفية حسب المعايير   

  :ثلاث قروض  حيث نجد: حسب النشاط الاقتصادي  –2-1-2-1

  ؛القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال -

  ؛القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار -

  .القروض الموجهة لتمويل نشاطات التجارة الخارجية -

  :ونجد نوعين من القروض ) : الجهة الطالبة للقرض(حسب المقترض  – 2-1-2-2

  ؛ل مؤسسة تابعة لهاتمنح للدولة أو الحكومة أو لك :عامةقروض  -

  .تمنح للشركات الخاصة والهيئات غير الحكومية وللأفراد :خاصةقروض  -

  :حسب الضمانات  – 2-1-2-3

تمنح مقابل وعد التسديد، الذي يعتبر الضمان الكافي لكي يمنحها البنك نتيجة للثقة  :شخصيةقروض  -

  .انته في السوقالذي يضعها في الشخص المستفيد وهذا نظرا لمعرفته له ولمك

تمنح مقابل الحصول على ضمانات حقيقية، ومن أهم هذه الضمانات، البضائع،  :عينيةقروض  -

  .الخ... الأوراق المالية، المعادن

  :حسب المدة الزمنية  – 2-1-2-4

تتجاوز مدتها السنتين، والغرض منه تمويل احتياجات الاستغلال في  لا :الأجلالقروض قصيرة  -

  .المنشآت

مدتها محصورة بين السنتين والسبع سنوات، والغرض منها تجديد أو  :الأجلالقروض متوسطة  -

  ...تحسين رأس المال، تمويل مشتريات المعدات، تجديد الآلات

سنوات إلى خمسة وعشرون سنة وتستعمل عندما يكون  7مدتها تتراوح بين  :الأجلالقروض طويلة  -

وتتولى هذه القروض بنوك ) كالبنايات والمعدات(الثابت  القصد من التمويل تكوين رأس المال

  .متخصصة، كبنوك الاستثمار

  :الاستثمارقروض  – 2-2

النشاطات الاستثمارية هي تلك الأعمال التي تقوم بها المؤسسات على فترات طويلة، فهي   

ن الاستثمار تهدف إلى الحيازة على عقارات أو الحصول على وسائل إنتاج ومعداته، ويمكن القول أ

هي التضحية باستهلاك مالي أكيد في سبيل الحصول على استهلاك مستقبلي غير أكيد، وبالتالي فهو 

ينتج عنه نفقات كبيرة تشكل عبأً ثقيلاً على المؤسسات، فالعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
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مارية، فهي مضطرة إلى تجد صعوبات في تحمل هذه الأعباء الضخمة، ومنه عرقلة نشاطاتها الاستث

  .اللجوء إلى البنوك لتلبية هذه الحاجات

ونظرا لطبيعة النشاطات الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات خصوصا من حيث موضوعها   

ومدتها، فإنها تحتاج إلى مصادر تمويل تتلاءم مع هذه الخاصية، فتمويل الاستثمار يعني بالنسبة للبنك 

ير قصيرة وهذا حسب طبيعة الاستثمار، ويمكن أن نميز في هذا نوعين من تجميد أمواله لفترات غ

  :التقنيات في تمويل الاستثمارات 

  ؛عمليات القرض الكلاسيكية لتمويل الاستثمارات متوسطة أو طويلة الأجل -

  .القرض الايجاري -

  : )1(عمليات القرض الكلاسيكية لتمويل الاستثمارات – 2-1- 2

التمويل الخارجي  ذا الصدد بين نوعين من الطرق الكلاسيكية فييتم التمييز في ه  

القروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل، ويرتبط كل نوع من هذه القروض : للاستثمارات

  .بطبيعة الاستثمار ذاته

  : قروض متوسطة الأجل  – 2-2-1-1

سنوات،  7استعمالها  توجه القروض متوسطة الأجل لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر

ونظرا لطول هذه المدة، فإن ... مثل الآلات والمعدات ووسائل النقل وتجهيزات الإنتاج بصفة عامة

البنك يكون معرض لخطر تجميد أمواله، ناهيك عن المخاطر الأخرى المتعلقة باحتمال عدم السداد، 

  .توى المركز المالي للمقترضوالتي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي يمكن أن تطرأ على مس

  :ويمكن في الواقع بين نوعين من القروض متوسطة الأجل ويتعلق الأمر بـ 

  : قروض متوسطة الأجل قابلة للتعبئة  –

يتعلق الأمر هنا بالقروض التي يستطيع البنك إعادة خصمها لدى مؤسسات مالية أخرى، أو   

يولة في حالة الحاجة إليها دون انتظار أجل لدى البنك المركزي، يسمح له ذلك بالحصول على س

  .استحقاق القرض، وهذا ما يؤدي إلى التقليل من خطر تجميد الأموال

  : قروض متوسطة الأجل غير قابلة للتعبئة  –

وهي ما نعني أن البنك ليس باستطاعته إعادة خصم هذه القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو   

البنك يكون مضطر للانتظار إلى نهاية مدة القرض لاسترجاع  لدى البنك المركزي، وبالتالي فإن

أمواله، ومنه هناك خطر تجميد الأموال، كما أن هناك مخاطر مرتبطة بوقوع البنك في أزمة نقص 

  .سيولة
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   :الأجلقروض طويلة  –2-2-1-2

 20سنوات، ويمكن أن تمتد إلى  7هذا النوع من القروض موجه لاستثمارات تفوق في الغالب 

أراضي، مباني (مثل الحصول على عقارات  الاستثمارات،سنة وهي توجه إلى تمويل نوع خاص من 

  .، بالإضافة إلى الحيازة على تجهيزات الضخمة أو الثقيلة...)بمختلف استعمالاتها المهنية

تقوم بها مؤسسات متخصصة ) المبلغ الضخم والمدة الطويلة(ونظرا لطبيعة هذه القروض 

ها في تعبئة الأموال اللازمة لذلك على مصادر ادخارية طويلة لا تقوى البنوك التجارية عادة لاعتمادات

  .على جمعها

وتكتسي العديد من المخاطر، وهو ما أوجب على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل درجة   

  .المخاطر، ومن بين هذه التدابير، يقوم البنك بطلب ضمانات حقيقية ذات قيم ضخمة

  .هي آلية تستعملها البنوك في تمويل الاستثمارات: القرض الايجاري  – 2-2-2

  : )1( الايجاريتعريف القرض  – 2-2-2-1

يسمى أيضا البيع الايجاري وهو عقد يتم بمقتضاه تأجير معدات وعدد وتجهيزات لقاء أقساط 

يث يقوم بالعملية بنكًا أو مؤسسة ايجارية دورية مع فرصة تملكها عند التسديد تمام الثمن المقرر لها، ح

  .مالية، ويتم التسديد على أقساط متفق عليها تسمى ثم الإيجار

  : )2( الايجاريأنواع القرض  –2-2-2-2

هناك العديد من الائتمان الايجاري وذلك حسب الزاوية التي يتم النظر إليها، ولكن سنميز بين 

  .وحسب موضوع العقدنوعين من الائتمان الايجاري حسب طبيعة العقد 

  : القرض الايجاري حسب طبيعة العقد  –

  .تم التمييز بين القرض الايجاري المالي والقرض الايجاري العملي  

بالنسبة للقرض الايجاري المالي يعني تمويل كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ   

وهذا ما يعني أن مدة القرض ) ستفيدةالمؤسسة الم(والمخاطر المرتبطة بالملكية الأصل إلى المستأجر 

  .كافية بالنسبة للمؤجر لاسترجاع كل نفقات رأس المال، بالإضافة إلى مكافأة الأموال المستثمرة

أما القرض الايجاري العملي، فلا يتم تمويل كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ   

عني أن مدة العقد غير كافية بالنسبة للمؤجر والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل إلى المستأجر، وهذا ي

  .لاسترجاع كل نفقاته

  : القرض الايجاري حسب طبيعة موضوع التمويل  –

يمكن أن نميز بين نوعين من القروض، القرض الايجاري للأصول المنقولة والقرض   

  .الايجاري للأصول غير المنقولة

                                                 
1 - André Signonney, La PME et son financement, les édition d’organisation, 1994, p 113. 
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ستعمل لتمويل الحصول على أصول منقولة بالنسبة للقرض الايجاري للأصول المنقولة، فهو ي  

  .تتشكل من تجهيزات وأدوات استعمال ضرورية لنشاط المؤسسة المستعملة

أما القرض الايجاري للأصول غير المنقولة، فهو يهدف إلى تمويل أصول غير منقولة تتشكل   

  .أساسا من بنايات شيدت أو هي في طريق التشييد

  : قروض الاستغلال-2-3

) يمكن أن تصل إلى سنتين(قصيرة الأجل مدتها في غالب الأحيان لا تتعدى سنة  هي قروض  

تستعمل من طرف المؤسسة لتمويل احتياجاتها في مجال الاستغلال العادي، أي هدفها تمويل الأصول 

المتداولة، سواء قيم الاستغلال، أو القيم الجاهزة للمؤسسة، ويمكن تصنيف هذه القروض إلى صنفين 

  :)1(ن من القروضرئيسيي

  : القروض العامة – 2-3-1

سميت بالقروض العامة لأنها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية، وليست موجهة   

لتمويل أصل بعينه وتسمى أيضا بالقروض عن طريق الصندوق أو قروض الخزينة ويمكن إجمالي 

  :يليهذه القروض فيما 

   :الصندوقتسهيلات  –2-3-1-1

، تتميز )2(عبارة عن قروض تسمح للمؤسسة باستدراك الفارق القصير بين إيرادتها ونفقاتهاهي 

  .هذه القروض بمدتها القصيرة، واستعمالاتها السريعة والمتتالية، أي يمكن تجديدها خلال كل شهر

لى وغالبا ما تكون مدتها لا تتجاوز عدة أيام في الشهر ويقوم البنك بحساب أجر هذا التسهيل ع

أساس الاستعمال الفعلي له، وكذلك على أساس المدة الزمنية الفعلية، أي تلك المدة التي يبقى فيها 

  .الحساب مدنيا

من طرف الزبون، لأن ) التسهيل(وينبغي على البنك أن يتابع عن قرب استعمال هذا القرض 

أن يحوله إلى مكشوف، ويزيد  الاستعمال المتكرر الذي يتجاوز الفترة العادية لمثل هذا التسهيل يمكن

  .ذلك من احتمالات ظهور الأخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك

  : السحب على المكشوف –2-3-1-2

يعتبر من القروض القصيرة الأجل الأكثر استعمالا، فهو يسمح للمؤسسة بمواجهة النقص فـي  

يومـا إلـى    15لمكشوف تمتد من الخزينة الناتج عن عدم كفاية رأس المال العامل، مدة السحب على ا

  .سنة كاملة وذلك حسب طبيعة عملية التمويل

هذا القرض يقدمه البنك لعميله، حيث يسمح له بأن يسحب بما يزيد عن رصيد حسابه الجاري   

  .الخ... لاستعماله في الرفع من الطاقة الإنتاجية أو لمواجهة التدهور في رقم الأعمال
                                                 

 .58، ص الطاهر لطرش، مرجع سابق – 1
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  : قرض الموسم –2-3-1-3

نوع خاص من القروض البنكية موجه للمؤسسات التي تمارس نشاطًا موسميا، مرتبط هي 

بمرحلة أو فترة قصيرة في السنة سواء للإنتاج، أو التوزيع، فهو يسمح بمواجهة نفقات الإنتاج 

والتخزين واسترجاع هذا القرض مرتبط بالمبيعات، ويمكن أن يمنح لمدة تمتد عادة إلى غاية تسعة 

  .أشهر

كن قبل الإقدام على منح هذا النوع من القروض، فإن المؤسسة مطالبة بتقديم مخطط للتمويل ول

يبين نفقات النشاط وعائداته خلال السنة أو خلال دورة الإنتاج للبنك، وعلى هذا الأساس يقوم هذا 

  .)1(الأخير بتقديم القرض وفق جدول اهتلاك ستقوم المؤسسة بموجبه تسديد مستحقاتها

   :الربطقروض –2-3-1-4

يمنح هذا القرض لمواجهة الحاجة في السيولة المطلوبة لتمويل عملية مالية في الغالب تحققها 

، ولكن مؤجلة لأسباب خارجية أخرت تطبيقها، وهو يهدف إلى تحقيق الفرص المتاحة أمام )2(شبه مؤكد

  .المؤسسة في انتظار تحقق العملية المالية محل التمويل

   :الخاصةض القرو –2-3-2

هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة، وإنما توجه لتمويـل أصـل     

  :)3(معين، من بين هذه الأصول، وهي ثلاث أنواع

  : تسبيقات على البضائع  –2-3-2-1

هي قروض تسمح بتمويل مخزون معين، مقابل بضاعة تبقى كرهن خلال مدة القرض وينبغي 

ء العملية التأكد من البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها، إلى غير ذلك من على البنك أثنا

  .الخصائص المرتبطة بها

  : تسبيقات على الصفقات العمومية –2-3-2-2

هذه التسبيقات تمنح لأصحاب المشاريع لمزاولة المشاريع المحصل عليها من اتفاق بين الإدارة 

تأخر الإدارة العامة في الوفاء بالتزاماتها فيما يخص نفقات ونظرا ل...). ولايات، بلديات(العامة 

المشروع، يلجأ المقاول أو المورد إلى قرض من البنك على أن يسدد هذا القرض عند تحصيل 

  .مستحقاته من الإدارة العامة

إعطاء كفالات لصالح : ويمكن للبنوك أن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية 

  .ن، ومنح قروض فعليةالمقاولي

  

  
                                                 

1 - A. Benhlima, op-cit, p 63.  
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   :التوقيعقروض عن طريق  –2-3-3

هذه القروض لا تستلزم تقديم أموال، بل يكفي على البنك إعطاء تعهدات في حال عدم الدفع، 

أي أن القروض بالتوقيع هي تعهدات يقدمها البنك التجاري لزبائنه ضمانًا لمديونيتهم عند التعامل مع 

  .ت، ضمان احتياطي، قبولكفالا: )1(الغير وذلك على شكل

  : الكفالات الممنوحة  –2-3-3-1

هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك، يتعهد بموجبه بتسديد الدين الموجود على عاتق 

في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وتحدد في هذا الالتزام مدة الكفالة ومبلغها ) الزبون(المدين 

الة في علاقته مع الجمارك وإدارة الضرائب، وفي حالة النشاطات الخاصة ويستفيد الزبون من الكف

  .بالصفقات العمومية كما سبقت الإشارة إلى ذلك

   :الاحتياطيالضمان  –2-3-3-2

هي عبارة عن التزام يمنحه شخص، يكون في العادة بنكًا، يضم بموجبه تنفيذ الالتزامات التي 

ة، وعليه فإن الضمان الاحتياطي هو عبارة عن تعهد لضمان قبل بها أحد مديني الأوراق التجاري

القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية، ويكون الضمان شرطيا إذا لم يحدد أي شروط لتنفيذ 

  .الالتزام

   :القبـول –2-3-3-3

وفي هذا النوع من القروض يلتزم البنك بتسديد الدائن وليس زبونه، ويمكن التمييز بين عدة 

القبول الممنوح لضمان ملاءة الزبون، الأمر الذي يعفيه من تقديم ضمانات، : ال من القروض أشك

القبول المقدم بهدف تعبئة الورقة التجارية، القبول الممنوح للزبون من أجل مساعدته على الحصول 

  .على مساعدة للخزينة والقبول المقدم في التجارة الخارجية

   :خارجيةالقروض تمويل التجارة  – 2-4

يمكن تصنيف عمليات تمويل التجارة الخارجية إلى عمليات تمويل قصيرة الأجل، وعمليات   

  .تمويل متوسطة وطويلة الأجل، وترتبط عمليات التمويل مع طبيعة النشاطات المراد تمويلها

  : التمويل قصير الأجل للتجارة الخارجية  – 2-4-1

لتجارة الخارجية في تمويل الصفقات الخاصة بتبادل تستعمل عمليات التمويل القصير الأجل ل  

السلع والخدمات مع الخارج حيث تتيح للمؤسسات المصدرة والمستوردة على حد سواء إمكانية 

الوصول إلى مصادر التمويل الممكنة، بحيث يمكن للمؤسسات استعمال نوعين رئيسيين من أدوات 

  .اءات التمويل البحت، إجراءات الدفع والقرضإجر: التمويل المستعملة في التجارة الخارجية 
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  : إجراءات التمويل البحت  – 2-4-1-1

تتخذ إجراءات التمويل البحت ثلاث أشكال رئيسية، وتختلف عن طرق التمويل الأخرى، في 

  .كون هذه الأخيرة هي عبارة عن عمليات دفع وقرض في آن واحد

  : تصدير القروض الخاصة بتعبئة الديون الناشئة عن ال –

يقترب هذا النوع من التمويل بالخروج الفعلي للبضاعة من المكان الجمركي للبلد المصدر، 

وتسمى بالقروض الخاصة بتعبئة الديون لكونها قابلة للخصم لدى البنك، ويخص هذا النوع من التمويل 

  .اشهر 18الصادرات التي يمنح فيها المصدرون لزبائنهم أجالاً للتسديد لا يزيد عن 

  : التسبيقات بالعملة الصعبة  –

يمكن للمؤسسة التي قامت بعملية التصدير من السماح لأجل للتسديد لصالح زبائنها أن تطلب 

من البنك القيام بتسبيق بالعملة الصعبة، وبهذه الكيفية تستطيع المؤسسة المصدرة أن تستفيد من هذه 

عن مبلغ التسبيق في سوق الصرف مقابل العملة التسبيقات في تغذية خزينتها، حيث تقوم بالتنازل 

الوطنية، وتقوم هذه المؤسسة بتسديد هذا المبلغ إلى البنك بالعملة الصعبة حالما تحصل عليها من 

الزبون الأجنبي في تاريخ الاستحقاق، ولا يمكن أن تتم هذه التسبيقات ما لم تقم المؤسسة بالإرسال 

  .يالفعلي للبضاعة إلى الزبون الأجنب

   :الفاتورةعملية تحويل  –

تحويل الفاتورة هي آلية تقوم بواسطتها مؤسسة متخصصة تكون في غالب الأمر مؤسسة 

قرض شراء الديون التي يملكها المصدر على الزبون الأجنبي، حيث تقوم هذه المؤسسة بتحصيل 

اطر الناجمة عن احتمالات الدين، وبهذا تحل محل المصدر في الدائنية، وتبعا لهذا فهي تتحمل كل المخ

من رقم  4%عدم التسديد، ولكن مقابل ذلك فإنها تحصل على عمولة مرتفعة نسبيا قد تصل إلى 

  .الأعمال الناتج عن عملية التصدير

  : إجراءات الدفع والقرض  – 2-4-1-2

ن يختلف هذا النوع من التمويل عن النوع السابق في كونه يجمع بين صفة الدفع والقرض في آ

الاعتماد : واحد، وهناك ثلاث آليات أساسية للتمويل والإقراض والمتعلقة بتمويل الواردات وهي 

  .المستندي، التحصيل المستندي، خصم الكمبيالة المستندية

  : الاعتماد المستندي  – ا

يعتبر الاعتماد المستندي من أشهر الوسائل المستعملة في تمويل الواردات نظرا لما يقدمه من 

  .مانات للمصدرين والمستوردين على حد سواءض
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هو قرض عن طريق التوقيع يتعهد من خلاله البنك بدفع مبلغ : "ويمكن تعريفه كما يلي 

 .)1("البضاعة مقابل استلام وثائق

إذ يتمثل الاعتماد المستندي في تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد أن يحل محل 

تسديد وارداته لصالح المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام المستورد في الالتزام ب

الوثائق أو المستندات التي تدلّ على أن المصدر قد قام فعلاً بإرسال البضاعة المتعاقد عليها، ونلاحظ 

 من هذا التعريف أن العلاقة التي تنجم عن فتح اعتماد مستندي لصالح المستورد تربط بين أربعة

  .المستورد، المصدر، بنك المستورد وبنك المصدر: أطراف 

  :وهناك أنواع عديدة من الاعتماد المستندي، منها 

  الاعتماد المستندي القابل للإلغاء -

  الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء -

  الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء والمؤكد -

  : التحصيل المستندي  – ب

قوم بموجبها المصدر بإصدار كمبيالة وإعطاء كل المستندات إلى البنك الذي يمثله، هو آلية ي

حيث يقوم هذا الأخير بإجراءات تسليم المستندات إلى المستورد أو إلى البنك الذي يمثله مقابل تسليم 

أن  مبلغ الصفقة أو قبول كمبيالة، حيث أن التزام المصدر لا يتعدى التعهد بإرسال البضاعة، كما

  .المستورد لا يمكنه أن يتسلم المستندات إلا بعد قبول الكمبيالة أو تسديد المبلغ

  : خصم كمبيالة مستندية  – ج

خصم كمبيالة مستندية هي إمكانية متاحة للمصدر كي يقوم بتعبئة الكمبيالة التي تم سحبها على 

ف الذي يحصل عليه بنك المصدر المستورد، وإذا كان الأمر في التحصيل المستندي يتمثل في التكلي

في تحصيل دين المصدر على المستورد، فإنه في حالة خصم كمبيالة المستندية يطلب المصدر من بنكه 

  .أن يخصم له هذه الورقة، أي يقوم بدفع قيمتها له ويحل محله في الدائنية إلى غاية تاريخ الاستحقاق

  : خارجية التمويل متوسط وطويل الأجل للتجارة ال –2-4-2

ينصب التمويل المتوسط وطويل الأجل للتجارة الخارجية على تمويل تلك العمليات التي تفوق   

والهدف منها . في العادة ثمانية عشر شهرا، وهناك العديد من التقنيات التي تستعمل في هذا المجال

الخارجية، وتحاول جميعا هو توفير وسائل التموين الضرورية التي تسمح بتسهيل وتطور التجارة 

الأنظمة البنكية المختلفة أن تنوع من وسائل تدخلها حسب الظروف السائدة، وطبيعة العمليات التي يراد 

تمويلها، وكذلك الدول التي تحاول أن تربط معها علاقات اقتصادية، حيث تحاول أن تنشط هذه 

                                                 
1 - Benhlima Ammour، op-cit, p 62. 
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تدخل البنكي في هذا المجال في العلاقات وتدعمها، وعلى العموم، يمكننا أن نصنف مختلف وسائل ال

  .قرض المشتري، قرض المورد، التمويل الجزافي والقرض الايجاري الدولي: أربعة أدوات هي 

  : )1( قرض المشتري – 2-4-2-1

قرض المشتري هو عبارة عن آلية يقوم بموجبها بنك معين أو مجموعة من البنوك للبلد 

ويمنح . ه هذا الأخير بتسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدرالمصدر بإعطاء قرض للمستورد، بحيث يستعمل

قرض المشتري لفترة تتجاوز ثمانية عشر شهرا ويلعب المصدر دور الوسيط في المفاوضات ما بين 

ومن الملاحظ أن كلا الطرفين يستفيدان من . المستورد والبنوك المعنية بغرض إتمام عملية القرض هذه

يستفيد المورد من تسهيلات مالية طويلة نسبيا مع استلامه الآني  هذا النوع من القروض، حيث

للبضائع، كما يستفيد المصدر من تدخل هذه البنوك وذلك بحصوله على التسديد الفوري من طرف 

  .المستورد لمبلغ الصفقة

  : )2( قرض المورد – 2-4-2-2

لطويل، وقرض المورد هو هو آلية من آليات تمويل التجارة الخارجية على المدى المتوسط وا

قيام البنك بمنح قرض للمصدر لتمويل صادراته، ولكن هذا القرض ناشئ بالأساس عن مهلة للتسديد، 

يمنحها المصدر لفائدة المستورد، وبمعنى آخر عندما يمنح المصدر لصالح زبونه الأجنبي مهلة 

ر يمنحه قرضا لتمويل هذه الصادرات، للتسديد، يلجأ إلى البنك للتفاوض حول إمكانية قيام هذا الأخي

  .ولذلك يبدو قرض المورد على أنه شراء لديون من طرف البنك على المدى المتوسط

   :الجزافيالتمويل  – 2-4-2-3

يمكن تعريفه على أنه عملية يتم بموجبها خصم أوراق تجارية بدون طعن، وعملية التمويل 

من إمكانية تعبئة الديون الناشئة عن الصادرات لفترات الجزافي حسب هذا التعريف هي إذًا آلية تتض

متوسطة، وبعبارة أخرى يمكن القول أن التمويل الجزافي هو شراء ديون ناشئة عن صادرات السلع 

  .والخدمات

  : القرض الايجاري الدولي  – 2-4-2-4

ية في قيام هو آلية للتمويل متوسط وطويل الأجل للتجارة الخارجية، ويتمثل مضمون هذه العمل

المصدر ببيع سلعة إلى مؤسسات متخصصة أجنبية والتي تقوم بالتفاوض مع المستورد حول إجراءات 

إبرام عقد إيجاري وتنفيذه، يتضمن هذا العقد في الواقع فلسفة القرض الايجاري الوطني ونفس آليات 

  .الأداء مع فارق يتمثل في أن العمليات تتم بين مقيمين وغير مقيمين

  

  

                                                 
1 - F. Benyakoubm op-cit, 2000, p 269. 
2 - André Signonney, op-cit, 1994, p 93. 
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   :الإسلاميةوسائل التمويل التي توفرها البنوك  – 2-5

تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشاءها ونظامها الأساسي "يقصد بالبنوك الإسلامية 

  .)1("صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة وعدم التعامل بالفائدة أخذًا وعطاءا

  مية توفر البنوك الاسلا

   :المشاركة – 2-5-1

تبر التمويل بالمشاركة، أحد أهم أوراق التمويل التي تطبقها البنوك الإسلامية، ويمكن يع  

الإسلامي مع طالب التمويل في تقديم  –البنك  –أسلوب تمويل يشترك بموجبه المصرف : )2(تعريفها

فبنسبة  المال اللازم لمشروع ما أو عملية ما، ويوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة

  .تمويل كل منها ومن أنواع المشاركة المطبقة لدى البنوك الإسلامية

   :المحلمن حيث -2-5-1-1

  : مشاركة في صفقة معينة  –

كالدخول مع شركة سياحية في عملية شراء أسطول نقل بري أو مع مصنع للأحذية في شراء   

  .الخامات اللازمة خلال دورة إنتاج معينة

   :إنتاجيةمشاريع  مشاركة في رأسمال –

إذا كان المشروع شكل قانوني معين، كأن تكون شركة مساهمته مثلاً، اتخذت المشاركة أسلوبا   

  .لشراء عدد معين من الأسهم

   :الاستمراريةالتقسيم من حيث  –2-5-1-2

   :الدائمةالمشاركة  •

، وإدارته وتسييره تعتبر استثمار طويل الأمد، إذ يشترك البنك مع المؤسسة في ملكية المشروع  

والإشراف عليه، ويكون شريكًا أيضا في نسبة الأرباح والخسارة ، وفي هذا النوع من الشركة يبقى 

  .لكل شريك حصصه الثابتة في المشروع إلى حين انتهاء الشركة أو قيام أحد الشركاء ببيع أسهمه

   :بالتمليكالمشاركة المتناقصة أو المنتهية  •

شاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك شكلاً من أشكال المضاربة المقيدة في يعتبر التمويل بالم  

وقد أسميت بصيغة المشاركة المتناقصة على أساس التناقص التدريجي لحصة الشريك  )3(مشروع معين

الممول، أي المصرف الإسلامي، حيث يتفق الطرفان على أن يشتري المستثمر أجزاء من حصة 

فترة زمنية معينة وتنتهي الشركة إلى أن يشتري الشريك كل حصة الشريك الممول الشريك الممول كل 

                                                 
المرآز الثقافي العربية، طبعة  ،"تجربة بين الفقه والقانون والتطبيقال –البنوك الإسلامية "عائشة الشرقاوي المالقي،  – 1

 .26، ص 2000، 01
رسالة ماجستير، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم ، "تقنيات التمويل للافوائد لدى البنوك الإسلامية" ،دور فارس سم – 2

 .82، ص 2004/2001التسييـر، 
 .50درية، ص الإسكن، الإسلامية ك، البنوضياء مجيد – 3
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بعد انقضاء هذه الفترات الزمنية، أما في حالة الشركة المنتهية بالتمليك، يتفق الشريك الممول مع 

شريك المستثمر على أن يبيع حصته بعد فترة من الزمن بمبلغ يتفقا عليه، بحيث يخرج الشريك الممول 

  .ن العلاقة التمويلية عند الشراءم

   :المضاربة –2-5-2

تقوم المضاربة في جوهرها على تلاقي أصحاب المال وأصحاب الخبرات بحيث يقدم الطرف   

الأول ماله ويقدم الطرف الثاني خبرته بغرض تحقيق الربح الحلال الذي يقسم بينهما بنسب متفق عليها 

  .متوسطةالو المؤسسات الصغيرةوتنظيم وهو شكل من الأشكال الملائمة لإقامة 

فقد لا يجد رب المال من ،رب المال والعامل: و يحقق هذا الأسلوب مصلحة كلا الطرفين  

وقد لا يجد العامل من المال ما يكفيه ، الوقت أو من الخبرة ما يمكنه من تقليب المال والاتجار فيه

  .لممارسة قدراته وخبراته في مجالات الحياة المختلفة

   :السلـم – 2-5-3

 نتعد صيغة بيع السلم من الصيغ التمويلية البديلة للإقراض بفائدة من خلال نظام الجاري المدي  

بفائدة، حيث يتم توفير سيولة نقدية للعملاء مقابل شراء منتجاتهم ودفع ثمنها حالاً ، ويكـون الاسـتلام   

  .فيما بعد لأجل معلوم

اعية لصغار الفلاحين حيث تقوم بشراء المحصول مقـدما، كمـا   وتلائم هذه الصيغة المشروعات الزر

الإنتاجية التي تقوم بإنتاج وحدات إنتاجية كمنتج نهائي أو وحدات تستخدم في مراحل  ؤسساتتلائم  الم

  ..إنتاجية أخرى لشركات كبيرة مثل إنتاج بعض مكونات السيارات

  -:الصغيرة بصيغة السلم عن طريق ما يلي ؤسساتويمكن للمصرف الإسلامي أن يقوم بتمويل تلك الم

دفـع نقـدي   (الصغيرة بعقد السلم الأصلي  ؤسساتيقوم المصرف الإسلامي بشراء إنتاج الم - 1

 .مما يوفر سيولة نقدية لتلك المنشآت) واستلام مؤجل

عقد اتفاقيات مع الشركات الكبيرة التي تستخدم إنتاج المنشآت الصغيرة كمكونـات لمنتجهـا    - 2

  ).السلم الموازي(ى بيعها لهم عن طريق عقد النهائي عل

في حالة قيام المنشآت الصغيرة بإنتاج منتج نهائي تقوم المصارف الإسـلامية بالاتفـاق مـع     - 3

  .على بيع تلك المنتجات لهم أما سلم موازي أو مرابحة) الموزعين(بعض عملائها 

الإنتاجية الصغيرة والتي تحتاج  ؤسساتويمكن استخدام صيغة التمويل عن طريق بيع السلم لتمويل الم

سواء كانت تقوم بإنتاج منتج ) مواد خام ، رواتب ، مصروفات تشغيلية (إلى تمويل رأس المال العامل 

أو منتجات وسيطة تستخدم كمكونات لمنتجات أخـرى وكـذلك فـي تمويـل     ) استخدام نهائي(نهائي 

  .المشروعات الزراعية
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   :التأجير –2-5-4

ما القرض الايجاري الذي تمارسه البنوك التجارية وهي أن يقوم البنك بشراء تشبه إلى حد   

آلات أو تجهيزات مقابل دفع إيجار يتفق عليه، يتضمن في حقيقته استردادا لأس المال مضاف إليه 

عائد، أما الأصل، أي الآلة، فإما أن يكون قد استهلك تماما في نهاية مدة التأجير، أو يباع للمستفيد 

  .سعر زهيد، أو يترك له بدون مقابلب

   :المرابحة – 2-5-5

أنها اتفاق بين البنك والمؤسسة بشراء البضاعة أو عقارا أو غيره، " :علىويمكن تعريفها   

وتلتزم المؤسسة بأن تشتريها من البنك بعد ذلك، ويلتزم البنك بأن يبيعها له، وذلك بسعر عاجل أو آجل 

  .)1("سعر الشراء مسبقًاتحد نسبة الزيادة فيه على 

  : الاستصناع  – 2-5-6

وهو أن يطلب العميل من البنك الإسلامي صناعة شيء معين غير متوفر في السوق، وأفضل   

مجال يطبق فيه البنك، هذه الصيغة هو بناء العقارات، حيث يقوم بإنجاز مسكن بصفته العميل ثم يبيعه 

  .بالتقسيط عادة مقابل ضمانات تدفع مسبقًا

   :الحسنالقرض  – 2-5-7

وهو عقد بين طرفين أحدهما المقرض والثاني المقترض، يتم بمقتضاه دفع مال مملوك   

للمقرض إلى المقترض على أن يقوم هذا الأخير برده أو رد مثله إلى المقرض في الزمان والمكان 

  .)2(المتفق عليهما

الجزائر عن طريق صندوق الزكاة  شهدت هذه الصيغة رواجا في الآونة الأخيرة، لا سيما في  

مؤسسة  1000الذي أصبح يقدم هذا النوع من القروض لفئة الشباب، وقد ساهم في تمويل أكثر من 

  .ولاية 18، وجهت للاستثمار في )3(مليون دج 60مصغرة بقيمة 

   :المصرفيمخاطر التمويل -2-6

قعة وغير مخطط لها المخاطر بأنها احتمالية تعرض المصرف إلى خسائر غير متو تعرف

 أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين. العائد المتوقع على استثمار معين أو تذبذب/و

مستقبلية محتملة الوقوع  الداخليين والمديرين للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث

هذا وقد قام  .وتنفيذ استراتيجياته بنجاح لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف المصرف المعتمدة

لأهداف التدقيق الداخلي بتأكيد ضرورة أن تشتمل هذه  معهد المدققين الأمريكي في معرض تحديده

. الرقابة الداخلية والتنظيم الإداري والضوابط العامة للأعمال وفعاليتها الأهداف على تقويم كفاية نظام
                                                 

 .118دور فارس، مرجع سابق، ص سم – 1
 .134جمال لعمارة، مرجع سابق، ص  – 2
 22-28(المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ عبد االله طمين، الجريدة الاقتصادية الأسبوعية – 3

 .06، ص)2005أآتوبر 
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 للأعمال ضبط الأخطار الأساسية التي تواجه المصرف والمرتبطةبالضوابط الرقابية العامة  ويقصد

والدعاية  بعملياته مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر صرف العملات، ومخاطر الأرباح والعمليات،

  .الخ...السلبية

   :هما نرئيسييقسمين  إلىوتنقسم المخاطر التي تتعرض لها البنوك 

  :المخاطر المالية -2-6-1

وهذا ،المتعلقة بالمصارف خاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوباتتتضمن جميع الم 

إدارات المصارف وفقًا لتوجه وحركة  النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشرافًا مستمرين من قبل

وتحقق . والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية

المخاطر ربحا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية  سلوب إدارة هذهالمصارف عن طريق أ

  :ما يلي

  :الائتمانية المخاطر -2-6-1-1

أخطار معينة وتتفاوت هذه  إن من الأهمية بمكان الاعتراف أولاً بأن أي عملية إقراض تكتنفها

ل ما في وسعه منع هذه يحاول ك الأخطار تبعا لكل عملية، ومن ثم يجب على المصرف المقرض أن

يحقق العائد الذي يرجوه، وقد تقود هذه  الأخطار من أن تصبح حقيقة واقعة لأنه إن لم يفعل فلن

لذا فإن المصرف المقرض يقدر خطر منح أحد الأفراد  الأخطار إلى خسارة الأموال المقرضة أيضا،

أن تشكل أقساط السداد  المقترض على السداد، ومن هنا يجب فيعمد إلى تحليل قدرة. قرضا

وكذلك الأرباح التي سيتم تحقيقها من قبل ) النصف السنوي، السنوي الشهري، الربع السنوي،(

الاحتمال لا يؤدي إلى إخلال بتوازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلية  المصرف عبئًا ممكن

 استخدامه إذا عجز غالبا ما يطلب المصرف من العميل تقديم ضمان يمكن المصرف من .للمقترض

 كما أن منح قروض لمقترض فرد أو مقترضين ذوي ارتباط بالمصرف من .المقترض عن السداد

تحديد أهلية  خلال الملكية إذا لم يخضع لرقابة سليمة ربما يؤدي إلى خلق كثير من المشاكل؛ لأن

التابعة والمديرين  والشركات المقترض لا يكون موضوعيا مثل منح السلف للمساهمين والشركة الأم

على التحيز، وهو ما يؤدي إلى مخاطر  التنفيذيين، وفي مثل هذه الحالات فإن منح القروض يعتمد

  .الخسائر الناجمة من قبل هذه القروض

  :السيولة مخاطر -2-6-1-2

استحقاقها،  تتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة المصرف على سداد الالتزامات المالية عندو

لحدوث ظاهرة العجز الذي  ذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل تكون البدايةوالمصرف ال

كبيرة على المصارف المتخصصة  إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه، وقد تكون مخاطر السيولة

كفاية الأرصدة لتغطية التسديد في أي وقت  في نشاطات الأموال الإلكترونية إذا لم تستطع التأكد من
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السمعة والتأثير على الربحية، هذا ويمكن قياس سيولة  محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطر

   .متعددة المصرف من خلال وسائل

  :التضخم مخاطر -2-6-1-3

  .ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن 

  :الصرفمخاطر تقلبات أسعار  -2-6-1-4

الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات،  وهي المخاطر 

 .الأسعار ودراسات وافية عن أسباب تقلبات يقتضي إلماما كاملاً الأمر الذي

الفوائد وهي المخاطر الناتجة عن تعرض المصرف للخسائر نتيجة تحركات معاكسة  مخاطر أسعار

الاقتصادية  د في السوق، والتي قد يكون لها الأثر على عائدات المصرف والقيمةأسعار الفوائ في

الإلكترونية نظرا  وتزداد المخاطر للبنوك المتخصصة التي تعمل في مجال الأموال. لأصوله

الأصول نتيجة الحركة السلبية  لتعرضها لمخاطر معدلات فائدة كبرى إلى الحد الذي تنخفض فيه

وكذلك هناك أنواع من مخاطر  .الإلكترونية القائمة ما يؤثر على مطلوبات الأمواللمعدل الفائدة ب

إعادة التسعير، والتي تنشأ من الاختلافات الزمنية في فترة الاستحقاق  مخاطرة: أسعار الفوائد منها

منحنى العائد، والتي تنشأ عن  ومخاطرة). العائمة(وأسعار أصول المصرف ) الثابتة للأسعار(

الصحيحة  في انسياب منحنى العائد وشكله والمخاطرة القاعدية التي قد تنشأ عن العلاقة غير اتتغير

  .في الأسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة

  :السمعة مخاطر -2-6-1-5

والقوانين  هذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما لا يتماشى مع الأنظمة وتنشأ

المصارف تعتمد على  ، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث إن طبيعة الأنشطة التي تؤديهاالخاصة بذلك

  .السمعة الحسنة لدى المودعين والعملاء

   :)التشغيل(مخاطر العمليات  -2-6-2

للبنوك، ولا يتضمن عادة فرصة  يشمل هذا النوع المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية

وعدم ظهور أية خسائر للعمليات لا يعني  أن تحقق خسارة وإما لا تحققها،للربح، فالمصارف إما 

التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر  عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العليا

  :يلي العمليات، وتشمل مخاطر العمليات ما

  ):الاختلاس(الاحتيال المالي  -2-6-2-1

الاختلاس شيوعا بين الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي  أكثر أشكالتعتبر الاختلاسات النقدية من 

حالات الاختلاس من الأموال المودعة بالمصارف أو الشيكات السياحية  تتعرض لها المصارف نتيجة

وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة من عمليات الاختلاس . الصرف الآلي من الفروع وأجهزة

 دة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلك ضرورة تصميمالأمور المعق من
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حدوثها،  برامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع إجراءات تكون أكثر فعالية لتقليل احتمالية

استعادة المبالغ  بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولة

شملت ست دول فإن حوالي  في دراسة .ئر المحققة نتيجة عمليات الاختلاسأو الخسا/المختلسة و

وتشير . قام بها مديرون  %20من متوسط حالات الاختلاس في أي بنك قام بها موظفون و% 60

المصارف خلال السنوات الخمسة كانت  تقريبا من خسائر العمليات في% 85الدراسة إلى أن حوالي 

   .لخلل في أمانة الموظفين

  :التزوير -2-6-2-2

 العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق إن خسائر

قدرة الموظفين  المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد، أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدم

إليهم من العملاء قبل  ندات المقدمةالعاملين في المصارف على التأكد بصورة كافية من صحة المست

الناتجة عن عمليات التزوير ما بين  وتشير إحدى الدراسات إلى أن الخسائر .البدء في دفع قيمتها

التقنية في العمليات المصرفية، وهو ما أدى  في المصارف؛ نظرا لتزايد استخدام% 18إلى % 10

اليبها وزادت صعوبة اكتشافها من خلال تطورت أس إلى تطور الفرص للأعمال الإجرامية، التي

  .الوسائل العالية التقنية

  :العملات تزييف -2-6-2-3

العملات، حيث قامت  إن تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات تزييف

ئة بنحو بليون دولار أمريكي ف الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار المزورة

الأمريكية، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال  ويتم تداولها خارج الولايات المتحدة 20،50،100

   .اكتشاف ذلك

  :السرقة والسطو -2-6-2-4

. والسطو زيادة استخدام معايير السلامة الأمنية لدى المصارف أدى إلى تخفيض حالات السرقة نإ

والمتاجرة فيها، والتي  الات جرائم تعاطي المخدراتهذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد ح

  .الأخرى تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير في الدول العربية بعكس الدول

  :الإلكترونية الجرائم -2-6-2-5

أجهزة الصرف   :وتتمثل في المجالات الرئيسة التالية تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعا

الموظفين، تبادل  عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ نقاط البيع، الائتمان، بطاقات الآلي،

   .البيانات آليا، عمليات الاختلاس الخارجي
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  :التجزئة الآلية عمليات-2-6-2-6

العمليات والتي تشمل تسديد  تتجه المصارف حاليا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب من 

إلى زيادة عرضتها للأخطار، ولكن  لمياه وغيرها، الأمر الذي يؤديفواتير الهاتف والكهرباء وا

  .أثر في الحد منها إلى أقصى حد ممكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة له

  :المخاطر المهنية -2-6-2-7

نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال  تتعرض المصارف عموما إلى

القطاع المصرفي، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر  لعمليات انتشارا فيمخاطر ا

مجلس  بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على المرتبطة

 :نهامختلفة م الإدارة عن تلك المؤثرة على ذات المصرف، علما بأن الالتزامات تنشأ من مصادر

  .الالتزامات البيئية موظفي المصارف، ممارسات ،الخدمات المقدمة للعملاء، دعاوى المساهمين
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  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمويل مجالفي  الدول بعض تجارب :لثالمبحث الثا

لدورها الهـام   باهتمام بالغ في مختلف اقتصاديات الدول نظرا المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتحظى 

المؤسسـات  في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ما يلي عرض لبعض تجارب الدول في مجـال  

 .بالتركيز جانب تمويلهاالصغيرة والمتوسطة 

  :تجارب بعض الدول المتقدمة1-3-

  :تجربـة كنـدا1-1-3--

  :طبيعـة وخصـائص المؤسسـات الصغيـرة والمتوسطـة في كنـدا1-1-1-3-

مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة في كندا،  1.4، توجد قرابة 2004ب الإحصائيات الكندية لسنة حس 

من مجموع المؤسسات الصغيرة  % 99.7تشكل ) عامل100التي تشغل اقل من (المؤسسات الصغيرة 

التي تشغل أكثر من (تشكلها المؤسسات المتوسطة  % 0.3والمتوسطة في كندا، والنسبة الباقية 

) % 36(موزعة في عدة مقاطعات كندية أهمها  أونتاريو  يوه) عامل500واقل من  عامل100

، ونسبة هذه المؤسسات تتوافق مع عدد السكان الموجودين في المقاطعات الكندية )% 22(والكيبك 

بالنسبة لمساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي  ،) مليون نسمة 7.4في الكيبك أي ما يعادل  % 22(

في   % 40من الناتج المحلي الخام و % 20فقد ساهمت المؤسسات الموجودة في الكيبك بـ  الخام

  .في إقليم البراري % 22أونتاريو و

منها في المناطق الحضرية والنسبة الباقية في  % 72بالنسبة لمكان تواجد هذه المؤسسات فنجد أن

  .من هذه المؤسسات هي مؤسسات مصدرة % 8المناطق الريفية، و

 2004سنة  توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد العمال والقطاع :)2-3(الشكل رقم

  .في كندا
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Source  : Programme de recherche sur le financement des PME, Statistique Canada, Enquête 
sur le financement des PME,  Décembre 2006, Canada, http:// stratigis.ic.ca  

يبين لنا الشكل توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم والقطاع،توزيع هذه  المؤسسات 

يختلف من قطاع إلى آخر؛ قطاع الزراعة وإنتاج المواد الأولية ) عدد العمال فيها(وفق حجم المؤسسة 

أو مؤسسات ) عامل 0(ف عامل مستقل وكذلك قطاع الخدمات يجمع المؤسسات الموجهة من طر

ت الصـغيرة
نسبة المؤسسا

والمـتوسطة في كل قطـاع 
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عامل 19إلى 5في المقابل نسبة المؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين ،) عمال 4-0.5(مصغرة 

  . مرتفعة في القطاع الصناعي والسياحة بالمقارنة مع القطاعات الأخرى

  :  مؤسسـات الصغيـرة والمتوسطـة في كنـدا2-1-1-3-

  :ـات الصغيـرة والمتوسطـة بالقـروضب تمويـل المؤسسطل-3-1-1-2-1

من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكندية قدمت طلبا للحصول على  % 19، 2004في سنة 

انظر الجدول (من هذه الطلبات تم الموافقة عليها  % 81القروض من المؤسسات المالية المقرضة، 

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بالنسبة لقروض الإيجار والإعانات الحكومية فنسبة ا ،) 3-7رقم

من الطلب على  % 96وقد تم الموافقة على  % 3قدمت طلبا على هذا النوع من التمويل يقدر بـ 

  .على طلب الإعانات الحكومية % 70قروض الإيجار و

نسبة المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة الطـالبة للقروض ونسبة الموافقـة  : )1-3(الجـدول رقم

   2004سنة  عليه

نسبة المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة   نـوع التمويـل

  )(%الطـالبة للقروض 

نسبة الموافقة على 

  )%(الطلب 

  81  19  القـروض

 96 3  قـروض الإيجـار

  ـ 1.2  رأسمـال خـاص

 70 3  إعـانات حكـومية
Source : Programme de recherche sur le financement des PME, op-cit. 

  
  2004أهم القروض الممولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة : )3-3(الشكل رقم 
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             Source : Programme de recherche sur le financement des PME, op-cit. 
  

  القروض أنواع

 نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة بالقروض
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ا التحليل يوجد عدة أنواع من القروض الموجهة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن في هذ

 79(، قروض وإعانات حكومية )% 81(سنأخذ أهم هذه القروض حيث نجد أن القروض التجارية 

هي من أهم القروض الممولة لهذه المؤسسات، أما قروض الإيجار ) % 79(و قروض الموردين ) %

 فهي مهمة أيضا لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) % 47(وبطاقات القرض التجاري ) 49 %(

  .ولكن بدرجة اقل مقارنة مع أنواع القروض المستعملة

هذه المعطيات تعطي لنا نظرة حول أهمية القروض بالنسبة لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من اجل 

مواصلة نموها ونشاطها والأفضل لها هو أن تحصل على هذه القروض بكل أنواعها وتستغلها قدر 

  .الإمكان

  : ة التي تقـدم القروض للمؤسسـات الصغيـرة والمتوسطـةالمؤسسـات المـالي-3-1-1-2-2

  البنوك الكندية هي التي قامت بمنح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  2004سنة  يف 

كذلك  ،)3-4انظر الشكل رقم (دولار  250000من الطلب الكلي للقروض الأقل من  % 48بنسبة 

دولار  250000الادخار والإقراض الأقل من  قامت هذه المؤسسات بطلب القروض من تعاونيات

من الطلب الكلي للقروض وهذه الأخيرة مطلوبة بشكل أساسي في المقاطعات التي  % 29بنسبة 

  .تتواجد فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي

دولار،  250000من الطلب الكلي للقروض الأقل من  % 16أما مؤسسات التمويل فقد استحوذت على 

من الطلب الكلي للقروض الأقل  % 2شركات التأمين ومؤسسات الاعتماد الايجاري فكانت حصتها 

دولار، وحصة مؤسسات الاعتماد الايجاري في تزايد في كندا لأنها تقدم للمؤسسات  250000من 

قروض البنكية أن ترهقها مثل ما تفعله ال الصغيرة والمتوسطة طريقة تمويل تساعد ميزانيتها بدلا من

  .ورأس المال المخاطر

دولار حسب نوع مؤسسة  250000نسبة الطلب الكلي للقروض الأقل من : )4-3(الشكل رقم 

   2004سنة التمويل

   

  

  
 
 
 

               Source : Programme de recherche sur le financement des PME, op-cit.  
  
  

   
  
 

  مليار دولار 73.3: حجم السوق

شرآات التأمين ومؤسسات الإعتماد الايجـاري  2 %
بنوك آندية  48 %
بنوك أخرى  5 %
تعاونيات الادخار والاقراض 29 %
مؤسسات التمويل 16 %
 مؤسسات رأس المال المخاطر 0.3 %
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  : تجربة ايطاليا-3-1-2

ب نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ايطاليا إلى جملة من الأسباب نذكر منها ما تعود أسبا

  :يلي
الصغيرة كيان مستقل، و لكن جزء من مجموعة مترابطة و ذات علاقات  لمؤسساتعدم اعتبار ا -

 ؛متداخلة بين بعضها البعض

ة الإنتاج إلى عدد من المراحل وجود درجة كبيرة من التعاون و التنسيق بينها، حيث يتم تقسيم عملي -

و يتيح هذا النموذج المرونة في . المحددة تكون كل مجموعة من تلك الشركات مسئولة عن واحدة منها

 ؛العمل و تقليل وقت الاستجابة و الذي لا تستطيع الشركات الكبرى في بعض الأحيان توفيره 

ات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة تتميز السياسات التي تهدف إلى تنمية و تطوير المؤسس -

بحيث تكون مفتوحة لأي شكل من أشكال التجمعات الصناعية التي تضمن تنافسية المنتج  ،الديناميكيةو

 .سواء في الداخل أو الخارج بالإضافة إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي

   :لمؤسسـات الصغيـرة والمتوسطـة في إيطاليـاا طورت-3-1-2-1

تبر ايطاليا رائدة في هذا النوع من المؤسسات،وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها تع

من إنشاء مناصب الشغل  % 82من مجموع المؤسسات العاملة، وتساهم بأكثر من  % 99أكثر من 

من التجارة الخارجية الإيطالية تساهم فيها المؤسسات التي  % 9في خلق القيمة المضافة،  % 58.8و

والسبب يكمن في أن  % 58.4تتركز أساسا في شمال ايطاليا بنسبة  ، و .عامل 20ل اقل من تشغ

المنطقة الشمالية لايطاليا تتميز بالانتشار واسع لاستعمال التكنولوجية والبحوث في مجال التنمية 

لتواجد هذه  ، أما النسبة الأقل% 21.7والإنتاج مقارنة مع الجنوب والوسط،تليها المنطقة الجنوبية بـ 

  .% 19.8بنسبة المؤسسات فهي المنطقة الوسطى 

 4.486مليون مؤسسة منها  4.489كان عدد المؤسسات في ايطاليا حوالي ، 2003في سنة 

ما ) 5- 3انظر الجدول رقم(مليون مؤسسة عبارة عن مؤسسات متوسطة وصغيرة ومصغرة الحجم 

مليون  3يث عدد هذه المؤسسات تليه ألمانيا بـيجعل هذا البلد يحتل المرتبة الأولى أوروبيا من ح

  .1مليون مؤسسة 2.226مليون مؤسسة وبريطانيا بـ  2.5مؤسسة متوسطة وصغيرة، فرنسا 

  ) 1000× ( 2003عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ايطاليا سنة : )2-3(الجدول رقم

مؤسسة  

  مصغرة

مؤسسة

  صغيرة

مؤسسة 

  متوسطة

مؤسسة 

  كبيرة

العدد 

  جماليالإ

 4489 3 19 177 4290  ايطـاليا

  .9لدرع خديجة ، مرجع سبق ذكره ، ص  وعبد الرحيم ليلى  :المصدر          

                                                 
افريل 28-27سكيكدة ، الرابع ،  في تمويل م ص و م ، الملتقى الوطنيلدرع خديجة ، تجارب دولية  وعبد الرحيم ليلى  1
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من  95 %إذن المؤسسات المصغرة تسيطر على البنية الإنتاجية للاقتصاد الايطالي بحيث أن أكثر من 

ن من المعدل الأوروبي، عمال وهذه النسبة اكبر مرتي 10المؤسسات الايطالية تشغل اقل من 

من مجموع المؤسسات الموجودة في  % 5المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز نسبتها 

  %. 1عامـل فلا تتعدى نسبتها  500ايطاليا،أما نسبة الشركات الضخمة التي تشغل أكثر من 

من  % 83 مليون عامل أي ما نسبته 15المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة تشغل أكثر من 

  .إجمالي اليد العاملة الايطالية

ويعتبر القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي تضم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ايطاليا، 

وبنية القطاع الصناعي في هذا البلد تختلف عن تلك الموجودة في البلدان الأوروبية لأنها تنتج بشكل 

سطة التقنية، ولا يستخدم فيها رأس المال بكثافة والتكنولوجية أساسي سلع الاستهلاك النهائي وسلع متو

العالية، بالإضافة إلى ذلك تلعب المؤسسات المصغرة الدور الرئيسي في الاقتصاد الايطالي بشكل عام 

  . باستثناء صناعات السيارات والأجهزة المكتبية

  :تمـويل المؤسسـات الصغيـرة والمتوسطـة في ايطاليـا2-2-1-3-

مصدرها  30 %في ايطاليا نسبة التمويل الداخلي أو الذاتي لهذا النوع من المؤسسات حوالي    

تمر المشاريع الباقية فهي تعتبر تمويلا خارجيا ، و مداخيل المؤسسة، العائلة والأصدقاء أما النسبة 

  :1الصغيرة عند تأسيسها بعدة أطوار تختلف أشكال التمويل فيها حسب الطور الذي تكون فيه

  .يتم عادة من قبل العائلة المالكة: طور التأسيس*

  .يتم ذاتيا من خلال الأرباح المستثمرة: طور النمو الأولي*

يمكن للمالك أن يقترض الأموال من المصارف، مستعينا ببعض المنظمات : طور النمو المتسارع*

  .ن تكلفة رأس المالمثلا مما يخفض م Confcommercioالتي تساعده في تقديم الكفالات كمنظمة 

من مجموع هذه  % 60في ايطاليا تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طريق النمو أكثر من 

  . % 50المؤسسات، أما المؤسسات التي تعتبر ذات نمو قوي فهي اقل من

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  :  نقلا عن الموقع،  2003،  92سامر مظهر ، تمويل المشروعات صغيرة الحجم ، مجلة الاقتصاد السورية ، العدد 1

Iefpedia .com /arab/wp-content/2009/12.   
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 دور جمعيات تبادل الكفالات في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  )5-3(الشكل رقم 

  في ايطاليا

  
  .10عبد الرحيم ليلى و لدرع خديجة ، مرجع سبق ذكره ، ص  :المصدر

كغرف التجارة (إن جمعيات تبادل الكفالات ما هي إلا مبادرة وضعتها الدوائر الاقتصادية والاجتماعية 

صغيرة والمتوسطة الحجم في لخدمة المشاريع ال) واتحادات الأعمال التجارية والمصارف وغيرها

 –المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم : مجال التمويل، لتكون بمثابة حلقة وصل بين ثلاثة أطراف

السلطات العامة؛ وعليه تتوجه هذه الجمعيات إلى المؤسسات الفردية والمشاريع الصغيرة  –المصارف 

فاءاتها عن طريق الخبرة والتدريب حديثة التكوين أو الشركات التي تتوسع بسرعة، فتزيد من ك

والمهارات وكذلك تزودها بمعلومات ميدانية حول القطاع ومدى تطوره التقني والتسويقي والوضع 

الخ؛ وتسعى إلى تحسين شروط الاقتراض، وتزود المشاريع بالنصح والإشراف بما يتعلق ...التنافسي

وذلك بسبب الدراسات العميقة  % 1لا يتعدى  بالإدارة المالية، نسبة الفشل في أعمال هذه الجمعيات

 .والانتقاء من المشاريع طالبة القرض والمنح

  :ويمكن تقسم المنح التي تقدمها جمعيات تبادل الكفالات إلى نوعين

من (في إعادة رسم السياسة النقدية والتمويلية ) التجارية وغيرها(حيث تساهم الغرف  :منح اجتماعية*

. كما تحاول إقناع أعضائها بسداد القروض. في رأس المال المستثمر) هاخلال مساهمات أعضائ

من القروض التي تقدمها المصارف لخفض % 50وتساهم جمعيات تبادل الكفالات هذه في كفالة 

هي أنه بمجرد تقديم : وكمثال على خدمات هذه الجمعيات غير تقديم الكفالات). 5-3الشكل (الأخطار 

  .من ضرائب  المشروع% 20يتم حسم  وثائق شراء التجهيزات

 ورــــالط

 المشـــروع

 ـل التــمويلشكـ

  نمو                  إقلاع                   مزيد من النمو       

 عائلي                 صغير                     متوسط 

 اقتراض                       أرباح مستثمرة            عائلي 

 الحجم

جمعيات تبادل الكفالاتدور
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من المبالغ % 10وذلك بسداد المنح مباشرة إلى المشروع، أو بتقديم كفالة مدورة بنسبة :منح مالية*

. المقترضة مما يحسن شروط هذه القروض لتعمل بشكل أفضل مما يضفي على النظام الأمن والقوة

قد (ن في مناطق محددة على شكل مساعدات فورية ويمكن تقديم المساعدات المالية للمشاريع التي تتوط

أو إعادة تقييم وضع الشركة أو المشروع الذي يعاني من صعوبات من قبل ). يورو 5000تصل إلى 

  :إدارة المناطق بناء على معايير منها

نلاحظ أنه %  ( 100×) رأس المال المستثمر÷ رأس المال المملوك %= (25المعيار الأوربي

 )النسبة زادت العلاماتكلما انخفضت 

  رأس المال المستثمر÷ عدد العمال الجدد =        نسبة التوظيف

وبهذا الشكل نحصل على دراسة البنية التركيبية للتمويل لكل منطقة على حدة بغية تطوير هذه المناطق 

 .وتشجيعها

  نموذج تمويل المشروعات في ايطاليا):3-3(الجدول رقم

 يلنسبة التمو مصدر التمويل

 % 35 -25 رأس مال مسدد من قبل مالك المشروع

 التمويل من المصارف

20 % 

100 % 10 % 

  تمنحها المصارف

عشرة أضعاف 

 الكفالات

  كفالات

نصفها مغطى من 

 المنح

 % 50-40 منح
  .، بدون صفحة مرجع سبق ذكرهسامر مظهر ، تمويل المشروعات صغيرة الحجم ، :المصدر 
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 :أهـم القـروض الممولـة للمؤسسـات الصغيـرة والمتوسطـة في ايطاليـا-3-1-2-3

  2003نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستعملة للقروض في سنة : )6-3(الشكل رقم
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  .11عبد الرحيم ليلى و لدرع خديجة ، مرجع سبق ذكره ، ص  : المصدر

من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمول عن طريق المكشوف وهذا دليل على  78 %في ايطاليا 

من هذه  41 %أهميته بالنسبة لهذا النوع من المؤسسات، يليه في الأهمية قروض الإيجار حيث 

  فهي مهمة  41 %وتحويل الفاتورة  17 %المؤسسات تفضل التمويل به، أما القروض البنكية 

  غيرة والمتوسطة ولكن بدرجة اقل، ثم تنخفض النسبة للموردين بـ    أيضا لتمويل المؤسسات الص

  .حيث أن القليل من المؤسسات تعتمد على هاذين النوعين من التمويل % 10والإعانات  7 %

أهم المؤسسات المالية التي تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقروض في -3-2-1-4

 :ايطاليا

ات الصغيرة والمتوسطة الحجم جزء لا يتجزأ من عملية التنمية؛ في إن الاهتمام بتمويل المؤسس

كانت أهم ممول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقروض في ايطاليا بنسبة  كالبنو  2003سنة

 والمصدر الرئيسي للأموال وهي التي تؤمن التمويل لهذا النوع من المؤسسات، تمثل هيف، % 49.67

تلبية كل طلبات الإقراض لذلك اتجهت هذه المؤسسات إلى مؤسسات  ذلك فقد عجزت عنمن رغم بال

مالية أخرى تستهدف تمويل وتنمية هذه المشاريع مثل مؤسسات الاعتماد الايجاري التي قدمت ما 

  .% 5.34من القروض و قدمت مصارف التنمية و بنوك إقراض غير رسمية ما نسبته  % 7.5نسبته 

 2003مختلفة سنة الالمقدمة من طرف المؤسسات المالية نسبة القروض :)7-3(الشكل رقم 
بنوك التمويل 49.67 %
مؤسسات الاعتماد الايجاري 7.5 %
مصارف التنمية 1.7 %
بنوك اقراض غير رسمية  4.17 %
مؤسسات مالية أخرى 37.49 %

  
 .11ع خديجة ، مرجع سبق ذكره ، ص عبد الرحيم ليلى و لدر:  المصدر

 

  أنواع القروض

 بالقروضنسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة



 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائري في تمويل  المصرفي مكانة الجهاز :      ثالثالفصل ال

  :تجارب بعض الدول النامية-3-2

  :تجـربة المغـرب-3-2-1

جموع المؤسسات، ويعمل بها من م%  98تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المغربي 

 % 38من القيمة المضافة و % 10من مجموع القوى العاملة في المغرب،وتساهم في تحقيق %  46

  .% 33والاستثمار بنسبة  % 30من الإنتاج، وهي تساهم أيضا في الصادرات بنسبة 

جنبية، خاصة في انفتاح الاقتصاد المغربي على العالم سيضع هذه المؤسسات في مواجهة المنافسة الأ

  الأوروبية -إطار الشراكة المغربية

توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب النشاط الاقتصادي في المغرب سنة :)8-3(الشكل رقم
2000  

 

 
Source : les PME au Maroc éclairage et propositions, Ministère de l'économie et des finances, 
Direction de la politique économique générale, Royaume de Maroc, document de travail N° 
50, Mars 2000, p06. 

حسب القطاعات المتواجدة فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغرب نجد أن قطاع التجارة 

من مجموع هذه المؤسسات، تليها نشاطات عقار، تأجير وخدمات  % 30والتصليحات تتواجد فيه 

  . %  15والصناعات التحويلية بـ % 22سسات بـ للمؤ

  15بالرغم من حصة الصناعات التحويلية في مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقدرة  بـ

 % 19، تليـها نشاط التجارة بنسبـة % 37إلا أنها تساهم بأكبر نسبة للقيمة المضافة بـ  %

  .%  13وعقارات وخدمات إلى المؤسسات بـ 

من مجموع المؤسسات الصناعية المغربية، في سنة  % 93ات الصغيرة والمتوسطة تشكل الصناع

مليار درهم، أي ما  66.5حققت الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المغرب إنتاج يقدر بـ 2002

  2001.عن سنة % 4من الإنتاج الصناعي الإجمالي، وبذلك تسجل ارتفاع يقدر بـ % 38نسبته 

الصناعات الكيميائية وشبه : صغيرة والمتوسطة في ثلاث فروع أساسية هيتتركز الصناعات ال

؛ في القيمة % 24وصناعة النسيج والجلود بـ 26%تليها الصناعة الغذائية بـ % 32الكيميائية بنسبة 

قطاع التجارة والتصليحات 30 %
نشاط البناء والأشغال العمومية 11 %
الصناعة التحويلية 15 %
الصناعة الاستخراجية 1 %
قطاع الصيد وتربية الاسماك 0.5 %
قطاع الفلاحة والصيد وتقنية التشجير 1 %
عقار، تأجير وخدمات للمؤسسات 22 %
النشاطات المالية 2 %
النقل والاتصالات 4 %
الفندقة والاطعام 4 %
خدمات أخرى 10 %
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على  % 24و % 28و % 33المضافة نجد نفس التركيز للصناعات الصغيـرة والمتوسطة بنسبة 

  .التوالي

  من أهمها : اقيل والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغربالعر-3-2-1-1

تتمثل في التعقيد، الثقل والتأخر في الإجراءات الإدارية والجبائية،  :المعوقات التنظيمية والقانونية-أ

ل غير مع عدم كفاية المعلومات والبيانات وكذا النقص في الربط بين مختلف المتدخلون؛ قوانين العم

  .متكيفة مع واقع هذه المؤسسات

كضعف التكوين، نقص المشورة  :معوقات في المحيط الداخلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-ب

  .والابتكارات، غياب طرق حديثة للتسيير والتسويق وتحسين تنافسية المؤسسات

ة والمتوسطة، غياب تعريف واحد وإستراتيجية واضحة تتعلق بالمؤسسات الصغير :مشاكل أخرى-ج

وكذا عدم وجود جهة حكومية تنسق وتتابع هذه المؤسسات، بالإضافة إلى مشاكل في التمويل 

  .والضريبة العقارية وكذا النفاذ إلى الأسواق الخارجية

  :تمـويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة في المغـرب -3-2-1-2

مؤسسة مالية  36خاص وعمومي و بنك  16،كان القطاع المالي المغربي يتكون من 2006في سنة 

جمعية تقدم قروض مصغرة، قدرت القروض المقدمة من طرف  13تمويلية بالإضافة إلى 

  % 10.8والتـي كانت نسبتها  2005عن سنة  % 17.2مليار درهم أو  7.7المؤسسـات المالية بـ

  2003عدد المؤسسـات الصناعية الممـولة بالقروض في المغرب سنة :)9-3(رقم الشكل 
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التمويل الذاتي القروض البنكية اصدار السندات قروض الموردين الاعتماد الايجاري قروض اخرى
 

Source : les PME au Maroc éclairage et propositions, opcit، p08.                          

من المؤسسات الصناعية تمول ذاتيا استثماراتها من خلال الأرباح التي تحققها أو من الاقتراض 63 %

 % 7من المؤسسات الصناعية و% 21شكل مصدر تمويل لـمن العائلة والأصدقاء، القروض البنكية ت

منها تمول  % 11 فقط من هذه المؤسسات تمول مشاريعها عن طريق الاقتراض من المـورديـن و

الايجاري  دمن هذه المؤسسات تمـول عن طريق الاعتما % 1نشاطاتها عن طريق إصدار السندات و

 .ن مصادر أخرىوالنسبة الباقية من المؤسسات الصناعية تمول م
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  :1التجربة الهندية-3-2-2

بنسبة  ملايين وحدة صناعية تساهم 3يضم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الهند أكثر من  

سنويا وهو معدل % 11.3 يبلغ معدل النمو السنوي لهذا القطاع من حجم المنتجات الهندية، و% 35

  .ةيتجاوز بكثير ما يحققه قطاع الصناعات الثقيل

ينتجون ما يعادل  مليون عامل 17يبلغ عدد العمال في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 

   .من إجمالي الناتج الوطني الهندي% 10مليارات دولار، و هو ما يعادل نسبة  107

الهند تكشف منذ اللحظة  إن النظرة الإجمالية المسبقة لواقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في

من العوامل التاريخية والطبيعية، إضافة  ى أن هذا النجاح لم يأت من فراغ، بل استند إلى مجموعةالأول

والتخطيط، و ما يلاحظ في الهند هو الاستقرار على تحديد  إلى الإمكانات البشرية وحسن إدارة الموارد

 ال، حيث أنالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على حجم الاستثمارات فيها و ليس إلى عدد العم

ألف دولار بينما  750تكاليفها الاستثمارية  في الهند هي التي لا تتجاوز المؤسسات المتوسطة

 .ألف دولار 65تتجاوز تكاليفها الاستثمارية  هي التي لا المؤسسات الصغيرة

  :أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تنمية الصناعة الهندية -3-2-2-1

لهذا القطاع من قدرته الكبيرة على خلق فرص العمل، فبالإضافة إلى التنوع في تنبع القوة الدافعة  

الصناعات و تشجيع العمل الحر كان للصناعات الصغيرة دور كبير في التنمية التي يشهدها القطاع 

الصناعي و التنوع الكبير في المنتجات، و أحد أهم العوامل التي ساعدت على هذا النجاح هو تناسب 

ات الصغيرة للبيئة الاقتصادية في الهند  و التي تفتقر إلى الموارد المالية إضافة إلى عدد الصناع

ويوضح الجدول التالي . السكان الكبير، من حيث كونها كثيفة العمالة و لا تحتاج إلى رأس مال كبير

الاقتصاد أهم المؤشرات التي تظهر الأهمية النسيبة للمؤسسات الصغيرة ونسب مشاركتها في تنمية 

  .الهندي 
 
  

  
 
  

  
 
 
  

                                                 
-http://www.islam-online.net/iolلتنمية في الهند ، نقلا من الموقع  لصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح اا - 1

arabic/dowalia/namaa7-1-00/namaa2.asp  
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 همية النسبية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الهنديالأ) : 4-3(الجدول رقم 

  نسبة المشاركة البيان

 %30  الناتج المحلي الإجمالي

  %45  إجمالي الصادرات الصناعية

  %95  عدد المؤسسات الصناعية

  %40  إجمالي الإنتاج الصناعي

  مليون وحدة3.2  المسجلةعدد الوحدات 

  مليون 18  العمالة
  :الصناعات الصغيرة و المتوسطة مفتاح التنمية في الهند، نقلا من الموقع :المصدر

http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/namaa7-1-00/namaa2.asp  

  :السياسات الحكومية و خطط تقديم الدعم و التسهيلات -3-2-2-2

إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كان وما زال في صميم اهتمام الحكومات  يمكن القول 

الفوائد المتبادلة بين الطرفين حالت دون  الهندية المتعاقبة، ويبدو أن هناك نوعا من المصالح أو

الصناعات الصغيرة والمتوسطة التخلي عن الدعم الحكومي  الانفصام بينهما؛ فمن ناحية لا تستطيع تلك

وسيادة مبادئ المنافسة وآليات السوق الحرة، ومن ناحية أخرى وجدت  في ظل التطورات العالمية

القطاع ضالتها المنشودة لتوفير فرص العمل اللازمة لمواجهة البطالة وهو بعد  الحكومة في ذلك

فضلاً  لة،في غاية الأهمية خاصة في ظل استخدام الصناعات الثقيلة للتكنولوجيا قليلة العما اجتماعي

ومن هنا جاء  عن تغطية الطلب المحلي على المنتجات، وتوفير العملة الصعبة والتصدير أيضا،

  .الاهتمام الحكومي بذلك القطاع

   :أشكال الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة -3-2-2-3

رئيسية تتمثل  واتتتعدد أشكال الدعم الحكومي لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل أربع قن

  :في

بإنتاجها الصناعات الصغيرة  سلعة استهلاكية تقوم 80حيث تتولى الحكومة حماية : الحماية -أ

  .منهاأكبر  والمتوسطة، حيث تضمن لها عدم المنافسة من كيانات

فوائد منخفضة للغاية،  حيث يسمح لتلك المؤسسات الحصول على قروض ائتمان بنسب: التمويل -ب

  .وبآجال مختلفة حتياجاتها التمويلية وتوفير السيولة اللازمة لهالتلبية ا

مهارات الإدارة والتكنولوجيا؛ وإقامة  من ذلك التدريب وتطويرو :توفير البيئة الأساسية -ج

التسويق، والربط بين أصحاب الصناعات  المجمعات الصناعية، فضلاً عن المساعدة في عنصر

صناعات مغذية للمشروعات الكبرى؛ بتوفير  هم على أن يكونواالصغيرة وبعضهم البعض، ومساعدت

  .قاعدة بيانات متكاملة البيانات والمعلومات والفرص المتاحة من خلال
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من % 50تصدير  بتصنيع السلع المخصصة للصناعات الصغيرة بشرط السماح للصناعات الكبيرة -د

ت، وتوفير العملة الصعبة والتواجد في منتجاتها للخارج مما يساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعا

  .البرمجيات الأسواق العالمية مثلما يحدث في صناعة

  : أهم الجهات المسئولة عن دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -3-2-2-4

قامت الحكومة الهندية بإنشاء عدد من الهيئات و الوحدات التي تعمل خصيصا من أجل توفير الدعم 

صغيرة و المتوسطة و تعمل جميع تلك الهيئات تحت قيادة و تنسيق وزارة اللازم للمؤسسات ال

  :الصناعات الصغيرة و الصناعات الريفية و الزراعية و من أهم تلك الهيئات

  :وزارة الصناعات الصغيرة و الصناعات الريفية و الزراعية-3-2-2-4-1

نشاء وزارة خاصة تعمل على دعم نظرا لأهمية الصناعات الصغيرة في الهند قامت هذه الأخيرة بإ 

الصناعات الصغيرة و المتوسطة و التنسيق بين الهيئات المختلفة التي تعمل لخدمة هذا القطاع و من 

  : أهم أهداف هذه الوزارة ما يلي

  ؛اعادة تأهيل و مساعدة الوحدات التي تواجه مشاكل -

  تحديث الشركات الصغيرة؛ -

  .ويق منتجاتها محليا و دوليامساعدة الشركات الصغيرة على تس -

   :وضع جهاز خاص داعم -3-2-2-4-2

إدارة "هذا القطاع ومتابعته من خلال جهاز خاص يسمى  حيث تتولى الحكومة الإشراف على

وعلى الرغم من أنه جهاز حكومي إلا أنه يتبنى وجهة نظر أصحاب  ،"الصناعات الصغيرة و الريفية

م من خلال إعادة صياغة القوانين لصالح تلك الصناعات وتقديم ويعالج مشاكله الصناعات الصغيرة،

والقيام  المادي والفني لها، كما يقوم هذا الجهاز بإنشاء المعاهد الخدمية لتوفير الخدمات لها الدعم

لتوفير التكنولوجيا  بعمليات التدريب فضلاً عن إنشاء محطات اختبار الجودة ومراكز البحث والتطوير

بصياغة السياسات الخاصة  كما يقوم هذا الجهاز أيضا.. سات الجدوى المتخصصةاللازمة ودرا

تقتصر على السلع الصغيرة فقط بل  بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن المنتجات لم تعد

  .المتطورة شملت أيضا السلع الأساسية والتكنولوجية

الصغيرة ينتج المنتجات  اع الصناعاتوإذا كان هناك البعض يشعر أحيانًا في دول أخرى بأن قط

من منتجات % 35تمثل نسبة  الرخيصة  فإن هذا غير صحيح تماما في التجربة الهندية حيث

الفلسفة الهندية في هذا الصدد على فكرة  الصناعات الصغيرة هناك سلعا هندسيا فائقة الجودة، وتقوم

ه الصناعة فرصة الاحتكاك مع المنتجات العالمية، لمنح هذ أساسية تتمثل في فتح السوق أمام المنافسة

خاصة أن الحكومة لا تستطيع حمايتها في ظل مبادئ تحرر التجارة  ومن ثم تطوير نفسها باستمرار

فإن فلسفة الحكومة في هذا الصدد تقوم على فتح المجال أمام تلك الصناعات كي  ومن ثم.. العالمية 

قوامها  أهدافها قدمت لها دعما من خلال ميزانية أعدت لهذا الغرض تريد، فإذا فشلت في تحقيق تنتج ما
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إنتاجها والأخذ بيدها  مليون دولار بهدف تصحيح هياكل تلك الصناعات المتعثرة وتحديث أساليب 125

  .على الطريق الصحيح

   :التكنولوجياصندوق لتطوير  -3-2-2-4-3

عدة في تطوير تكنولوجيا المؤسسات الصغيرة، الحكومة صندوقًا آخر للمسا في الوقت نفسه أنشأت 

مليون دولار، وبذلك استبدلت الحكومة الحماية من فرض  50العمالة بها، رصدت له  وتحسين مستوى

وهذا بلا  وضرائب على المنتجات المستوردة إلى تقديم الدعم المادي والفني لتطوير المنتجات، رسوم

 .في الأجلين القصير والطويلشك أكثر جدوى بالنسبة للاقتصاد الوطني 

  :توفير المؤسسات القاعدية - 4- 2-2-4- 3

إقامة المجمعات  تقوم الحكومة الهندية أيضا بتوفير البنى الأساسية للمؤسسات الصغيرة من خلال 

ومعامل مراقبة الصرف والتلوث،  الصناعية الضخمة التي تشمل شبكات توزيع المياه والاتصالات

وفي هذا الصدد تقرر مؤخرا .. والخدمات التكنولوجية  مواد الخام، ومنافذ التسويقوالطرق والبنوك وال

معهدا فرعيا  50مليار دولار يضم  1.250تكاليفه الاستثمارية إلى  إنشاء مجمع صناعي ضخم تصل

 .الصغيرة، وتتحمل تكاليفه الحكومة بالتعاون مع بنك تنمية الصناعات الصغيرة للصناعات

للصناعات الصغيرة، ولكن  ا من سياسة الحكومة في هذا المجال عدم تحديد مواقع بعينهاويتضح جلي

لتشجيع القطاع الخاص على تنميتها،  الحكومة تقدم مزايا وإعفاءات وخدمات معينة في مناطق محددة

  .الدولة وتحقيق التوازن في التنمية بين كافة أقاليم
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  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةل تمويـالجهاز المصرفي الجزائري في مساهمة :الرابعالمبحث 

بنكا  11بنوك عمومية،  6بنك ومؤسسة مالية معتمدة، من بينها  24كان للجزائر  2006في نهاية 

وكالة بنكية منتشرة 1200 مؤسسات مالية متخصصة في الاعتماد الايجاري، بالإضافة إلى  3خاصاً و

المصرفي الجزائري في تمويل  مساهمة الجهازنحاول في هذا المبحث إبراز وس1.عبر التراب الوطني

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمساهمة البنوك في تمويل  -4-1

للتعامل مع البنوك و الاستفادة من خدماتها المتنوعة هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن حاجة 

تمليها متطلبات العمل الميداني ومقتضيات المحيط الذي تتعامل فيه هذه حاجة حيوية و ملحة 

للأموال  هي حاجة مستمرة وليست ظرفية كما أن احتياجاتها للأموال  تهاالمؤسسات ، كما أن حاج

للاستثمار وتلك الموجهة للنشاط الاستغلالي للمؤسسة أو تلك  واسعة فهي تشكل الأموال الموجهة 

نة ، إلى حد الوصول إلى الحسابات البنكية المدينة أو التسبيقات البنكية وعلى هذا المتعلقة بالخزي

أداء دورها وتحقيق أهدافها بدون مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأساس فانه لا تستطيع 

  :        ما يلي الصغيرة والمتوسطة البنوك في ذلك ، و من أهم مزايا التمويل المصرفي للمؤسسات 

القواعد الواضحة لتوضيح قواعد الملكية والإفصاح المالي وكفاية رأس المال التي تساعد على الإدارة -

  الرشيدة للمخاطر ؛

البنية الأساسية من شبكة الفروع، التي تمكن البنوك من الوصول إلى اكبر عدد من المؤسسات  -

  الصغيرة والمتوسطة؛

المحاسبية التي تمكن من القيام بتنفيذ عدد كبير من  النظم الخاصة بالرقابة الداخلية والنظم -

  المعاملات؛ 

هياكل الملكية التي يسيطر عليها القطاع الخاص ، بما يمكن من تطبيق أساليب الحوكمة وتحقيق كل -

من كفاءة التكاليف والربحية ، كما أن هيكل الملكية هذا عادة ما يؤدي إلى استمرارية مصادر التمويل 

بصورة كبيرة على الودائع ورأس المال ، وليس على المصادر النادرة كثيرة التقلب التي  التي تعتمد

  . تعتمد عليها هيئات الدعم و المؤسسات غير الحكومية

غير البنكية والمؤسسات  ةجميع هذه المميزات تعطي البنوك ميزة نسبية مقارنة بالمؤسسات التمويلي

وعلى أية فان قدرة البنوك ، الصغيرة والمتوسطةللمؤسسات  ةيليغير الحكومية في تقديم الخدمات التمو

لا تقتصر على توفير التمويل المباشر من خلال منح القروض لهذه المؤسسات ، بل يمتد  هاعلى تمويل

بشكل غير مباشر ليشمل توفير التمويل للمؤسسات المالية غير البنكية التي تقوم بدورها بتمويل 

 .متوسطةالمؤسسات الصغيرة وال

                                                 
1 Rapport 2006: Evolution économique et monétaire en Algérie, Banque d'Algérie, Algérie, Juin 
2006, p83. 
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  :  وفي ما يلي توضيح مدى مساهمة البنوك في التمويل المباشر وغير مباشر

  : مساهمة البنوك في التمويل المباشر-4-1-1

يبين الجدول التالي القروض الممنوحة للقطاع العام و القطاع الخاص و حصة كل من البنوك العمومية 

  .والبنوك الخاصة

دمة للقطاع العام و القطاع الخاص في البنوك الجزائرية هيكل القروض المق: 5-3الجدول رقم 

                                                   )2004-2000(خلال الفترة 

 الوحدة مليار دينار

  2000 2001 2002  2003  2004  

 قروض للقطاع العمومي

  بنوك عموميــة

  بنوك خاصــة

  قروض للقطاع الخاص

  ك العموميــةالبنو

  البنوك الخاصــة

  ج701.812

  ج291.241

    ج  -    

  ج291.241

  ك264.872
26.369  

 ج740.087

  ج735.098

 ج4.989

 ج337.612

  ك297.916
39.696  

  ج715.834

  ج715.834

 ج-    

  ج550.208

  ك368.956
181.252  

  ج791.694

  ج791.495

 ج0.199

ج587.78

  ك487.780
100.040  

  ج859.657

  ج856.976

 ج2.681

  ج674.731

  ك568.605
106.126  

 1077.966 993.053 القروض الممنوحةإجمالي
 

1266.042 1379.474 1534.388 

  حصة البنوك العمومية

  حصة البنوك الخاصة

97.3% 

2.7%  

95.9% 

4.1%  

85.7%  

14.3%  

92.7%  

7.3%  

92.9%  

7.1%  

 .2004تقرير بنك الجزائر لسنة  :رالمصد

حجم القروض الممنوحة من طرف البنوك الجزائرية حيث عرفت  يعكس الجدول أعلاه تطور    

، و سجل إجمالي القروض ارتفاعا وصل %54.5تقدر بـ ) 2004- 2000(زيادة معتبرة خلال الفترة 

، أما الزيادة المسجلة في حجم القروض حسب 2003مقارنة بسنة  2004في سنة  %11.22إلى 

للقطاع العام مقابل نسبة اكبر للقطاع الخاص و  2004ة سن %8.60القطاعات فقد تم تسجيل زيادة بـ 

و هذا ما يعكس توجهات الدولة في مجال تشجيع القطاع الخاص خلال السنوات  %14.8تقدر بـ 

  .الأخيرة

كما يبرز الجدول أعلاه استحواذ البنوك العمومية على اكبر حصة من إجمالي القروض الممنوحة،     

أين سجل نسبة  2002باستثناء سنة ) 2004-2000(خلال الفترة  %90ن حيث لم تنزل هذه النسبة ع

 2003و هو ما يفسر نمو حصة القطاع المصرفي الخاص قبل حدوث أزمة بنك الخليفة لعام  85.7%

  .لتشهد بعد ذلك تراجعا و تقلص مساهمة البنوك الخاصة في السوق المصرفية الجزائري

  .  العمومية و الخاصة حجم القروض الممنوحة و يوضح الشكل التالي حصة البنوك    
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حصة البنوك العمومية و الخاصة من حجم القروض الممنوحة خلال الفترة : 10-3الشكل رقم 

)2000-2004(. 
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      .من إعداد الطالب بالاعتماد على الجدول السابق: المصدر 

اد الجزائري نظرا لاهتمامها يظهر الشكل أعلاه محدودية مساهمة البنوك الخاصة في تمويل الاقتص

بتمويل نشاط الاستيراد و اقتصار نشاطها على فتح الاعتمادات المستندية و تقديم بعض التسهيلات 

الائتمانية قصيرة الأجل، و بهذا الشكل لا يمكننا القول بان البنوك الخاصة تساهم في التنمية الاقتصادية 

  .تثمارية المتوسطة و الطويلة الأجللأنها ما تزال بعيد عن تمويل المشاريع الاس

و من اجل التعرف على طبيعة القروض الممنوحة حسب مدتها أي القروض القصيرة و المتوسطة     

  :و الطويلة الأجل و حصة كل من البنوك العمومية و البنوك الخاصة نورد الجدول التالي
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                               )2004-2001(ا خلال الفترة طبيعة القروض الممنوحة حسب مدته: 6-3الجدول رقم
  الوحدة مليار دينار 

  2001 2002 2003  2004  

  قروض قصيرة الأجل

  بنوك عموميــة

 بنوك خاصــة

  قروض متوسطة وطويلة

  البنوك العموميــة

  ةالبنوك الخاصــ

513.316 

478.453  

34.863  

564.383 

554.562  

9.821  

627.980  

508.524  

119.456  

638.063 

576.267  

61.796  

773568  

736.561  

37.007  

605.905 

542.673  

63.232  

828.337  

779.741  

48.596  

706.051 

645.840  

60.211  

 1534.388 1379.473 1266.042 1077.699  حجم القروض الممنوحة

  يرة الأجلحصة القروض قص

  متوسطة وطويلة الأجلحصة القروض 

47.6%  
52.4%  

49.6%  

50.4%  

56.1%  

43.9%  

54.0%  

46.0%  

  .2004تقرير بنك الجزائر لسنة  :المصدر

يبين الجدول أعلاه تراجع القروض المتوسطة و الطويلة الأجل في السنتين الأخيرتين لصالح      

نجد تراجع القروض  حيث تطور حجم الودائع لأجل عم القروض القصيرة الأجل، و هذا يعكس تناقضا

، )2004- 2001(المتوسطة و الطويلة الأجل و هذا رغم مباشرة الجزائر لبرنامج الإنعاش الاقتصادي 

و التوجه العام نحو تحفيز و تشجيع الاستثمار الطويل الأجل، و هذا ما جعل البنوك الجزائرية و 

دة أطراف لأنها لا تساهم في تمويل الاستثمار و تنحو منحى خاصة العمومية محل انتقاد من طرف ع

  .  قصير الأجل و لا تتحمل المخاطر رغم فائض السيولة الذي تم تسجليه في السنوات الأخيرة

 .)2004-2000(توزيع القروض حسب مدتها خلال الفترة : 11-3الشكل رقم 
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  .بالاعتماد على الجدول السابق من إعداد الطالب: المصدر 
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 الصغيرة المؤسسات إلى المقدمة العمومية البنوك طرف من الممنوحة المالية التسهيلات تترجمو       
 على تعمل والتي المؤسسات هذه بها قامت التي المشاريع من للعديد الممولة القروض حجم في والمتوسطة

 .الاقتصادي النمو معدل رفع في المساهمة وبالتاليفة المضا القيمة وزيادة الشغل، مناصب استحداث
 بالمؤسسات الخاصة المشاريع مختلف تمويل في العمومية البنوك مساهمة مدى يبين الموالي الجدول و

  :2003-2000 الفترة خلال والمتوسطة الصغيرة
 2003-2000حجم التمويل المقدم من البنوك العمومية للمؤسسات ص و م الفترة : 7- 3الجدول رقم

  مناصب الشغل المستحدثة  الممولة تعدد المؤسسا  )مليار دينار(حجم التمويل  البنوك العمومية
CPA   80.4  1577  33384  
BNA   21.1  963  15343  
BEA   28.5  299  8350  
BDL   8.9  460  4730  

BDAR   149.7  50961  218985  
  280792  54260  289.6  المجموع 

 . 2004إحصائيات  وزارة المالية ،: المصدر 

 160 ب قدر بمبلغ استثماري مشروع 2650 حوالي العمومية البنوك مولت فقد 2004 سنة خلال أما    

  ).الوطنية لتشغيل الشباب والقطاع الفلاحي الوكالة بدون (دينار مليار

 غيرةالص للمؤسسات العمومية البنوك ودعم مساهمة مدى يبين الأموال من الهائل الحجم هذا إن    
غير انه  التمويل مشكل هو يواجهها الذي الرئيسي العائق أن باعتبار المؤسسات هذه إنجاح في والمتوسطة

ما يمكن ملاحظته أن عدد هده المؤسسات الممولة ضئيل جدا مقارنة بتعداد المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة لتلك الفترة 
  :)2006-2005(ام والخاص في الفترة فيما يلي حجم القروض الممنوحة للقطاع الع أما و    
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  مليار دج: الوحدة) 2005-2006(توزيع القروض في الاقتصاد الفترة :8-3الجدول رقم 

 2005  2006  

 848.408 882.479 قـروض موجهـة للقطـاع العـام

 847.305 881.602  بنـوك عموميـة

 1.103  0.887  بنـوك خاصـة

 1055.694 896.437 خـاصقـروض موجهـة للقطـاع ال

 879.275  765.316  بنـوك عموميـة

 176.419 131.121  بنـوك خاصـة

 1904.102 1778.916 مجمـوع القـروض الموزعـة

 % 90.7 % 92.6  حصـة البنـوك العموميـة

  % 9.3  % 7.4  حصـة البـنوك الخاصـة
Source: Rapport 2006: Evolution économique et monétaire en Algérie, Banque d'Algérie, Algérie, 
Juin 2006, p88. 

القروض البنكية الموجهة للاقتصاد يتضح أن حجم  2006في نهاية من خلال الجدول السابق ، 

مليار دج  1778.9حيث بلغ حجم القروض  2005مقارنة بسنةمليار دينار جزائري  1904.1تجاوزت 

 % 9و % 5.5 بينتراوح فائدة المطبق على هذه القروض علماً أن معدل ال % 7بزيادة قدرها أي ،

  . 2006في سنة

موزعة من طرف البنوك  % 9.3من القروض مقابل  % 90.7البنوك العمومية وزعت كما أن 

 % 6.4مقابل  % 17.8الموجهة للقطاع الخاص فقد ارتفعت بنسبة  أما فيما حجم القروضالخاصة، 

  .نفس السنة للقروض الموجهة للقطاع العام خلال

الموزعة من طرف البنوك  كانت حصة القطاع الخاص من مجموع القروض 2006في نهاية

؛ أما حصة القطاع العام من نفس القروض الموزعة 2005في نهاية  % 50.4مقابل % 55.4تجاوزت

  .2006سنة  % 44.6إلى  2005سنة  % 49.6فقد انخفضت من

مية هي الموزع الرئيسي للقروض وهي التي تضمـن من خلال هذا الجدول نجد أن البنوك العمو

التمويل للقطاع العام والخاص، من دون أن نتجاهل نمو دور البنوك الخاصة في تمويل القطـاع 

  .2005عن سنة % 1.9الخاص والعائلات بشكل أساسي والذي زاد بنسبة

  :  مباشر المساهمة البنوك في التمويل غير -4-1-2

ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكيفية غير مباشرة بتوفيرها للتمويل للمؤسسات تساهم البنوك في تموي

والصندوق   غير مالية والتي تقوم بدورها بتمويل هذه المؤسسات وتعتبر الوكالة الوطنية لدعم الشباب

  . المتخصصة في تمويل هذه المؤسسات من أهم هذه المؤسسات غير المالية الوطني للتامين على البطالة
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  : الوكالة الوطنية لدعم الشباب -4-1-2-1

في إنشاء المؤسسات المصغرة  ANSEJتتمثل استثمارات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

 35و 19الجديدة من طرف أصحاب المشاريع المؤهلين لذلك أي الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

  .ي لدعم تشغيل الشبابسنة، وبالتالي تمنح الإعانة من الصندوق الوطن

لقد عدلت الصيغة المالية لهذا الجهاز حيث رفع الحد الأقصى للاستثمار من أربعة ملايين دينار  

بسبب توسع بعض المؤسسات المصغرة التي ) 10000000(إلى عشرة ملايين دينار) دج 4000000(

ناصب الشغل، والتي عرف نشاطها توسعا سواء على الصعيد الإنتاجي والسوق أو في مجال خلق م

تجد نفسها في حالة عدم إمكانية توسيع قدراتها المحدودة للإجراءات القانونية للجهاز التي ترافق إلا 

  .المشاريع الجديدة

كما تم اعتماد صيغ جديدة تخص مساهمة الشباب المستمر أو المقاول حيث تتمثل هذه المساهمة 

  .مليون دينار جزائري 2ان الاستثمار لا يتعدى من مجموع الاستثمارات إذا ك  %5الشخصية في 

  :إن التركيبات المالية الجديدة لاستثمارات الوكالة لإنشاء المؤسسات المصغرة تتكون من صيغتين

 :في هذه الصيغة يتشكل الاستثمار أو التركيبة المالية للاستثمار مما يلي: التمويل الثنائي •

  .تتغير قيمتها حسب مستوى الاستثمارالمساهم المالية للشباب المستثمر التي  .1

  .القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة ويتغير حسب مستوى الاستثمار .2

  ):9- 3(التركيبة المالية للاستثمار حسب هذه الصيغة الموضحة في الجدول  رقم

  الهيكل المالي للتمويل الثنائي): 9-3(الجدول رقم

  ئدة من طرف الوكالةالقرض بدون فا  المساهمة الشخصية للمستثمر  

  25% %75  مليون دج 2قيمة الاستثمار أقل من 

  20%  80%  .مليون دج10و 2قيمة الاستثمار ما بين 

  .منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب :المصدر

  :في هذه الصيغة يتشكل الاستثمار أو التركيبة المالية للاستثمار من: التمويل الثلاثي •

 .ية للشباب المستثمر التي تتغير قيمتها حسب مستوى الاستثمارالمساهمة المال - 1

 .القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة و يتغير حسب مستوى الاستثمار  -2

القرض البنكي الذي يخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة و يتم ضمانه من طرف   -3

  .)FGAR(الصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

  ):10-3(المالية للاستثمار حسب هذه الصيغة ممثل في الجدول رقم التركيبة 
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  الهيكل المالي للتمويل الثلاثي): 10-3(الجدول رقم                

المساهمة الشخصية   

  للمستثمر

  القروض بدون فائدة

  من طرف الوكالة

  القرض البنكي

المناطق 

  الخاصة

المناطق 

  الأخرى

المناطق 

  الخاصة

  لأخرىالمناطق ا

 2قيمة الاستثمار أقل من 

  مليون دج

5%  5%  25%  70%  70%  

قيمة الاستثمار ما بين 

  مليون دج10و مليون دج 2

8%  10%  20%  27%  70%  

  .   منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب :المصدر  

نشاء ملف مشروع إ 361.609تبين أن  2006ديسمبر  31الحصيلة المسجلة إلى غاية  أما عن

ملف لتوسيع القدرات الإنتاجية قد تم إيداعها لدى الفروع، تمت دراسة  1643مؤسسات مصغرة و

منصب شغل، إنشاء  836.739منها وتسليم شهادات التأهيل الخاصة بها، بإمكانها استحداث  302.453

منصب شغل دائم باستثمار يقدر  219.262مؤسسة مصغرة جديدة، مكنت من خلق  77.992

  .مؤسسة مصغرة199مليون دج،وتوسيع القدرات الإنتاجية لـ 152.5بـ

   1.مليون دج 975منصب شغل مباشر، بقيمة استثمارية تقدر بـ 1127مع توفير 

من مؤسسة مصغرة إلى مستوى المؤسسات الصغيرة  1000وعلى هذا الصعيد فقد انتقلت أكثر

  . عاملاً 100وق تشغيلها لليد العاملة أحياناً إلى ما يف لوالمتوسطة، ويص

 11.157مشروع بـ 3285يضاف إلى هذه الأرقام، عدد المشاريع الممولة ذاتياً والتي يبلغ عددها

 231.546مع خلق  مؤسسة81.476منصب شغل، مما يرفع العدد الإجمالي للمؤسسات المنجزة إلى 

   :يليمليار دج موزعة كما  231.546منصب شغل دائم بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بـ

  مليار دج قروض بنكية؛ 98-             

  مليار دج قروض بدون فوائد؛ 29.8 -             

  .مليار دج كمساهمات شخصية للشباب أصحاب المشاريع 31 -             

ويجب الإشارة هنا إلى أن المساهمة المالية للشباب أصحاب المشاريع زيادة على الأموال المخصصة 

الوطني لدعم تشغيل الشباب في شكل قرض للمدى البعيد بدون فوائد، المؤسسة  من قبل الصندوق

 30المصغرة في تطابق مع الأنماط التمويلية المعمول بها دولياً، والتي تحدد المبالغ الشخصية الدنيا بـ

  .من التكلفة الإجمالية، لتفادي المخاطر الحتمية لفقد التوازن %
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 78191عدد المشاريع الممولة تقدر بـ  2006ديسمبر  31غاية  ىل، وإ11-3حسب الجدول رقم      

مشروع في طور التوسع بقيمة إجمالية تقدر  199مشروع في طور التأسيس و 77992مشروع منها 

 % 29مليار دج، ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الأولى من حيث الملفات المودعة بنسبة  153.5بـ

مليار دج، قطاع النقل  41.3مشروع ممول بقيمة  22820ي من مجموع المشاريع الممولة أ

 21من مجموع المشاريع الممولة لكل منها بقيمة % 15والصناعات التقليدية في المرتبة الثانية بـ

من مجموع المشاريع  % 12مليار دج على التوالي متبوع بقطاع الفلاحة بنسبة 23.5مليار دج و

  .مليار دج 19 بقيمةالممولة 

 2006  ديسمبر  31توزيع المشاريع الممولة حسب الطور وقطاع النشاط إلى غاية : 11-3ل رقم الجدو

  دج 10 3: الوحدة

عدد   قطاع النشاط

المشاريع 

الممولة في 

طور 

  التأسيس

عدد 

المشاريع 

الممولة في 

طور 

 التوسع

  المجموع الكلي

عدد 

المشاريع 

  الممولة

  مبـلغ الاستثمـار %

 41.290.857.82 % 29  22820 55 22765  الخدمات

 21.130.766.423  % 15  12023 1 12022  نقل المسافرين

 23.490.423.649  % 15  11835 29 11806  الحرف

 22.091.416.803  % 14  10825 48 10777  نقل البضائع

 19.014.161.543  12 %  9725 6 9719  الزراعة

 11.912.657.308  % 5  4146 13 4133  الصناعة

 7.771.723.577  % 4  3135 17 3118  والأشغال العمومية البناء

 2.526.002.530  % 2  1954 19 1935  المهن الحرة

 1.891.329.537  % 2  1231 9 1222  الصيانة

 1.249.671.672  0  277 0 277  الصيد

 1.108.353.067  0  220 2 218  الري

 153.477.091.891  % 100  78191 199 77992  المجموع

  .01، ص 2007شرة إحصائية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الجزائر،جانفي ن :المصـدر
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فيما يخص البنوك فهي اليوم أكثر إسهاماً في تمويل المشاريع المقدمة من طرف الشباب خاصة منذ 

التي تعتبر نقطة انعطاف ايجابية، وهذا بعد الانخفاضات التي تم تسجيلها مع مطلع سنة  2004سنة 

؛مساهمة البنوك أثمرت ميدانياً من خلال الارتفاع المحسوس لعدد المشاريع التي تم تمويلها 2000

  .2006و 2005خاصة خلال سنتي 

بنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك : الصغيرة هي ؤسساتأهم البنوك الممولة للم

  .مية الريفيةالتنمية المحلية، بنك الخارجي الجزائري وبنك الفلاحة والتن

ملف، فيما خصت الموافقات  161791وصل إلى 2006فعدد الملفات المودعة لدى هذه البنوك في سنة

ملف بنسبة  66040مشروع والملفات غير مقبولة أو الملغاة فوصل عددها إلى  85184البنكية المسلمة

روض المقبولة ملف؛ مبلغ الق 10567، أما عدد الملفات تحت الدراسة فبلغ % 41رفض تقدر بـ

مليار دج بنسبة تمويل المشاريع الموافق  114لتمويل المشاريع المحصلة على الموافقة البنكية بلغت 

   1. % 52عليها وصل إلى 

  : الصندوق الوطني للتامين عن البطالة -4-1-2-2

بكيفية غير مباشرة عن طريق الصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم البنوك في تمويل 

  :لوطني للتأمين عن البطالة و يمكن توضيح ذلك من خلالا

  :شروط منح القرض-أ

 سنة؛ 50و 35أن يكون سن المستفيد بين  -

 مقيم بالجزائر؛ -

 ألا يكون عامل ومسجل بالوكالة الوطنية للتشغيل منذ ستة أشهر كطالب للعمل؛ -

 أو معرفة بنشاط المشروع؛/متحصل على كفاءة مهنية و -

 .مليون دج 5ض أقل من أن يكون مبلغ القر -

  :هيكل التمويل-ب

  :يتم التمويل على مستويين كما هو موضح في الجدولين التاليين

 هيكل التمويل على المستوى الأول:12-3الجدول رقم

  مساهمة البنك  مساهمة الصندوق  المساهمة الشخصية  مليون دج 2أقل أو يساوي 

  %70  %25  %5  المنطقة العادية

  .الطالبمن إعداد : المصدر
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 الثانيهيكل التمويل على المستوى :13-3الجدول رقم

  مساهمة البنك  مساهمة الصندوق  المساهمة الشخصية  مليون دج 2أقل أو يساوي 

  %70  %20  %10  المنطقة العادية

  %70  %22  %8  المنطقة الخاصة

  %70  %22  %8  الجنوب والهضاب العليا

  .من إعداد الطالب: المصدر

أن البنوك تسهم في تمويل المشاريع المنشأة عن طريق الصندوق  لين السابقين نلاحظمن خلال الجدو

من قيمة المشروع وفيما يلي توضيح لعدد المؤسسات الممولة % 70الوطني للتأمين عن البطالة بنسبة 

  :2008- 2004عن طريق البنوك خلال الفترة 

  )CNAC(مباشرة عدد المؤسسات الممولة بنكيا بكيفية غير:14-3الجدول رقم

  المؤسسات المنشأة  عدد الملفات التي تم قبولها ى البنوكعدد الملفات المودعة لد  السنوات
2004  1297  95  0  
2005  10597  3201  1700  
2006  16661  6953  5050  
2007  20900  10397  7569  
2008  25659  14050  10261  

  .من إعداد الطالب: المصدر

في تزايد من سنة إلى   البنوكحظ أن عدد الملفات التي تم إيداعها لدى من الجدول أعلاه نلا انطلاقا

ف، أما مل 25659إلى  2008سنة  ليصل عددهاملف  1297تم إيداع  2004أخرى، حيث في سنة 

ليصل بعد ذلك  2004ملف سنة  95عن عدد الملفات التي تم قبولها من طرف البنوك فقد تطور من 

  .2008مؤسسة صغيرة سنة  10261ذا ما ترتب عليه إنشاء حوالي وه 2008ملف سنة  14050إلى 

  : تمويل المؤسسـات الصغيـرة والمتوسطة بالاعتماد الايجاري -4-2

 320 فقد ارتفع من 2001-2006لقد شهد الاعتماد الايجاري في الجزائر تطوراً ملحوظاً خلال الفترة 

مليار دج سنة  13ليصبح أكثر من  2004ة مليون دج سن 802ملايير و  5إلى  2001مليون دج سنة 

وهذا دليل على بداية اهتمام المؤسسات الجزائرية  2001عن سنة % 395، أي بزيادة قدرها2006

  .بهذا النوع من التمويل
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 .تطور الاعتماد الايجاري في الجزائر :12-3الشكل رقم 
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  .الجزائر كللدراسات، بنالمديرية العامة  :المصـدر

  2004حصة الاعتماد الايجاري من القروض الممنوحة للقطاع العام والخاص في سنة : 15-3الجدول رقم 

 % نسبة الاعتماد الايجاري في القروض الممنوحة

 % 0.40  قروض القطاع الخاص/ الاعتماد الايجاري

  % 0.30  قروض القطاع العام/ الاعتماد الايجاري

  % 0.17  مجموع القروض الموزعة/ الايجاري الاعتماد

  .الجزائر كالمديرية العامة للدراسات، بن :المصـدر

 % 0.40كانت نسبة الاعتماد الايجاري من القروض الممنوحة للقطاع الخاص حوالي ، 2004في سنة 

نسبة ة الاعتماد الايجاري من مجموع القروض الموزع نسبةتمثل و .% 0.30ونسبته في القطاع العام 

  .خلال نفس السنة % 0.17

تتمثل في الشركة العربية للإيجار  :مؤسسات الاعتماد الايجاري المعتمدة في الجزائر-4-2-2-1

 السعودية، شركة قرض الإيجار الجزائرية المالي، بنك البركة، الشركة المغاربية للقرض الإيجار،

  .Mécabail, Sogeleaseالشركة الجزائرية لإيجار المنقولات، 

فرعاً  BADويجب الإشارة إلى أن القرض الشعبي الجزائري أنشأ بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية 

  .له متخصص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد الايجاري

لنقص  اًنظر :تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشركة العربية للإيجار المالي-4-2-2-2

حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد الايجاري في الجزائر فإننا ستناول  الإحصائيات

  .هذا الموضوع من خلال المعلومات والإحصائيات المقدمة من طرف الشركة

مقارنة بالعام  % 144يقدر بـ بارتفاع 2005عقداً سنة 124بلغ مجموع العقود التي دخلت حيز التنفيذ 

مرة من المستوى 2.7مليار دج خلال نفس السنة أي بزيادة  3.9يمة العقود الماضي، وقد بلغت ق

، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنجزات حصيلة مجهود الشركة والمؤسسات 2004المسجل سنة

  واتـالسن

  مليون دج
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، ويقدر % 10.41و % 12.23الصغيرة والمتوسطة؛ أما معدل الفائدة المطبق في الشركة فيتراوح بين

  1. % 13.7شركة السعر الإجمالي خارج ال

  :القطاعات الممولة بالاعتماد الايجاري-4-2-2-3

  2005توزيع القطاعات الممولة بالاعتماد الايجاري في سنة : 13-3الشكل رقم 
قطاع البناء والأشغال  %61 

العمومية

قطاع النقل %17 

قطاع التجارة والخدمات %12 

قطاعات أخرى%10

   
  .12، الجزائر، ص 2005التقرير السنوي للشركة العربية للإيجار المالي  :المصـدر

بناء والأشغال العمومية هو القطاع الأكثر تمويلاً بالاعتماد الايجاري حسب الشكل فإن قطاع ال

 % 12مقابل  2005عام % 17، يليه قطاع النقل بـ2004سنة  % 24مقابل 2005سنة  %  61بنسبة

  :ويرجع الاهتمام بهاذين القطاعين إلى، 2004سنة

تحتاج إلى كثير من المال  اهتمام الدولة من خلال المخطط الخماسي على البنيات التحتية والتي -

  والوقت؛

 .تجديد النقل العمومي الرث في معظمه خاصة في المناطق الداخلية -

  .2005سنة  % 12أما قطاع التجارة والخدمات فقد كانت نسبته 

نرى في هذا التقسيم تنوعاً في القطاعات فالمؤسسة العربية للإيجار المالي تقلل من التركيز على قطاع 

ومية وقطاع النقل بقطاعات أخرى قامت المؤسسة بتمويلها منها قطاع المحروقات ولوازم الأشغال العم

  .البناء

  :الأجهزة والمعدات الممولة بالاعتماد الايجاري-4-2-2-4

  2005تقسيم الأجهزة والمعدات الممولة بالاعتماد الايجاري في سنة : 14-3الشكل رقم 
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  .13، الجزائر، ص 2005التقرير السنوي للشركة العربية للإيجار المالي  :لمصـدرا
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من  % 58،الآلات المتحركة تشكل معظم تمويل للشركة العربية للإيجار المالي بنسبة 2005 في عام

وعتاد خاص بالأشغال  % 10مجموع الأجهزة الممولة بالاعتماد الايجاري، يليه أجهزة الإنتاج بـ 

  .% 9العمومية بـ 

  :الصعوبات التي تعيق تطور الاعتماد الايجاري في الجزائر-4-2-2-5

من  112والنصوص القانونية المتعلقة بالاعتماد الايجاري في المادة  96-09بعد إصدار الأمر رقم  

، بدأت المؤسسات المالية باستخدام هذا النوع من التمويل؛ ولكن مع مرور 1996قانون المالية لسنة 

بحت هذه المؤسسات تواجه صعوبات تهدد نمو وتطور الاعتماد الايجاري ومن بين هذه الوقت أص

  : العراقيل نجد

بالرغم من أن النصوص القانونية والتنظيمات الجبائية سدت الفراغ القانوني  :صعوبات قانونية

ة بطرق وكيفية للاعتماد الايجاري، إلا أن الفجوات بقيت في هذا القانون، كالنصوص القانونية المتعلق

  . إشهار عقود الاعتماد الايجاري والتي لم يتطرق إليها المشرع إلى غاية اليوم

يعتبر تطبيق التنظيمات من الصعوبات التي تواجهها مؤسسات الاعتماد الايجاري :صعوبات تنظيمية

تعلق الأمر التي لا تستطيع أن تدير ودائع الزبائن وكذا محدودية قدرات هذه المؤسسات خاصة عندما ي

بنسبة تقسيم المخاطر أو نسبة الوفاء بالدين أو في حالة عدم تسديد الإيجارات من قبل المستأجرين في 

  .هذه المؤسسات مروديةالمدة المحددة، وهو ما يؤثر على 

بنك كانت تعالج محاسبياً ال، عمليات الاعتماد الايجاري في 1997قبل سنة 1:صعوبات محاسبية

لكلاسيكية وتسجل في حساب القروض المقدمة للزبائن مثل باقي أنواع التمويل كعمليات القرض ا

، البنك كان 1996الأخرى؛ لكن مع صدور القانون المتعلق بالاعتماد الايجاري وقانون المالية لسنة 

  .مجبراً على إعادة النظر في التسجيل المحاسبي لقروض الإيجار

ئر جعل الكثير من البنوك تسجل الأصول المؤجرة في إطار غياب ثقافة الاعتماد الايجاري في الجزا

  .الاعتماد الايجاري كاستثمارات مهتلكة على الرغم من وجود قوانين الخاصة بالاعتماد الايجاري

  :تتمثل في صعوبات جبائية

الإهتلاكات تكون قيمتها مرتفعة أو منخفضة إذا كانت مدة اهتلاك المعدات المؤجرة طويلة أو  

وفق الحالة أو المدة المتعاقد عليها والتي توافق مدة التعويض، هذا الأخير يطرح مشكل قصيرة، 

 .في مجال تسيير الخزينة لمؤسسة الاعتماد الايجاري

في عمليات الاعتماد الايجاري تخضع الإيجارات للضريبة على رقم الأعمال، أما في القروض  

 . يبة المذكورة سلفاًالبنكية العادية الفوائد فقط هي التي تخضع للضر

                                                 
1 Hideur.N: Directeur à Bank AlBaraka d'Algérie, Panel 1, Regards croisés sur le crédit-bail, Panel 1: Regards croisés 
sur le crédit-bail, Premières assures nationales du crédit-bail, 14 mai 2002, Alger.   
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يتم تحويل ملكية الأصل من المؤجر إلى المستأجر، إذا كان رفع خيار الشراء من طرف هذا  

 .الأخير، هذا النوع من التمويل يكون غالباً باهظاً إذا كانت المصاريف تسترجع من المستأجر

بة على زيادة القيمة، حيث الإدارة الجبائية تعتبر إلى حد الآن أن اقتناء عقار أو بناء يخضع للضري 

إذا كان الأصل المقتنى جديد، حتى لو كان الأصل قديم فإن التخفيض  % 15يمكن أن تصل إلى 

المتوقع عليه يكون أقل من التكاليف المالية الإضافية مثل باقي عمليات القرض البسيطة في نظر 

 .                                    القانون

  :بينهامن :صعوبات أخرى

الخ ...جهل أو عدم معرفة المتعاملين الاقتصاديين لهذا النوع من التمويل كطريقة عمله، مميزاته 

من أصحاب المؤسسات يجهلون هذه  % 70وهذا ما يعيق تطور هذه التقنية في الجزائر، حيث أن 

ن طرف هؤلاء التقنية والمزايا التي تقدمها، لذلك يبقى التمويل الكلاسيكي هو أكثر استعمالاً م

  ؛المتعاملين

صعوبة إثبات طبيعة عمل مؤسسات الاعتماد الايجاري من طرف المؤسسات الإدارية التي لم تعتد  

 ؛على هذا النوع من التمويل في غياب التوجيه واطلاع هذه المؤسسات

ل صعوبة تحويل المسؤولية المدنية للأصل المؤجر إلى المستأجر في حالة حدوث أضرار لهذا الأص 

بما أن ملكية الأصل تبقى للمؤجر، هذا الأمر يعتبر عائق بالنسبة للمستأجر الذي يفضل احتفاظ 

، في الحقيقة استثمار في أصل لا يكون ملكاً للمستثمر يعتبر لدى أغلبية باسمهبالأصل وتسجيله 

  ؛المؤسسات الجزائرية كعائق معنوي صعب حله

ى طبيعة الأصول الممولة، فالمؤجرون يمولون عدم وجود سوق الفرص في الجزائر انعكس عل 

 ؛الأصول المطلوبة بكثرة كمعدات النقل أو المكتبية حيث سوق الفرص فيها مهم

مؤسسات الاعتماد الايجاري في الجزائر لا تحترم كل المبادئ الأساسية لعملية الاعتماد الايجاري  

 :حيث أصبح يشبه إلى حد كبير القروض العادية

رين يطالبون غالباً من المستأجر ضمانات إضافية، هذه الظاهرة شوهت خاصية أغلبية المؤج -

  ؛هذه العملية

خيار الشراء لم يعد خياراً بالمعنى المتعارف عليه، لأن المؤجرون سعوا إلى أن يحصل  -

 ؛المستأجرون على الأصل المؤجر تلقائياً بعد انتهاء مدة الإيجار

ات حديثة النشأة، فيشترطون أن تكون المؤسسات بعض المؤجرين يترددون في تمويل مؤسس -

 ؛سنوات 4إلى  3موجودة في السوق على الأقل من

من مبلغ %  20أغلبية المؤجرين يطالبون بجزء من التمويل الذاتي للأصول المؤجرة تصل إلى -

 .الاستثمار
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  :إمكانية استخدام أساليب تمويلية أخرى للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة3-4-

لية التمويل تحد من فرص وإمكانيات تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، إن إشكا

كونها مؤسسات تفتقر إلى سوق مالي ،كما أن عدم إمكانية حصولها على قروض مصرفية  و عدم 

وجود بدائل تمويلية مناسبة سينعكس حتما على أدائها، و التقليل من فرص نموها ، و هو ما سوف 

، ويمكن تلخيص أسباب محدودية التمويل المصرفي رة إلى اختلال الاقتصاد ككليؤدي بالضرو

  : للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ما يلي 

  :محدودية التمويل المصرفي المتعلقة بالتكاليف والضمانات -أ

 تتدخل تكلفة التمويل ومشكلة الضمانات في تحديد مرونة التمويل وانسيابه بـالحجم المناسـب، وفـي   

الآجال المناسبة، وبالتالي أصبح هذا الوضع بتكاليفه الرسمية، متمثلة في أسـعار الفوائـد ومختلـف    

  .العمولات، وتكاليفه غير الرسمية عائقا لتطور المؤسسات

  :محدودية التمويل المتعلقة بالصيغ والإجراءات -ب

ائية، الأمر الـذي يجعـل   يتميز التمويل المصرفي التقليدي بمحدوديته الصيغية وتعقيداته الإجر  

البدائل التمويلية محدودة أمام المستثمرين، حيث إن بطء الإجراءات الإدارية وتعقيداتها يجعـل منهـا   

  .معرقلة لنمو المشاريع الاستثمارية

  :محدودية التمويل المتعلقة بالحجم -ج

يليـة، مـن   تعتبر الحصة المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتغطية احتياجاتها التمو  

مجمل القروض التي تمنحها البنوك، محدودة من حيث الحجم والأولويـات، ذلـك أن آليـات النظـام     

المصرفي التقليدي تحابي الأغنياء على حساب الفقراء، وخاصة في البلدان النامية، والجزائر كغيرهـا  

سـتثمارية وتملـك الخبـرة    من هذه البلدان تعاني من هذه المشكلة، فالفئات التي لها القدرة الحركية الا

والمؤهلات لا يمنح لها التمويل دون وجود ضمانات من الهيئات العامة للدولة، على عكـس الفئـات   

الثرية التي تتحصل على القروض بالحجم المطلوب، وبالتالي أصـبحت مهمـة مؤسسـات التمويـل     

  .4محصورة على مساعدة الأغنياء والمشروعات القائمة على النمو والتوسع

تعـاني  وعلى العموم يتميز الجهاز المصرفي الجزائري بتقاليد وأساليب تقليدية ومعقدة، حيث 

مـن هـذا الجهـاز     ممعظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من صعوبات في توفير رأس المال اللاز

روري فهي إذا أمام مشكل التمويل الض لإنشاء المشاريع الجديدة، أو تطوير المشاريع القائمة وتوسعتها،

لشراء الأصول الثابتة، وتسيير دورة الاستغلال، خاصة في ظل غياب الأسواق المالية، ويرجع ذلـك  

على أنهـم يفتقـرون للخبـرة     ؤسساتففضلا عن نظرة المصارف لأصحاب هذه الم: إلى عدة أسباب

ات تنشـط  التنظيمية والإدارية ولا تتوفر على الضمانات المصرفية المطلوبة، نجد أن جل هذه المؤسس

في القطاع غير الرسمي، حيث لا تمسك سجلات محاسبية منتظمة، ولا تهتم بتسجيل عملياتها وتقييـد  

حساباتها في دفاتر يمكن الرجوع إليها، وهو ما يجعل من التعامل معها صعب، وبالتالي يجد أصـحاب  
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والأقـارب، أو   الأصدقاء(هذه المؤسسات أنفسهم مضطرون للجوء إلى التمويل الخاص غير الرسمي 

  ).سياسة انكماشية(، وأحيانا نتيجة السياسة النقدية المعتمدة من قبل الدولة ....)الموردين والزبائن

 الصغيرة والمتوسطة لمؤسساتمن هنا يمكن القول أن ثمة حدود موضوعية تحيط بقطاع ا

والسلطات ينبغي على هذه المؤسسات والتي  في تمويلها ومساعدتها، تصعب من مهمة المصرف

  : ، و تتمثل فيما يليالعمومية تداركها

مما يحول دون  مصارف،هذه المؤسسات لل امصداقية وشفافية البيانات والقوائم المالية التي تقدمه -

  .وآفاق نشاطها الاقتصادي االإحاطة بحقيقة توازن مركزها المالي ووضعيته

ارة الضرائب، حيث أصبحت ذهنية التهرب طبيعية التي تربط هذه المؤسسات مع إدالالعلاقة غير  -

  .هي المنطق السائد بين الطرفين ،وانعدام الثقة من جهة ثانية ،والغش الضريبي من جهة

وافتقارهـا للإطـارات ذات    ،التسيير المالي والإداري المنضبط في كثير من هذه المؤسسات غياب -

يضعف في منظور هو ما و ،ل توازنها الماليمما يجعلها عرضة لاختلا ،الكفاءة المهنية في هذا المجال

نظرا لعدم تحكمها في تسيير  ،المصرف من قدرتها على الاستدانة، ويقوي احتمالات تعثرها عن السداد

  .تدفقاتها النقدية

ون على ضرورة تنويع مصادر التمويل يلحلأسباب السابقة، فإن الباحثين في هذا المجال نظرا ل

   : وذلك من خلال  توسطةالمؤسسات الصغيرة و الم

الصغيرة  لمؤسساتاالتمويل التي تعرفها لمواجهة مشاكل  ةتنشيط وتطوير السوق المالي-أ

كما هو الحال في الدول  ةمنظم ةيمكننا ذكر العديد من مبررات وجود سوق ماليو  والمتوسطة،

  :المجاورة، ومن أهم هذه المبررات نذكر

 ةظهر السوق الماليتدر أخرى من غير البنوك، وعليه أزمة التمويل هذه، تشجع ظهور مصا-

) صندوق النقد الدولي والبنك الدولي(كمصدر للتمويل، كما أن ضغوط المنظمات المالية الدولية 

تحث على تحرير الاقتصاد، وبالتالي الاتجاه نحو تحرير الأسواق المالية، مما سيسمح بظهور 

  .وسائل جديدة للتمويل

مراجعة مساهمة البنوك، تنويع مصادر جمع (المالي بإعادة تنظيم الوساطة المالية إصلاح النظام -

البنكيين بالتخلي عن فكرة أن البنك مساعد اجتماعي، تطبيق القواعد  دهنيات، تغيير الادخار

وخلق منتجات مالية مختلفة، لذلك، فإن تنشيط السوق المالي وتطويره ...) الحمائية للنشاط البنكي

  .دعامة الأساسية لإعادة هيكل الاقتصادهو ال

، وسيلة في يد الدولة للتنازل عن مساهماتها في أحسن الظروف أو ةالمنظم ةعتبر السوق الماليت-

ويتعلق الأمر هنا بإرادة تحرير داخلي للاقتصادي، ويعد ذلك بمثابة عامل نجاح . تمويل احتياجاتها

  .للخصخصة
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ند الحاجة إلى التمويل والابتعاد عن التمويل البنكي، سوف يزيد المالية ع قاللجوء إلى الأسوا -

من درجة استقلالية المؤسسات ذات العجز المالي ومن ثم إمكانية الاستثمار في مختلف المجالات 

  .بعيدا عن شروط منح الائتمان المصرفي

نموذج  يعتبر :وسيلة الوصول لكل مراحل تمويل المؤسسات ةالمنظم ةالمالي السوق كما أن -

  .وسيلة للوصول إلى كل مراحل تمويل المؤسسات يه ةالتدرج في التمويل أن السوق المالي

تطبيق صيغ ف،  استخدام أساليب التمويل الإسلامية و التي أثبتت جدارتها بشهادة البنك الدولي-ب 

لعمل ورأس الإنتاج، وخاصة عنصر ا تؤدي إلى سهولة المزج والتأليف بين عناصر ةالتمويل الإسلامي

، من الأمر الذي يؤدي، ... غاتواستص من مضاربة ومشاركة ومرابحة وسلم ،المال في صور متعددة

ومن جهة أخرى  ،إلى فتح مجالات لتشغيل أصحاب المهن وذوي الخبرات في مختلف المجالات جهة،

ت جذب ومحفزات تتجه الأموال المكتنزة أو المدخرة إلى الاستثمار في تلك الأنشطة التي تصبح قنوا

ته من شأنهما أن يساعدا مرونونظام التمويل الإسلامي ؛ وفضلا عن ذلك فإن استقرار استثمارية هامة

   .ر المناخ المناسب لخلق ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيوففي ت

 إضافة حقيقية تمثل المصارف الإسلامية القائمة، من خلال مختلف الصيغ التمويلية التي تباشرها،

في مجال العمل المصرفي، حيث أصبحت جزءاً هاماً من الكيان المصرفي العالمي، كما إنها أضحت 

تشكل مخرجا مريحا للعديد من أصحاب المدخرات الذين يجدون حرجاً في التعامل مع المصارف 

ساني في ولعله مما  يزيد من استقطابية هذه المصارف تضمين أنظمتها البعد الاجتماعي والإن. التقليدية

المعاملات المالية الاستثمارية والمصرفية، وذلك من خلال أجهزة الزكاة والقرض الحسن والعديد من 

  .أنظمة التكافل الاجتماعي

تقنيات التمويل الأخرى كالقرض الإيجاري و شركات رأس المال المخاطر و غيرها، و  استخدام -

   .التي لا زال استخدامها محتشما
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  : الفصل  خلاصة

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وتتنوع مصادرتختلف  الفصل،تبين لنا من خلال هذا       

وغيرها ومصادر خارجية كالائتمان التجاري ..محزوناتبين المصادر الداخلية من أموال خاصة و 

   وغيرها ؛ ..وكذا اللجوء إلى الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل غير المصرفية 

بين القروض المتوسطة والطويلة المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتنوع صيغ التمويل     

وكذا القصيرة الأجل بالإضافة إلى صيغ التمويل التي تعرضها البنوك الإسلامية، ومن خلال الأجل 

ة سعت إلى وقوفنا على تجارب بعض الدول سواء المتقدمة أو المتخلفة منها وجدنا أن هذه الأخير

توفير التمويل لهذا النوع من المؤسسات سواء تعلق الأمر بالقروض المصرفية أو إنشاء هيئات و بنوك 

متخصصة في تمويلها أو عن طريق البدائل المستحدثة في التمويل كالاعتماد الايجارى ورأس مال 

  .المخاطرة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء   يسهم في تمويل   زائريالجهاز المصرفي الج كما تبين لنا أن

بكيفية غير مباشرة عن طريق   أوبكيفية مباشرة عن طريق البنوك الوطنية العمومية منها والخاصة 

تمويل المؤسسات المتخصصة في تمويل  هذا النوع من المؤسسات وتبقى هذه المساهمة في التمويل 

 .دد المؤسساتبعحجم المؤسسات الممولة مقارنة  إلىمحدودة  بالنظر 
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توصلنا من خلال الدراسة التي قمنا بها إلى مجموعة من النتائج المتعلقة من جهة بالمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة عموما، ومن جهة أخرى بمكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فـي الاقتصـاد   

وسنقوم فيما يلي بعرضها مع بعضها الـبعض  . الوطني ودور الجهاز المصرفي الجزائري في تمويلها

  :لى الشكل التاليع

يعد الجهاز المصرفي المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية في البلد؛ فلا يمكن لأي نظام اقتصادي أن  

ينمو ويتطور دون وجود جهاز مصرفي ، حيث تسهم البنوك بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تسريع 

وعة من الإصلاحات المصرفية ، وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الجزائر بمجمعجلة التنمية الاقتصادية ، 

بنوك عمومية  06بنك منها  29الى إلى غاية وصوله بشكله الحالي متكونا من  86/12بدءا من قانون 

  .       مؤسسات متخصصة في الاعتماد الايجاري  3مؤسسات مالية  و  4بنكا خاصا بالإضافة إلى  15و 

غيرة والمتوسطة في بعض الدول عبر من خلال تحليلنا لمجموعة من تعاريف المؤسسات الصو

والتعاريف المقدمـة لا تعطـي صـورة    . العالم، يظهر لنا جليا الغموض الذي لا يزال يشوب تعريفها

واضحة لهذا النوع من المؤسسات ولا يمكن تحديدها بدقة، ومن الصعب أيضا جمع هذه المؤسسـات  

 ـ  عامـل ومؤسسـات    250ي تشـغل  تحت تعريف واحد، فالفرق شاسع بين المؤسسة الأوروبيـة الت

  .الصناعات التقليدية في الدول النامية

اصبح موضوع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فـي مختلـف مجـالات النشـاط     كما 

الاقتصادي يلقى اهتماما متزايدا من طرف المنظمات الدولية والمحلية، فضلا عـن اهتمـام البـاحثين    

وسائل الإنعاش الاقتصادي، نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها التي الاقتصاديين بها، باعتبارها من افضل 

تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية ووسيلة إيجابية لفتح آفاق العمل مـن خـلال تـوفير    

مناصب الشغل وخلق الثروة وبإمكانها رفع تحديات المنافسة وغزو الأسواق الخارجية في ظل اقتصاد 

  .السوق

الصـغيرة   ؤسسـات لدان النامية تعاني من مشكلة البطالة بصورة حـادة فـإن الم  باعتبار الب

  .والمتوسطة، تلعب دورا هاما في التخفيف من حدتها

رغم تطور وسائل التمويل إلا أنها لم تستطع بعد الوصول إلى إنهاء المشاكل المطروحة على 

  .مستوى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يلنا لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر علـى الإحصـاءات   لقد اعتمدنا في تحل

والبيانات التي تحصلنا عليها من مواقع الانترنيت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والديوان الـوطني  

للإحصائيات، وكذلك الوزارة الوصية على هذه المؤسسات، وكذلك مجموعة مـن البنـوك العموميـة    

  :،وقد ساعدتنا هذه الإحصاءات على استخلاص النتائج التالية الوطنيوى مستالالمتواجدة على 
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عدد المؤسسات في ارتفاع مستمر خاصة بعد إصدار قانون النقد والقرض الذي يشـجع الاسـتثمار   -

  .الخاص

تتركز نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات غير المنتجة للقيمة المضافة، والتـي  -

نولوجيا بسيطة وعلى كثافة عمل مرتفعة، ويعتبر قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة،     تعتمد على تك

  .التجارة، النقل والاتصال، أهم القطاعات التي تنشط فيها هذه المؤسسات

  ؛تتركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناطق الشمال خاصة الساحلية منها-

ة والمتوسطة من خلال برامج وهيئـات دعـم   عملت الجزائر على تطوير ودعم المؤسسات الصغير-

مختلفة كالوزارة الوصية على هذه المؤسسات والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وكالة ترقية ودعم 

  ؛الخ...الاستثمارات، وبرنامج التمويل المشترك الاورومتوسطي

من العراقيل تحول تعرف مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، مجموعة -

  :دون تنمية وترقية هذا القطاع، وتحقيقه للأهداف المسطرة واهم هذه المعوقات

  .انتشار البيروقراطية وضعف الجانب التشريعي والتنظيمي-1

  .عدم تنظيم آليات الحصول على العقار الصناعي-2

المشاكل المتعلقة بالمحيط، ونقص المعلومات الاقتصادية حول هذا القطاع واهم المجالات الخصبة - 3

  .التي يمكن الاستثمار فيها

يعتبر مشكل التمويل أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة فـي الاقتصـاد    -4

الأسـباب التـي   وتكمن مجمل ؤسسات، الجزائري، نظرا لإحجام البنوك الجزائرية على تمويل هذه الم

  :تقف وراء المساهمة الضعيفة لهذه البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

طريقة التنظيم البنكي الذي يتميز بمركزية منح القروض على مستوى العاصمة، بسبب الاسـتقلالية  -

  .النسبية للوكالات والفروع البنكية

إلا أن المؤسسـات  البنوك الوطنية والتي عرفت تخفيضات عديدة فرضها تارتفاع أسعار الفائدة التي -

  .الصغيرة والمتوسطة ليست قادرة بعد على تحملها

  .انخفاض نسبة القروض البنكية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-

  .ارتفاع قيمة الضمانات التي يطلبها البنك-

  .قص الشديد في تقديم التمويل طويل الأجلتفضيل البنك تقديم التمويل قصيرة الأجل والن-

  .استخدام البنك لأساليب تمويل تقليدية وافتقارها لآليات التمويل المستحدثة في الدول المتقدمة-

عدم تخصيص نسبة من القروض الموجهة إلى المؤسسات الوطنية مـن قبـل البنـوك للمؤسسـات     -

  .الصغيرة والمتوسطة

  .قطاع العامتفضيل البنوك تمويل مؤسسات ال-
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  :التالية  قترحاتبناء على نتائج هذه الدراسة فقد توصلنا إلى مجموعة من والاو

ؤسسات تشجيع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للم - 1

بنوك طريق إلغاء الإجراءات الإدارية المعقدة وتخفيف الضمانات التي تطلبها ال ، و ذلكالصغيرة

الوطنية بالرغم من وفرة السيولة لدى البنوك ، فأساساً لمنح هذه القروض والتسهيلات العمومية

فإنها لا تزال تتشدد في طلب الضمانات الكبيرة  ،ووجود ودائع غير مستثمرة تصل إلى عدة مليارات

 .عند منح القروض

أساليب وأدوات التمويل تكييف النظام المصرفي الجزائري مع الاحتياجات الحالية وتطوير  - 2

 وانتهاج سياسة ديناميكية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

تشجيع إقامة المؤسسات التسويقية المتخصصة في تسويق الإنتاج وتوفير البيانات الأساسية عن  - 3

الأسواق المحلية والدولية وتحفيز إقامة مؤسسات معنية بتصدير المنتجات والترويج لها من خلال 

 .امة المعارض وغيرها وسائل الترويج الأخرىإق

الصغيرة وتقديم المعونات المالية لأصحابها  ؤسسات دعم وتمويل عمليات تصدير منتجات الم - 4

على أساس نسبة صادراتهم وذلك لتشجيعهم على توسيع استثماراتهم من اجل استجرار كمية أكبر 

 .من النقد الأجنبي وتشغيل المزيد من اليد العاملة

الصغيرة وبشكل خاص إعفاءات على الصادرات التي تعتمد  ؤسساتقديم إعفاءات ضريبية للمت - 5

على تصنيع المواد المحلية وإلغاء ضريبة الآلات والمعدات والمستلزمات الوسيطة للإنتاج لزيادة 

 .ؤسساتالقدرة التنافسية لهذه ال

نوك الوطنية عند منح الائتمان ضرورة إعادة النظر في طبيعة وجنس الضمانات التي تتطلبها الب - 6

 المصفي لهذه المؤسسات؛

ضرورة التفكير في تطوير السوق المالي وتكريس ثقافة الاستثمار المالي، أين تصبح حركية  - 7

  ؛موارد التمويل مرتفعة

  .ضرورة تعدد شركات التمويل لرأس مال المخاطر ومنحها امتيازات وتحفيزات جبائية - 8

ا من خلال الخوض في مسائل هذا البحث، بأن له جوانب مكملة لا زالت لقد تبين لن:  افاق الدراسة

  :في حاجة إلى المزيد من الدراسة والتحليل يمكن أن نقدمها كمقترحات أبحاث وهي 

  ؛لية للمساهمة في الحد من اشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضربية كاالمزايا -

  البنوك على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كالية لتحفيزصناديق ضمان القروض -

 .دور الاسواق المالية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
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مليكة زغيب، حياة نجار، النظام المصرفي الجزائري عبر الإصلاحات الاقتصادية تطور  -6

واقع وأفاق ، قالمة ،الجزائر  :حول النظام المصرفي الجزائري  وتحديات، الملتقى الوطني الأول

 .2001نوفمبر 
منصور بن عمارة، المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمويلها، الدورة التدريبية حول تمويل  -7

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، سطيف، الجزائر، 

 .2003، وماي 25-28
عيمة غلاب، زينات دراجي،  استراتيجية التكيف البنكي مع تطور المحيط الاقتصادي، الملتقى ن -8

  .2001الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري واقع وأفاق، قالمة، نوفمبر 
  :القوانين والمراسيم -هـ

 1966جوان  13هـ الموافق لـ  1386صفر عام  29المؤرخ في  178- 66الأمر رقم  - 1

  .وتحديد قانونه الأساسي BNAضمن أحداث وإنشاء والمت

والمتضمن  1966ديسمبر  29هـ الموافق لـ 1386رمضان  17المؤرخ في  336-66أمر رقم  - 2

  .إحداث القرض الشعبي الجزائري

والمتعلق بالقانون  1967أكتوبر  1هـ الموافق لـ  1387المؤرخ في رجب  204-67أمر رقم  - 3

  .يالأساسي لبنك الجزائر الخارج

والمتعلق بالقانون  1967 وماي 11هـ الموافق لـ 1387صفر  1المؤرخ في  784-67أمر رقم  -4

   .الأساسي للقرض الشعبي الجزائري

، المتعلق بتطوير الاستثمار 2001/08/20المؤرخ في  01/03الجريدة الرسمية، الأمر رقم  - 5

  .47العدد  2001/12/22الصادرة في 

المتضمن إنشاء  1996/09/08بتاريخ  96-296سوم تنفيذي رقم ، مر52الجريدة الرسمية، العدد  - 6

   .لة الوطنية لدعـم تشغيـل الشبـابالوكا

المتضمن إنشاء  1996/09/08بتاريخ  96-296، مرسوم تنفيذي رقم 52الجريدة الرسمية، العدد  - 7

 .06الوكالة الوطنية لدعـم تشغيـل الشبـاب، المادة 

المتضمن تحديد صلاحيات وزارة  2000/190ذي رقم الجريدة الرسمية، المرسوم التنفي -8

  .42العدد    2000/07/11 بـالمؤسسات ص و م صادر 

والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية  1963ماي  7المؤرخ في  165- 63قانون رقم  - 9

 .وتحديد قانونه الأساسي

   1964أوت  10المؤرخ في  227- 64قانون رقم  -10
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والمتضمن تغيير تسميته الصندوق الجزائري  1972جويلية  7 المؤرخ في 26- 72قانون رقم  -11

 للتنمية

المتضمن إنشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية  1982مارس  13المؤرخ في  106- 82قانون رقم  -12

  وتحديد قانونه الأساسي

يتضمن إنشاء بنك التنمية المحلية وتحديد  1985أفريل  30الصادر في  85- 85قانون رقم  -13

  ساسيقانونه الأ

  .13الجريدة الرسمية العدد .25/04/2003المؤرخ في  03/78م التنفيذي رقم والمرس -14
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